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٠‏ الحمد لله الذي علم بالقلم؛ علم الإنسان ما لم يعلم, سبحانه هو القائل 
في محكم كتابه: دلا يحب الله«الجهر بالسوء من القول الا من ظلم», والصلاة 
والسلام علي أشرف المرسلين وسيد الاولين والآخرين: تبينا محمد بن عبد 
الله الملبعوث رحمة للعالمين» صلي الله عليه وعلي أله وأصحابه ومن سار علي 
مشوال .شريعته واتبع منهاج دينه إلي يوم الدين. ‏ 


وبعد 


أإنه مما لا شك فيه أن حق النشر يعتبر من اهم الحقوق التي 
تؤثر في حياة الفرد والجماعة, فمن خلاله يعبر الإنسان عن ذاته, وبه 
تتلاحق الأفكار وتنتقل المملومات وتزدهر الحضارات الإنسانية, ويرتقي 
الانسان ويتقدم في الحياة: ولا عجبء فإن نعمة ألبيان هي النعمة التي 
أختص الله بها الإنسان » وميزه بها عن سائر مخ لوقاته, وجعله بها 
أملا للكرامة الإنسانية التي أثبتها لبني أدم؛ بمقتضي ما تفضل به 
عليهم بهذه النعمة العظيمة . 


ونظرا لأهمية هذا الحقء كان محل اهتمام التقنينات الختلفة 
والتشرد يعات المتعددة؛ التي حرصت علي تحديد ضوابطه, وتنظيم ممارسته 
حتي لا يساء استعمال نعمة البيان في غير المواطن التي يجب ان يتقيد بها 
حق التشر, دحتي لا يتحول هذا الحق الي اداة هدم في المجتمع, تنال من 
أعراض الناس» وتنهش فى حرماتهم, وتنشر قاله السوء والفواحش بينهم.. 
وكان من الأهمية أن تتحدد ضوابط استعمال هذا الحق علي نحو 
يضع الحدود الفاصلة بين ما هو مباح وما هى غير مباح في استعماله, وقد 
مست الحاجة في وقتنا المساضر إلي مثل تلك الدراسة:, بعد أن كثرت 
وسائل التعبير عن الآراء. وتعددت قنواته. مع ما صاحبها من تقدم 
علمي فني الأجهزة زالمخترعات التى تجعل الوصول إلي خصوصيات 
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بس> .>4‏ | مملللتلاااوجك_و 

الانسان أمرا سهلا ومما جعل ححق الإنسان في حماية كيانه الأدبي عرضة 
تلك الثورة الهائلة فى الاتصالاتء والتى جعلت العالم اشبه بقرية صغيرة 
يعرف كل فرد فيها مايدور لحظة بلحظة' 00 


ولئن كان ذلك الحق قد حظي بافتمام التشريعات الوضعية: إلا إنه لم 
.يلق من الفقه مايستخقه من دراسة هو في مسيس الحاجة اليهاء حتي 
عتقب يفال وتتجلي حدوده؛ فا موضصوع في حاجة الي دراسة تتتاوله 
بالتأصيل والتفريد من خلال التشريعات التي تتناوله علي المستوي 
الحليء بل وعلي المستوي الدوليء وعلي نحو يقارن بين الفقهين 
الإسلامي, والقانوني, وذلك في محاولة لإبراز المسادئ القيمة التي. يتسم 
بها التشريع الاسلامي العظيم في مجال استعمال حق التشر وتحديهد 
ضوابطه؛ وفي نظرناء أن هذه الدراسة تضطلع بتلك المهمة. وتلبي تلك 
الحاجة وذلك لندرة ما صنف فى اللوضوع فى الجاتب القانوتى, واتعدام 
الدراسة المقارنة بين الفقهين الإسلامى والوضعى فى مجاله. ولعل ذلك كان 
من ضمن الأسباب ألتى حفزت فينا همة البحث فى دروب موضوعاته» رغم 
تعددها وتوزع مسائلها بين العديد من فروع القانون» وفى اكثر من باب فى 
الفقه الإسلامى, بالإضافة الى تجدد قضايا النشر وكثرة وقوعها فى وقتنا 
الحاضر بصورة واضحة:؛ مع تزايد الاحساس بالحاجة الى حماية مقومات 
الحق فى الخصوصية من سوء النشر على المستويين المحلى والدولى. 

وماكنت أحسب حين فكرت فى دراسة هذا الموضوع أننى سأعانى فى 
إعداده مثل ماعانيت أى نصفه أوريعه, فالدراسة المتاحة فيه مورعة ‏ كما قلت 
على أكثر من فرع فى القانون. وهى ما يضاعف جهد الباحث فى تقريد 
مسائله من بين ثنايا مؤلفات تلك إلفروع القانونية, مع تجدد موضوعاته على 
الساحة العامة بالقدر الذى يجعل الباحث يلهث من اجل ملاحقة مايستجد 
فيها وخاصة فى مجال النشر الصحفىء الذى تعرض فى الآونة الأخيرة لعدد 
من التعديلات التث يعية التى كتوخي تحديد ضوابط استعماله فئ إطار تلك 


سس (1). الاسم َ ا م ا 
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وقد أقتضت طبيعة! لبحث الوقوف على النماذج القانونية لجرائم النشم 
باعتبار انها تمثل الأسباب القانونية للتعويض عن سوء النشرء كما تعد 
أساسا قانونيا لما يراه للشرع من قبيل النشر السيىء لاغنى عن وجوده لقيام 
المسئولية المدنية عن إساءة استعمال حق النشر. 

خطة ل لبحث العامة: 

نتناول دراسة هذا الموضوع فئ باب تمهيدى وقسمين 


2 


رئيسيين : 
الباب التمهيدى: التعريف بحق النشر فى الققهين الاسلامى 
والوضعى. 
القسس سم الأول: أساس التعسف فى استعمال حق النشر وحدود 
المسئولية عنه. 
فالحمد الله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله, ادعو الله 
تبارك وتعالى أن يتقبل منى هذا العمل» وأن يجعله خالصا لوجهه؛ وان ينقع 
به أنه سميع قريب مجيب الدعاء؛. وهى سبحانه وتعالى الموفق والمعين, 
أستاذ القانون ا مدنى ا لساعد 
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 
جامعة الا زهر الشريف 
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النعريف بحق النشر فى الفقهين الاسلامى والوضعى 
ينبغى للتعريف بحق النشر فى الفقيهين الإسلامى والوضعىء أن نبين 


يقتضى ذلك < 


به» ومن ثم يبدو أن دراسة 


لاا لد 





عررم 








الفضل الأول ظ ظ 
الإطار التشريعى لحق النشر في الفقه لإسلاسى, والتون 
ظ 0 ا مبحث الأول ٠‏ 
الإ تريس لق شرن اناي اا 
يقتضى التعزيف يحق النشرء أن نتناول موضوعه بالتحثيل الذى 


م عليه, والنشر فى حقيقته لا يخرج: عن كونه 


استعمال لحق الانسان فى فى التعبير عما يجيش فى نفسه من أفكار وخواطر. 
وهى من هذا للنطق يعد من أهم الحقوق التى يجب أن ية يتمتع بها الأنسان, 
لأنها آداة لق مضت ووسلة تقدمه ورقعت. من خلال تبادل مع غيدة 
الأفكار التى تأحِذ بيده على طريق الحياة الفاضلة»والعلوم النافعة التى ترفع 
شأنه فى الحياة وتيسر عليه إستخراج نعم الله من أرضه: ويها 0 
سلوك مجتمعه ٠‏ ويبنى وطته. بل والإنسائية جمعاء, ويدفعهم تمو ما 
يرجوه لهم من خير وفلاح, ولعل هذا الأثر لحق التعبير فى حياة الفره 
والجماعة.وما يبعثه فيها من عوامل الرقى والنهضة؛ هو أحد الوجوع التى 
تعكس حكمة الشارع سبحاته وتغالى فى الإمتتان غ على خلقه بنعمه البيان 
فى قوله عز من قائل: «الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه 
البيان74)؛ حيث يبرز هذا القول الكريم يم مدى منزلة نعمة ألبيان فى حياة 
الإنسانء تلك المنزلة التى جعلتها ترد فى هذا القول الكرر يم فى موطن الامتنان 


ظ 2د وجل عان هيلت بل وجعاها مقارنة لنعمة الخلق» وهى من أعظلم 


نعم الله على الإتسان. 


ا 2002222 
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- الفصل الأول ا مبحث الأول لس )١99[‏ _ لس 


يي 

والواقع أن هذا الربط بين نعمة البيان» ونعمة خلق الإنسان له ما يؤيده 
فى الواقعء لأن البيان هو الذى يضفى القيمة على نعمة الخلقء وبدوته لايكون 
لحياة الإنسان معنىء بل إن نعمة البيان هى التى تم ز بين الإنسان وغيره 
من العجماوات التى لم ترزق تلك النعمة» وبه يؤثر الإنسان فى حياة غيره,. 
كما يتأثر بثمار آنكارهم من خلاله؛ ولهذا أقسم الله بهذا الحق فى كتابه 
الكريم فى قوله تعالى: ( ن والقلم وما يسطرون)() والقسم قى كتاب 
الله بالقلم وما يسطرهء فيه دلالة على تعظيم المقسم به. وبيان منزلته قى 
حياة الفرد والجماعة, وهو ما يعكس أثره فى حياة التاس. 


ولما كان حق النشر يتمثل فى التعبير عما يجيش فى نفس الانسان من 
الأفكار والمعانىء ولما كانت مدان والأفكار التى يتعين التعبير عنها بالبيان 
والحشين لاتتناهى حيث تتوزع على أنشطة الحياة المختلفة, وتلازم الإنسان فى 
كل تصرفاته, حتى إنه لايكاد يوجد تصرف للإنسان الإوكان للتعبير فيه 
عملء خاصة إذا أخذنا فى الإعتبار أن وسائل التعبير لاتقف عند حد إستعمال 
أساليب اللغات ت شفاهة أوكتابة. ولكنها تتعدى ذلك النطاق بمراحل كثيرة: 
حيث تشمل كل ما يمكن أن يعبر به الإنسان عن آفكاره وخواطره وحاجياته 
من الأقوال الملقاة والمكتوية؛ والأفعال وغيرها مما يمكن أن يستعمله الإنسان 
كاداة للتعبير عما بداخله كا لايجاء والرموز والرسوم, وآية طريقة فخوئ عن 
طرق التمثييل, أقول: لما كانت المعانى التى يتناولها التعبير غير متناهية, 
أقتضى ذلك أن يتوزع الإطار التنظيمى له فى حياة الناس على عدد من 
التشريعات المختلفة, ويما يغطى ميادين هذا التعبير ومجالاته المختلفة. 


.١ سورة القلم - آية‎ )١( 
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وبداية فإن التعجير قد يكون 8 مجال العلوم م ابافعة 1 الآداب الراتيه, 

يتخد التعبير شكل تبادل العلوم وللعارف من خلال ما اصطلح عليه 

بحق التشر أي ال الح لحق فى الإذاعة, ود يختص ببيان. م .مضمونٍ هنا الحق وتحديد 
نناتة” أثارة تواتين ؛ حقوق الوا اللؤلف : فى الدول الختلفهم والاتفاقات آلتى تيرم 
بين ن اندول : فيو هنا الخضوص ظ ظ 


عب يسود ويب 
المج ق حين يفقد البعض سيطرتهم على ما يتفوهون به أى يعبرون عنه, 
نيقعون دن أسرى لذلات السنتهم. إنه لايكلق الإنسان جهدا حر كيا يعيق جدوثه, 
فتحريك اللسان سهل. ؛ ومن ثم تجد اكثر الناس ضعاف .أمام السنتهم, ٠‏ وقد 
يقوى هذا الضعف لديهم ما توارثوه من أعراف تبعل نهش الأعراض امرا 
مستساغا كأسلى ب تأديب أوأداة انتقا : أوما اكتسبو ه من عادات ت تسهل 
اذتكان: ذلات اللسان ف حيأتهم, كمون دوليم أمرا عاديا بل وريما 
وصل الأمر ببعض الناس أن يعتبرها ناة تفكه ومزاج وتنفيس. 


وقمرة ذلك كلة» ان يسفر استخدام الإنسان لحقه فى التعبير أو نشى 
أقكاره عن ارتكاب جريمة فى حق المعتدى عليهم بذلات السنة غيرهم, ومن 
ذلات اللسان ما يقل, الوم ال ا ا ظ 
جوانب حق التعبير, ؛ هى القوانين الجزائية فى المجتمع يما تكقله من اساليب 
الردع لارتكاب مثل تلك التجاوزات: وتضع حق الإتسان فى التعبير والنشس 

فى إطاره السليم وقد يتعلق حق الإنسان فئ التعبير عما يجبش بنفسه من 
أفكار وخواطر ومعانء ومن ثم كان مجرد التعبير عن الرلى ميزة تتصل بحق 
اد رامن امبو يا ليا 


- الفصل الأول للبحث الأول 0ك 0م سصيسيه 








اكتشاف الطباعة, وبعد ان أدى التوغل فى انتشار المطبوعات وذيوعها إلى 
الإكتشاف العظيم الذى توصل إليه أحد المفكرين الفرنسين2 ويدعى: 
.. .«جيرارد» وهى الصحافة حيث تمكن من تقليل تكاليف الطباعة للتوصل إلى 
بيع الصحيفة.بأسعار رمزية؛ وقد أدئ هذا الكشف إلى جعل للطبوعات, 
وبالتالى الصحافة زائعة مشهورة تصور حياة الناس والمجتمع» وتعلق عليها 
فى كل لحظة من نبار وفى كل خاطرة من الليل» بتكاليف زهيدة!') . 

ولهذا اصبحت الصحافة ذات أثر كبير فى حياة التاسء: كاداة للتعبير 
عن الأفكارء وتبادل الأخبارء وتكوين رأى عام تجاه موقف معين؛ أو قضية 
محدذة, وكانت فى حاجة إلى تنظيم قانونى يضبط نشاطهاء ويحدد إطار 
مماوستها لحدود التعبير عن الرأى بما يوجه المجتمع نحو الغايات المنشودة, 
وهذا النشاط من أحق التعبير عن الراى يحكمه فى مصر قانون سلملة 
الصحافة, 5 4 لسنة ١٠198.ء‏ والقانون رقم ٠١‏ لسنة 1971م, بشأن 
00 0 ظ 

ولأاكات دي تكسن قن ركان حذونمينا يسبب تعس | لكين افتديى 
مبدا جبر الضرر وعلاج آثاره الرجوع إلى النصوص التى تنظم أحكام 
المسئولية المدئية فى التقنين المدنى. 


. وقد نصت الادة (41) من دستور جمهورية مصر العربية على أن : 
«دحرية الرأى مكفولة؛ ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة 
أو التصويرء أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون؛ والنقد الذاتى 
والنقد البتاء ضمان لسلامة البتاء الوطنى». ظ 





)د . عماد عبد الحميد النجار - الوسيط فى التشريعات الصعاقة ‏ ص 18: مكتبة 
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كما نصت المادة (44) على أن: «حرية الصحافة والطباعة والنشور 
ووسائل الإعلام مكفولة. والرقابة على الصحف محظورة وإنذارهاء أووقفها لى ‏ 
إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور, » ويجوز استثناء فى حالة إعلان.الطوارىء. 
أى ذ رمن الحزب أن يُغرض على الصحف ,والمطيومات .ووسبائل :الإعلام. .رقابة: 


فحد3ة قن الأمون ألتى تقل بالسلامة العام أو أغراض الأفن القؤمى» يل : 
كله وفقا لكاتو 


ومن ن خلال هنا ليان يمكن القول: إن حق التعنيو . عن + الوا ذا النشى 
تتقاسم أحكامة على لْستؤئ الداخلى للدول عدة .تقنينات, هى قاتون حماية. 
حق المؤ لقف وقانون العقويات: والقانون المدنى وقاتون. سبلطة" الصحافة, ' 
وقانون الطبوعات, بالإضافة الى بعض القوانين, الأخرى. :كقانون حماية ‏ 
القيم من العيب, والقوانين المنشئة لهيئة الإذاعة وى والتلقزيون, إفضلا عن" 
اللوائح المنظمة له. 


وفى المجال انون ا 00 أو حق النشو 
مدى أبعدء حيث ينظر إليه فى هذا الإطار الدولى» على أنه حق اساسى من 
حقوق الإنسان بل هو محك لجميع الحريات التى نذرت الامم المتحدة لها 
نفسهاء ولهذا وضعت له الاتفاقات الدولية التى تتظمه, وأكدت على احترامه 

فى المواثيق الدولية التعلقة بحقوق الإنسان20, وبهذا يتوزع التناول 
التشريعى لحق النشر على المستوى الدولى, وعلى المستوى الداخلى وسوف 
نخصص لكل منهما مطلبا. 


د : 8 عدت ش 1 : 
)١(‏ د . جعفر عبد السلام ‏ الإطار التشريعى للنشاط الإعلامى - ص١٠١٠‏ ومابعدها ‏ دار 


سا الفضفل الأول البح الأ لس ووو ل 





٠‏ المطلب الاول 
حق النشر فى التشريعات الداخلية 


ظ يبدى أنه لم يرد لحق النشر تعريف محدد؛ ولكن جاء التعبيرعنه قى . 
مسواطن متفرقة من التشريعات المختلفة, وهذهة التعبيرات فإن اختلفت فى 
مبتاها . 


وقد اختلفت أقوال الفقهاء بعد اتفاقهم على أصل الحق فى الإناعة أى 
النشرء فى طبيعتة فذهب رأى ألى أنه امتداد لفكرة الملكية, على اساس أن كل 
قيمة هى ملك لمن ينتجها بعمله الذهنى أو اليدوىء وإذا كان الإنسان يحوز 
أشياء نتيجة عمله فإن ماتجود به القريحة أو العقل أولى بالتملك!'): ويرى 
جانب من الفقة قى مصر: أن هذا الحق أثر لشكل جديد من اشكال الملكية 
أشبة بمجموعة قانونية جديدة» ويرى أنه من الخطأ أن يستمر فى التصور 


التقليدى لحو الملكية وألذى يقضى بأنه لايرد إلا على الأشياء المادية7؟) 


)١(‏ د. إسماعيل غانم النظرية العامة للحق ‏ ص /! ومابعدها ‏ طبعة 1537م د. عبد 
المنعم فرج الصدة ‏ حق ملكية الرسائل ‏ مجلة المحاماة عدد 8" س ١551!‏ صض ,57١‏ د . 
فحية كامل فورسى ب الحقوق العيتية الأعملية ب هن ٠1٠‏ اللطبعة الثانية. د. حمدى عبد 
الرحمن ‏ فكرة الحق ‏ ص ١7١‏ واألفكر العربى ١151م‏ د جميل الشرقاوى دروس فى 
آصول القانون ص 7175 طبعة ١151م.‏ 

(؟) د . إسماعيل غانم ‏ السابقء نفس المكان .د . نعمان جمعة ‏ دروس فى المدخل للعلوم 
القانونية ‏ ص 77/50 طبعة 7571, حيث يقرر: أن أصل ذلك مختلط يحتوى على عدة 
عناصر منها الأدبى» ومنها المالى» وليس هناك مايمنع منطقيا من تقسيم الحقوق الى مالية 
وغير مالية ومختلطة. وراجع : د أحمد سلام نظرية الحق فى القانون المدنى ص ١7١‏ 
ومابعدها : طبعة ,١157١‏ د. فتحى عبد الرحيم عبد لله. نظرية الحق - ص 5/. طبعة 
4 .2 مكتبة الجلاء بالمنصورة: د. نزية المهدى ؛ المدخل لدراسة القانون - جه صهلا- 
وفى هذا المعنى: د. السنهورى - الوسيط .. الساءة, ص707, حيث يرى انه: يستقل عن حق 





د( الفصل الأول البحث الأول س 


اراد بابزا وااو 
ليتع عن لستفلاة من 


يكون دالا عليه إلى حد كبير. » وقد ورد ألكلام ال 
القوانين» بما يعرف به فى بعض جوانبه, وإلقاء الضوء على ما ورد بشآنه فى 
تلك القوانين يمكن أن يعرف به الى حد كبير: ؛ والقوانين التى تكلمت عن حق 
النشر أو تتاولته بالضبطظ والقفونة: شى قانون حماية حق المؤلف وقانون ‏ 
العقوبات, وقانون سلطة الصحافة, وقانون اللبوفات وقانون ماه القيم ش 
من العيب: وبعض بعض التشريعات الأخرى وسوف تشير إلى ما ورد بشأته قيهاء . 
وذلك فى سخاولة لبيان إطاره التشرة ؛ على أن تحدد لبيان كل منها فرعا. . 
الفرع الأول 
حق النشر فى قانون حماية حقوق الؤلف - 

من أهم القوانين التى اهتمت ببيان مقهوم حق النشر, لد حماية ..: 
حق المؤلف فى الدول المختلفة, والإتفاقات المتعلقة به دوليا واقليميا وعربيا: ' 
حيث تحرص تلك القوانين على إبراز مضموته باعكتارة أحد ميزات الحق ظ 
الأدبى للمؤلف على مصنفه؛ وهو ما يعرف بالحق فى الإذاعة, أو حق المؤلف 


مصنفه؛ وفى تعيين طريقة يقة هذا النشر” له الحق فى استغلال مصنفه مالي 


ع الفصل الأول البحث الأول 





07 لس 











ددا فود 


بأية طريقة من طرق الاستغلالء ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن 
كتابى سابق منه أى ممن يخلفه) ء وقد قدر المشرع فى هذا النص؛ أن المصنف 
باعتباره مظهرا من مظاهر شخصية المؤلف فإن الأخير وحدهء هو الذى 
يستطيع أن يقرر ما إذا كان المصنف بصورته الحالية اهلا لحمل اسمه 

والتعبير عن أفكاره وآرائه أم لا؟. فإذا اطمان المؤلف الى الحالة التى وصل أليها ' 
مصنفه؛ فإنه يقرر نشره بالطريقة التى يختارها وفى الوقت الذى يراه (') وقد 
اختلفت أرباح او دخل مادئء إذ هى ليست من جوهر الحقء وإثما جوهره 
يتمثل فى فكر المؤلف الذى يعبر عنه وينشرهء إن العمل الذهنى عندما 
يتجسد فى شكل مادىء فإن هذا لا يعنى أن المصنف قد أصبح نتاجا للعمل 
الذهنى بدليل أن المصنف المنشور لا يدخل فى نطق المعاملات المالية, كما:أن 
التنازل عن المصنف الأدبى لا يحمل فى ناته إباحة استغلاله ماليال")ء بينما 


)١(‏ راجع: د ٠‏ عبد الرزاق السنهورى ‏ الوسيط ‏ جث3. ص 5١5‏ ومابعدها ‏ طبعة 
5م د. عبد الرشيد مأمون ‏ الحق الادبى للمؤلف ‏ ص 5١١‏ ومابعدها وكتابنا 
الحماية المقررة لحقوق المؤلفين الأدبية فى الفقه الإسلامى مقارنا بالقانون - ص/ا/, 
والمراجع المشار أليها فيه, طيعة ١154م‏ : وراجع: ظ 
3500 161, 1 ,111 020114 ع0 م2م0,ع1 ,كقاعنز 21م (موعرز أء , هآ . 8) 0نل2ع8137 
وحكم محكمة باريس بتاريخ 5١/١1577/1م,‏ مشار اليه فى مأزو نفس ,66,0,695 
المكان . هامش(؟) 
(؟) راجع: تعليق الاستاذ 11251 على حكم محكمة السين فى ١9723 /4 /١‏ 
.0.1963-2-5 .0آ . عامل[ 
فى النزاع الذى وقع بين السيدة 21118[ ضد 00121 بعد طلاق الأولى من زوجها 
لإدخال المصنفات التى الفتها ونشرتها قبل الزواجٍ فى المال المشترك: حيث افصحت المحكمة 
عن رأيها فى طبيعة الحق بقولها : إن الحقوق الفكرية ليست إلا عملا من صميم شخصية 
المؤلف وهى ليست إلا انعكاسا لها . وراجع : د . عبد الرحمن حمدى. السابق - ص ؟7؟١‏ , 
د. عبد الرشيد مأمون ‏ السابق - ص" , وقارن ما ذهب اليه الفقيه: 6510015 لأ من خطأ 
هذا القول اعتمادا على أن النشر للمرة الأولى بمثل هزة تشبه الزلزال فى طبيعة هذا 
الحق 2]0.,208,03215,1966 236 .0 ,ععموطط 2ع 15لا21016 ,06 0201 015:16طوع10آ 
وعموما قإن هذا الخلاف فى طبيعة الحق لا يتطرق الى ثبوته والإقرار به. ورأجع: د. عبد 
المنعم البدراوى ‏ المدخل للعلوم القانونية ‏ ص »:57١‏ بيروت 1577م. 


رم) علس القصل الأول البحث الأول سل 





)يإ يإ بيس سس ضري 
توسط رأى ثالثء ورأى أن طبيعة حق النشر تجمع فى طياتها خصائص كل 
من حقى اللكية والشخصية:. والقول بهذا الإزدواج بين الأمرين لا يقلل من 
أهمية الكيان الأدبى للحق وتميزه عن الثمار للالية له. وقد استحوز هذا الرئى 
على تأييد الفقه فى كل من فرنسا ومصر (). 


واختلاف الفقهاء فى الطبيعة القانونية لحق النشرء لا: يتجاوز هذا 
النطاق الى أصل الحق وثبوته فهو أمر متفق عليه, حيث لا يذكر أحد من 
الققهاء وجود هذا الحق بصرف النظر عن طبيعته وما إذا كان اثرا لحق الملكية, 
أى حقا من حقوق الشخصية:, أو حقا مختلطا يجمع بين طياته مزايا هذين 





)١(‏ راجع: يبنا المرجع والمكان السابقان. وحكم محكمة النققض للش لقتسي ف 
9"يونيى ستة 11007 0.0.1903-1-5آ. ظ 0 ظ 
يي ا 000 55 السابق - 
ص 155 هامش )١(‏ والأحكام المشار أليها فيه؛, د . حمدى عبد الرخمن - السابق - ص 
١‏ » والأحكام المشار إليها قيه؛ د. منصور مصطفى منصور ‏ المدخل للعلوم القانوتية : 
ج” نظرية الحق ص /اة ومابعدهاء طبعة؟57١مء,‏ د. جمال زكى - مقدمة الدراسات 
القانونية, فقرة ,14٠‏ طبعة 1514١م,‏ د. توفيق فرج, المدخل للعلوم القانونيقد ص ٠٠١‏ 
طبعة -157., د. جميل الشرقاوى ‏ السابق - ص ؟77, د. حسن كيرة ‏ أصول القانون - 
0 . طبعة 1970 د. سليمان مرقس ‏ المدخل للعلوم القانونية, القسم الثانى - ص 

الطبعة الرابعة ‏ د. عبد الودود يحبى المدخل لدراسة القانون ص ؟>؟ - طبعة 
ار و0 ا هو امتياز أدبى 
خالص يمارسه المؤلف فى ضوء ظروقه الفكرية والنفسية؛ المرجع السابق - ص 47". 
ويعارض د. عبد الحى حجازئ» فكرة الإزدواج ويرجح اعتباره حقا شخصيا يبرز فيه 
الإعتبار الأدبى الخالص- ا لال نقد دراسة 
مقارتة ‏ فقرة ١١؟‏ الكويت ١٠151ام.‏ 


- القصل الأول البحث الأول سن بد (و١)‏ سا 








الفرع الثاني 
النشر فى قانون العقوبات 

ورد الكلام عن الحدود التى يجب أن يتقيد بها حق النشر فى قانون 
العقوبات فى المادة ١7/1(‏ عقوبات مصرى) وذلك فى الباب الرابع عشرء بصدد 
بيان الجنح التى تقع بواسطة الصحف وغيرهاء وقد جاء فى تلك لمادة: «كل 
من أغرى وأحدا أو أكشر بارتكاب جناية أى جنحة أى بقول أى صياح جهر به 
علناء أى بفعل أى إيماء صدر منه علنا أى بكتابة او رسوم أى صور شمسية أى . 
رموز أو اى طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية:ء أى بأية وسيلة أخرى 
من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلهاء ويعاقب بالعقاب المقرر لها اذا ترتب 
على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. 


أما إذا ترتب على الاغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى 
الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع. 

نكوي القول ان الضياح: علت) اذ ااحضل الجوى نهر آل تمده بعد 
الوسافل البعا نيه فى هفل عام فى طووق خام أو كى معان لعن مظاووق: أل 
إذا حصل الجهر به أى ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك 
الطريق أو المكان» أى إذا اذيع بطريق اللاسلكى أو أنه طريقه أخرى. 

ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أى طريق عام أى فى 
أى مكان آخر مطروقء إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك 
الطريق أو المكان وتعتبر الكتابة والرسوم والصورء والصورة الشمسية 
والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية, إذا وزعت بغير تمييز على عدد من 


الناسءاى إذا عرضت بحيث يستطيع أن يرأها من يكون فى الطريق العام؛ أو 


ل (١٠ك)‏ 





الفصل الأول ا ملبحث الأول سب 





أى مكان مطروقء أو إذا بيعت أى عرضت للبيع فى أى مكان. 


والمادة المذكورة؛ قد تناولت بالبيان وسائل التعبير عن للعانى والمشاعر 
والتى من شأنها أنها إذا توافرت إحداها؛ يكون قد حدث تعبير عن الرأى 


وقد بينت المادة المذكورة: وسائل التعبير والتمثيل» فذكرت الجهر 
بالقول والصياح والفعل والإيماء. والكتابة والرسومء والصور الشمسية 
والرموز ثم ختمت بيان تلك الوسائل بما يجعل حكمها شاملا لكل وسيلة 
أخرى يمكن أن تتوافر فيها علة النص عليهاء فقالت: دأو بأية طريقة أخرى؛, 
بما يفيد أن هذا البيان كَانَ على سبيل المثال ؤليس على سبيل الحصر(") . 


وقد ورد النص على تلك الوسائل فى باب الجتم التى. تقع بواسطلة 
الصحافة وغيرها), بما يفصح عن قصد المشرع فى وضع الضوابط التى 


-)١(‏ محمد عبد آلله محمد جرائم التشر ص ١٠١‏ طبعة ١1565م.‏ د. محسن قؤاد فرج, 
جرائم الفكر والرثى والنشر. ص58 وما يعدهاء دار الغد العربى 94/4١ام.‏ 

(؟) وقد تضمن قانون العقوبات نصوصا أخرى تنظم هذا الحق وتبين حدوده من ذلك 
المواد ع/اى, اا تال ا ماق التى تحرم صمكم وحيازة مطبوعات أو محفوظات أن 
رسومات او إعلانات» أو صورا محفورة لو منقوشة أى رسومات يدوية أو فوتوغرافية؛ او 
إشارات رمزية؛ أى غير ذلك من الأشياء يقصد الإتجار أى التوزيع أوالإيجار أو العرض, إذا 
كانت مئثافية للأداب, وكذلك كل من جهر بأغان أو صدر عنه صياح أو خطب مخالفة للكناب. 
والمائة ١1/8‏ مكررء و4/,١‏ ثانياء 5/ا(, 0231 477ل0, "47ل كال دل كارا لامك 
148 اسمكرص 6خ 1 ١5ل‏ ١619ل‏ 6815ل 645ل للم كلخو ا جم 

وقد أدخل المشروع تعديلا على بعض تلك المواد بغية تشديد العقوبة فى جرائم النشر 
بتحريم بعض الأمور مثل الدعايات المثيرة وتكدير السلم العام وازدراء مؤسسات الدولة 
عنه هذا الضررء وقد تم ذلك التعديل بالقانون رقم ”57 لسثة1555, والذى اعتدرته ثمابة 
الصحفيين, والمؤفسسات الصحفية عدوانا على حقوق الإنسان وأقدار ١‏ السترية المسحاقة. 





س الفصل الأول البحث الأول )9١9(‏ سسب 





لابب ب | ب سس 
يجب أن يتقيد بها التعبير عن الرأى» فلئن كان التعبير عن الرأى بالوسائل 
التى تكفل له الذيوع والإنتشار يعد حقا من الحقوق المقررة للإنسان بموجب 
المواثيق الدولة والدساتير والقوانين» فإن هذا الحق كغيره من الحقوق يجب أن 
يتقيد بالحدود التى تحول بيته وبين الخروج عن الغاية التى يجب أن يقف 
عندهاء يما يجعل الخروج عن تلك الحدود مكونا لركن من أركان إحدى جرائم 
العرض والشرفء وتلك الضوابط تعتبر هى القيصل بين الإباحة والتجريم, 
وبين الجواز والتحريم. 
الفرع الثالث 
حق النشر فى قانون سلطة الصحافة 

يعد قانون سلطة الصحافة, رقم ١44‏ لسنة-154١م‏ أحد القوانين التى 
تكلمت عن حق النشرء وذلك أمر طبيعى فى قانون يصدر لينظم نشاط إحدى 
القنوات الرئيسية للتعبير عن الرأى» ونشر الأفكار بصفة عامة وهى 
الصحافة, لقد صورت اللائحة التنقيذية الجديدة, للقانون رقم (44١لسنة‏ 
)٠‏ الصحافة بأنها أداة المجتمع إلى الإحاطة بشئونه, وسبيل نشر المعرفة, 





وقد شمل التعديل المواد 7١7370137 ,7١ 35 ١١44‏ مكرر ], 708.717 وعددا آخر من المواد, 
كما الغى الفقرة الأخيرة من المادة ١74‏ ثالثاء والمادة -؟ مكرر بء والغى المادة ١5‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية 1٠(‏ لسنة١190)‏ والمادة 77 من قانون نقابة الصحفيين ١5(‏ 
لسنة١157).‏ 

بتاريخ 7٠١‏ مايو سنة1556١:‏ وأحيل الى اللجنة التشريعية فى ؟77 مأيى سنة 1555م, وقد 
عقدت اجتماعها ظهر يوم السبت 77 مايوء وعرض المشروع وتقرير اللجنة فى الجلسة 
المسائية فى نفس اليوم على المجلس حيث وافق عليه الاعضاء الحاضرون وعددهم (55) 
خمسة واربعون عضواء وقد وقعه السيد رئيس الجمهورية فى نفس الليلة ونشر فى 
الجريدة الرسمية صباح يوم 84> مايو سنة 6م ونظرا لما أحدثه هذا القانون من ضحة 
فقد شكلت الدولة لجنة لاعادة النظر فيه ووضع تقنين للصحافة يوائم بين وجهات النظر 
المختلفة ويحقق اللصلحة العامة, وما زال العمل جاريا فى تلك التجنة حتى طبع هذا الكتلي: 


ب (09) 





الفصل الأول ا لبحث الأول س 





وإذاعة الأنباء وبيان الخبر(١)‏ وأهمية إحاطة المجتمع بشئونه, واذاعة الأنباء, 
وبيان الخبر لا تحتاج إلى بيان؛ قمن خلال نشر الأنباء وتحليل الأخبار, » ترسم 
الصحف صورة. للأوضاع السائدة فى اللجتمع بابعادها للختلقة, فالأخبار 
والانباء وما فى حكمها كالإحصائيات والوثائق الر أسدية تشكل المادة الأولية 
الهنة الصحافة ة ولا يتخيل وجود صحافة فى غياب هذه للادة (") 


وقد تكلم قانون سلطة الصحافة رقم ١42‏ لسنة: 8) عن تنظيم هذا 
الحق بشكل مفصل, ؛ فنص فى المادة الأولى على أن: «الصحافة سلطة شعبية 
ظ مستقلة تمارس رسالتها بحرية فى خدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الراى 
العام وإسهاما فى تكوينه؛ وتوجيهه بمختلف وسائل التعبير, وذلك فى إطار 
اللقومات الأساسية للمجتمع؛ والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات 
لعامة» واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطتين». . 


وخص فى للادة الثانيه على أنه: : #تستهدف حرية الصحافة تهيئة المتاخ 
لنمى المجتمع, بالعرفة للستنيرة» والإسهام فى الترشيد للحلول الأفضل. »© فى 
كل ما يتعلق بمصالح الوطن وللواطتين». 


الأنباء والمعلومات والإحصائيات ٠‏ من مصادرها, وله حق نشرها. ولا يجور 
أجباره على إفشاء مصادر معلوماته, وذلك كله فى حدود القانون؛ . 


50 اي ابط حق النشر وحدوده د التى 





3( أنادة الأولى من اللائحة 0089 2011 
م( د. فتحى بكرى دراسة تحليلية لبعض جوانبي قانون سلطة الصحافة ‏ ص: ١٠١‏ دار 
النهضة العربية /1541م. / 


- انقصل الأول البحث الأول ينس و8 ل 





م ل 
صالح التحقيق أى المحاكمة, أى بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو 
المحاكمة (مادة 4). وتنظيم حق التصحيح لما نشر (مادة 9). وأحوال الامتناع 
عن نشر التصحيح (مادة١٠١).‏ 

وولاحطط ان تلك المواد قد وضعت ضوابط حق النشرء » وحددت نظاقه يما 
لا يضر بحقوق الأقراد فى شرفهم وأعتبارهم وسمعتهم.ء أ يما يؤثر فى 
الصالح العام من خلال التأثير على العدالة أى مراكز الخصوم أويما يضر 
بالصالح العام من خلال نشر الأخبار أو المعلومات: أى الأفكار التى تنطوى 
ا ا ظ 0 ا 


الفرع الر ابع 
. النشر فى قانون المطبوعات 


كما ينظم حق النشر فى بعض جوانبه قانون المطبوعات رقم:؟ 
السبنة”51١ء‏ وقد اهتم هذا القانون بتنظيم حق النشر فى بعض جوانيه, 
فنظم مهمة بيع أى توزيع المطبوعات فى الطريق العام» أى فى أى محل عمومى 
آخرء وضرورة الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخليه (مادة 3 
وبالنسبة للمهن المرتبطة بتداول مطبوعات فى الطريق العام أى فى أى محل 
عدون كن اشترط قيد اسم من يمارسها فى المحافظة أو المديريه (مادة 8) 
وأجاز القانون لمجلس الوزراء أن يمنع من التداول فى مصر المطبوعات المثيرة 
للشهوات, وكذلك المطبوعات التى تتعرض للآديان تعرضا من شأنه تكدير 
السلم العام (مادة (١‏ وتكلم عن الأحكام الخاصة بالجرائد فى المواد 1١(‏ وما 
بعدها)ء كما نظم حق الرد أى التصحيح المادتين (71, 4؟), وذكر حالات 
الأمتناع عن نشر التصحيح فى المادة(0؟). : ظ 


سب (86) 





الفصل الأول ا مبحث الأول صم 


الفرع الخامس 
قانون حماية القيم من الحيب < 
07 د المقررة 8 فى ل را وى 90 0 تنستهدف الحفاظ على 
ظ حقوق الشعب, وقيمه الدينية والمقومات السياسية والإقتصادية والإجتماعية 
والأخلاقية, والحفاظ على الطايع الأصيل للأسرة للصرية, ومما يتمثل فيه 
من 8 وتقاليد, وفكناة الويحده الوطنية والسلام الاجتماعى (المادة؟) 


وقد نصت المادة 0( ا أنه: ان سياسيا وفغا لأحكام هذأ القانون 
كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية. 


اولاً: الدعوة الى ماينطوى على الإنكار للشرائع السماوية, أوما يتناقى 
مع أحكامها إذأ تم بوأسطة إحدى الطرق المنتصوص عليها فى المادة (١لاامن‏ 
قانون العقوبات) | 


55 ل من لقي الدينية, أو من 57 للوطنء إذا تم ذلك بواسطة إحدى 


ل 


كالثا: نشر أوى إذاعة أخبار أى بيانات أو أإشاعات كاذبة أو مغرضة أو 
دعاية مثيرة, إذا تم ذلك فى الخارج بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها قنى 


الفصل الأول ا مبحث الأول 7 سس ووم ل 





المادة ١1١(‏ من قانون العقوبات) متى كان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة 
قومية للبلاد. ظ 
' وقد نصت ألادة (4) على أنه: «مع عدم الإخلال .باحكام للسئوليتين 
الجنائية والإدارية. يحكم على من ثبت مسئوليته وفقا لهذا القانون بتدبير أو 
بأكثر من التدابير الآتية» لمدة لاتقل عن ستة أشهرء ولايجاوز خمس سنوات: 
)١(‏ الحرمان من الترشيح لعضوية المجالس النيابية أى الجالس الشعبية 
06 الحرمان من الترشيح أو التعيين فى رئاسة أو عضوية مجالس اآدارة 
الشركات العامة أى الهيئات العامة أى التنظيمات التقابية2» أو 
الإتحادات أو الأندية؛ أى المؤسسات الصحفية؛ أى الجمعيات بجميع 
وها : ظ 
عضويتها. . 
(8) الحرمان من. شغل الوظائف أو القيام بالأعمال التى لها تأكين فئن 
تكوين الراى العام أى تربية النشء أو الشباب مع نقل اللحكوم عليه 
وبأحقيته فى العلاوات والترقيات ما لم يكن محرومامتها لسبب 
قانوتنى. ظ ظ 
' وتشدد العقوبة فى حالة العود فيحكم بتدبير أى اكثر من التدابير المشار 
اليهاء لمدة لاتجاوز مثلى الحد الأقصى سالف الذكر». 


555 3 لل اللقصلا الأول البحث الأول - 


م م أ 2س 


الغر ع السادس 
قرار رئيس مجلس امناء اتحاد الإذاعه والتليفزيون المصرى 
رقم ؟١1‏ لسنة9/2١‏ 


ويعد قرار رئيس مجلس أمناء اتحاب الإذاعة والتليفزيون المصرى 
رقم؟١١‏ لسنة 1548م. واحدا من القرارات الهامة التى تتظم حق النشرء وقد 
الإذاعة والتليفزيون, وقرر أنه: «تستهدى البرامج والدراما فى الإذاعة 
والتليفزيون بالمبادىء والقواعد التالية: ظ ظ 
منظور فلسفى أو اعتقادى, ولكن بتعين ترجمته إلى سلوك يشمل 
كل مجالات الحياة. 
(؟) وأن الإيمان: هى الإيمان بالله وكتبه وملائكته ورسله واليوم الآخرء 
وبالقدر خيره وشرهء ولهذا مقتضيات عديدة يجب أن تبرز فى 
سلوك الإنسان لأن الإيمان الحقيقى هو ما وقر فى القلب وصدقه 
العمل | 
(؟) الإيمان أن يستشعر الإنسان رقابة الله وقدرته عليه وأن يدرك أنه 
مثاب على ما يفعله من خير, ومعاقب على ما يرتكبه من شرء ومن 
ثم يتكون لديه الضمير كرقيب ذاتى على سلوكه. 
ذلك مقياس صلاح الإنسان, ولذلك يجب البعد عن الإساءة لأية 


أقليات عرقية أو طائفية» أى.مذهبية؛ أو لوزية. 


--(90) سسسسسسسس القصل الأول البحث الأول . 








(ه)وأن الله تعالى كرم الإنسان وقضله على سائر مخلوقاته وسخر له 
ما فى الكون ليقوم يعمارته, ولذلك ينبغى الايكون الإنسان محل 
هزء أو سخرية لعاهات أى عيوب خلقية لاحيلة له فيها. 


0 أن الأسرة وشهى نواة المجتمع وخليته الأولى, وحجر الأساس , ومحور | 
الارتكان فيه, ولذلك ينبغى الحفاظ على الأسرة: وعلى القيم التى 
كذله) موضرة متمامسةة: ظ 


(4) أن الاسلام قد كرم المرأة» وينبغى أن تحظى بكل تقدير واحترام فى 
ضوء ما أعطاها الإسلام من حقوق ومافرض عليها من واجبات. 


ويستمر القرار فى 0 مبادىء الإيمان التى يجب أن تلتزم بها البرامج 
والدراماء فيؤكد على حقوق الجار وإتقان العملء والتكامل الإجتماعى» وعدم 
التعارض بين الدين والعلمء وتوقير علماء الدين» وتقدير قيمة الوقت, 
والتصدى للشوائب والمعتقدات الخاطئة, ونبذ التطرف والإهتمام بالتراث 
الإسلامى: واللغة العربية. 

وقد ذكر القرار أمثلة عديدة للآداب العامة التى ينبغى أن تركز عليها 
البرامج الدزامية فى الإذاعة والتلفزيون, وكذلك السلوكيات والممارسات 
الإيجابية وإداثة الممارسات السلبية, وقرر رابعا: تتحاشى البرامج والدراما قى 
الإذاعة والتلفزيون إبراز الصور السلبية الآتية: 

الرقص المستهجن, المبالغة فى إبراز مفاتن للرأةء الخلوة غير الشرعية, 
تصوير الخطأ والجريمة بتفاصيلها الدقيقة, والسخرية والاستهزاءء والابتذال 


فى المظهر أو الاداءء أى الألفاظ والسلوك, و لم عبارات سوقية بهدف 
و 


)١(‏ صدر هذا القرار» بتاريخ /'١‏ 1/ /1544م. 


سه الفصل الأول البحث الأول سبب 0 4 0 


والقرار يعتبر على درجة كبيرة من الاهمية لانه يحدد ضوابط النشر فى 
ميدان هام من ميادينه, وقناة إعلامية هامة من أخطر قنوأته, وقد برز فى هذا 
القرار مدى الالتزام بهدى التشريع الإسلامى, ومبادىء الايمان بالله تعالى 
على نحو يركز على سلوكيات اللسلم فى محاولة للإرتقاء بها نحو الأنضل 
والأكمل ولهذا أوصت ندوة الإعلام الاسلامى(١),‏ باعتبار هذا القرار دستور 
عمل يسترشد به وبما يحويه من توجيهات هامة. ' 

ظ وقد أكدت الندوة المشار اليها على توفير الحرية الكاملة لوسائل الإعلام 
فى الدول الاسلامية, على أن يقابل هذه الحرية التزام الاعلاميين بالقيم 
الإسلامية, كما دعت إلى التزام أجهزة الإعلام بإتاحة الفرص للراى الآخر 
احتوةا لحق الإنسان فى للعرفة, ودعت اللفكرين وللثقفين الإسلامين إلى 
تبنى العمل على تثبيت ودعم فكرة استلهام القيم الإسلامية, وإنتاج برامج 
منظمة هادفة لتثقيف الفرد المسلم وتحصينه ضد الثقافات الوافدة والغريبة 
على مجتمعنا الإسلامى("©. ‏ ظ 

الفر ع السابج ظ 

قرار وزين الإعلام والثقافة رقم ١٠؟‏ لسنة > ؛ 
ويعد هذا القرار أحد القرارات الهامة التى تنظم حق النشرا"), من خلال 
تنظيم الرقابة على الصنفات الفنية» حيث نص فى مادته الأولى على . 
أن:#هدف الرقابة هو الإرتقاء بالمستوى الفتى, وأن تكون عاملاً فى تأكيد قيم 
)0 لخى نظئمها مؤسسة أقرا الخيرية بالتعاون مع مركز صالح كامل للإقتصاد الإسلامس 
جامعة الازهر بالقاهرة, تحت رعاية فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازمر فى الفتره من #٠‏ 
شوال إلى »” ذى القعدة 14117ه-7- 0 مأيى 1557١م.‏ راجع: كتاب الندوة ‏ ص "5. 


0( رلجع توصيات الندوة ‏ المرجع السابق- ص ”6 وما بعدها. 
9( صدر هذا القرار فى 8" ربيع الأخر سنة اأؤألكااشهش, الموافق .4؟ أبريل سنة "/اؤا. 





المجتمع الدينية والروحية والخلقية. وفى تنمية الثقافة العامة: وإطلاق الطاقات 
الخلاقة للابداع الفنى, كما تهدف إلى المحافظة على الآداب العامة والنظام 
ونصت امادة )١(‏ من القرار المذكور على أنه: 
تحقيقا للأهداف المشار اليها فى المادة السابقة2, لا يجوز الترخيص 
بعرض أو أنتاج أو الإعلان عن أى مصنف من المصنقات المشار اليباء إذا 
تضمن بوجه خاص أمرأ من الأمور الآتية: 
وتحبيذ أعمال الشعوذة. ظ 
(”) إظهار صورة الرسول لله صراحة أي رمزاء أى صور أحد من الخلفاء 
الرا أشدين وأهل ألبيت: و العشر هه الملبشردي ين بألجتة, أو سماع 
أصواتهم, وكذلك إظهار صورة السيد المسيح, أى صورة الأنبياء 
عموماء على أن يراعى الرجوع فى كل ذلك إلى الجهات الدينية 
المختصة . 
(") آداء الآيات القرآنية, والأحاديث النبوية» وجميع ما تتضمنه الكتب 
السماوية أداء غير سليم, أو عدم مراعاة أصول التلذوة. أو عدم 
مراعاة تقديم الشعائر الدينية على وجهها الصحيح. 
(4) عرض مراسم الجنائراو دفن الموتى بما يتعارض مع جلال الموت . 
باتخاذها وسيلة لخدمة غايات نبيلة. 
3 تصوير الرزيلة أو عرضها على نحى يشجع على محاكاة فاعليهاء أو 
تغليب عنصر الرذيلة فى سياق الأحداثء إكتفاء بالعقاب الذى يناله 





سل الفصل الأول ا لبحث الأول حبكت 


5 0 5 كدي ' 7 
صا 5 - 0 ممم ااام 
. 


فى النهاية مرتكب الرذيلة, إذا كان الأثر العام الذى ينشأ عنه يوحى 
بتحريض على الرذيلة. ا ظ 
)١(‏ إظهار الجسم البشرى عاريا على نح يتعارض مع للألوف وتقاليد 

اكتف وعدم مراعاة الا تكشف الملابس التى يرتديها للمثلون عن 
تفاصيل جسمانية تؤدى الى إحراج المشاهدين, أى تتنافى مع 
المألوة ف فى المجتمع» أوابراز الزوايا التى تفضل أعضاء الجسم, أو 
تؤكدها بشكل فاضح. 

(4) المشاهد الجنسية المثيرة أومشاهدة الشذوذ الجنسى, والحركات 
المادية والعبارات التى توحى بما تقدم 

() المناظر الخليعة ومشاهد الرقص بطريقة تؤدى إلى الإثارة أو الخروج 
عن اللياقة والحشمة فى حركات الراقصين والراقصات والممثليد 
والممثلات. ظ 

)٠١(‏ عرض العاب القمار واليانصيبء بطريقة تشجع على أن تكو 
مصدرا للرزق. ْ 

)١١(‏ استخدام عبارات وإشارات أى معان بذيئة؛ أى تنبوعن الذوق العام او 
تتسم بالسوقية, وعدم مراعاة الحصافة والذوق عتد استخداء 
الالفاظ المقترنة اقترانا وثيقا بالحياة الجنسية أو الخطيئة الجنسية. 

(؟1)عدم مراعاة قوسي الذوا: والقيم المثالية للعائلة, أو عرض مشاهد 
تتنافى مع الإحترام الواجب للوالدين» مالم يقصد بها الموعظة 
الحسنة. ظ 

(؟١)‏ عرض الجريمة بطريقة يقهة تثير العطف, أوتغرى بالتقليد, أو تضفى 
هالة من البطولة على المجرم؛ أو تهون من ارتكاب الفعل الإجرامى, 
والتقليل من خطورته على المجتمع بحيث يوحى بالمحاكأة. 





(ام) الفصل الأول ا لبحث الأول - 








)١4(‏ عرض جرائم الانتقام والأخذ بالثار بطريقة تدعوا الى تبر. .ها. 
)1( عرض متاظر القتل أو الضرب أو التعذيب, أى القسوة عموماء 
مووي وك 
ف تي 00 
عي ا عي اي ا و 
ظ على شه سرك بوعوسود بوي ا 
انطباع أيجابى لغاية محددة, مثل مناهضة التفرقة العنصرية. 
)٠١(‏ عرض المشكلات الإجتماعية بطريقة تدعوا إلى إشاعة الياس 
والقنوط وإثارة الخواطرء أو خلق ثغرات طبقية أو طائفية, أو 
الإخلال بالوحبدة الوطنية. 


ونص القرار فى المادة (؛) على الايتضمن عنوان الصنف عند الترخيص 
سوقية ويجب مراعاة ذلك فى جميع الإعلانات الخاصة بالمصنقات الفنية. 





- القفصل الأول البحث الأول 0 أ 3 














المطلب الثانى 
حق النشر فى المجال الدؤلى 
يلقى حق التعبير عن الرائ أهمية خاصته منذ الدورة الأولى للجمعية 
العامة للأمم المتحده حيث قررت سنة1547. : أن حرية الإعلام حق أساسى 
ال ب ا 00 المتحدة لها 
نقسهاء وعليه طلبت لطبت من المجلس ادي والاجتمامئ ‏ مناتشة 1 0 
ا ل ظ 00 
حرية التعبير فى الإعلان العالمى لحقوق الانسان: . 
لقد أوضح هذا للدلول لحرية الرأى. الاعلان العللى لحقوق الإنسان, فقد فة 
جاء َ فى المادة(5١)‏ 00 الاعلدن » اما نصه: أن لكل إنسان الحق في حريةه دة الرأى 
وحزية التعبير, وهذا الراى مضه حرية : اعتناق. الآراء : بدون تدخل, وأن 


ا 


٠‏ وهذاالخص يقرر للفرد حقين مرتبطين ببعضهما البعض. ؛ ولاقيمة لأيها 
ندون الكفو» 0 1 
الحق الأول: هو الحق فى حر الرأى» وحق ا بأى وسيلة 
إعلامية, و يدخل فى الحق الأول اعتناق الأآر أء و المعتقدات بدون تدخل. 
الحق الثانى : يتمثل فى الحق فى تلقى ونقل العلومات والأفكار من 
خلال آية وسيلة إعلامية, والفكرة الأخيرة تشير إلى الطابع الدولى لهذا الحق» 
إذا لا تحول الحدود السياسية دون ممارسته. ظ 


وواضع أن النص بهذا الشكل: 52000 وبدون أى قيود لحق 





كك 0 الفصل الأول البحث الأول س 


سك الأخرى: المتصلة به, ةا ماحدث بوضصوح فى اتفاقد وب 


المدنية والسياسية, والحقوق الإقتصادية الإجتماعية. 


إتفاقية الحقوق المدنية به المنعقده . م 
52100 المادة 35 بقولها: ظ 
)١(‏ لكل فرد الحق فى إتحاذ الآراء دون تدحل. ظ 
(؟) لكل فرد الحق فى حرية التعبير عن الرأى: وهذا الحق يشمل حرية 
ظ البحث عن المعلومات أى الأفكار من أى نوع واستلامها ونقلهاء بغض 
النظر عن الحدود, وذلك إما شفاهة أوكتابة أى طباعة, سواء كان ذلك 
فى قالب فنى أو بأى وسيلة أخرى يحتارها. 
(؟)ربط ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة 09 من هذه المادة 
بواجبات ومسئوليات خاصة, وعلى ذلك فإئها فد تخضع لقبود 
| معينة, ولكن يجب أن يتم ذلك بالإستناد إلى نصوص القانون فقط 
والتى تكون ضرورية. 
ب هس مهن أجل حماية الأمن القو مى » أو م العام و الصحة العامة 6 


الأخلاق. 


وجاعت المادة( نه تحظر بدورها التعبير عى الرأى فى حالات 


بالمجتمع الدولى فقالت: 


- القصل الأول اللبحث الأول نيد (إم) لس 











)١(‏ تمنع بحكم القانون كل دعاية من أجل الحرب. ظ 
(؟) تمنع بحكم القانون كل دعوة للكراهية القومية أوالعنصرية أو 
الدينية من شأنها أن تشكل تمريضا على التمييز أوالعاداة والعئف. 
وهكذا تعرهده الإتفاقية ة مبدآ حرية الرأى ا بكافة الوسائل, | 
الشفهى والكتابى, سواء اتخذ شكلا فنيا أولا. ايان اللشتمس فر وغ 
رأيه فى مؤلف عملى أو فى روآية قصصية أى فى تمثيلية لو مسرحية؛ أو 
بالكاريكاتير, كما يمكن أن يختار وسيلة الخطابة فى اجتماع عام مثلا:. ظ 


القيود التى سمحت الإتفاقية بوضعها على حرية التعبير:. 

)1( لاقيود على مبدا الحرية؛ فللفرد أن يتخذ لى زلى دون تسخل. وبلا 
أى قيدء إنما القيود يمكن أن تفرض فقط على التعبير عن الرأى. 

(5) لا يجوز أن تفرض ا لتعبير عن ا قتذ 
و ل لي ل ل 

(؟) أن القيود التى تفرض على حرية التعبير يجب أن 598 أغراضا 
محددة هى: ش ظ 

ال إحكذام حقوق وشمفة الأخريى :.وهذا ابر لاسي قلا يوه ل كوت 
التعبير عن الرثى على حساب حقوق الآخرين وسمعتهم. فلا يعقل ان تسمح 
بالقذف والسب فى حق الأخرين, لآن هذا يهدد حقوقا أخرى أهم للإنسان, 





سس (ول) الفصل الأول البحث الأول + 


أحكامها المادة(17): التى تقرر أنه: «لايجوز التدخل بشكل تعسفيء أو غير 
قائون فى خصوصيات لحد. ثى فى عائلت, كما لا يجوز التعروض بشكل غير 
قانونى لشرفة وسمعته. 

ب - حماية الأمن القومىء .والنظام العام أى الصحة العامةاو الأخلاق, 
والنظام العام له عناصر ثلاثة فى القانون الادارى, هى: الأمن العام والصحة 
والسكينة العامة, وقد اشتمل هذا النص عليها واضاف اليها الاخلاق العامة, . 

وللأسف صار ذلك من الظواهر النتشرةء ولا تحقق رقابة الدولة فى 
كثين من الأحيان الحد الأدنى من الحماية ضد التعدى على تلك الأمور. . 

أما عن قيد النظام العام: وإقر ار الأمن القومى بتص خاصء فلا يمارى " 
أحد كذلك فى أهميتهء وتقييد حرية الراى إذا تعارض معه, ولكن الحكومات 
كثيرا ما تتوسع فى تقسير هذا القيد, ٠‏ لذا فمن الضرورى الا يعطى حق 
مصادرة الآراء لهذا السبب أو لغيره لجهة الإدارة» والأفضل على ماتسير عليه 
العديد من الدول؛ ان يعطى ذلك للقضاءء وإن كان نص هذه الاتفاقية لايلزم 
الدول بذلك. 

ج - كذلك حظرت الإتفاقية» ولم تكتف بالتقييد, فى دعاية من أجل 
الحرب» وكل دعاية تمثل تحريضا على الكراهية؛ أو العنف أو التمييز لأسباي 
قومية أى دينية أو عنصرية. 

ولكن لا يمكن قبول هذا الحظر الكامل فيما جاء به بالنسبة للدعاية 
للحربء إلاعلى الحرب العدوائية, أما الحرب للدفاع عن النفسء أو لإخراج 
العدى من الأقاليم اللحتلة فهى جائزة بحكم ميثاق الأمم المتحدة الذى حظر 
الحرب ولكن أجاز الحرب الدفاعية. 


أما الدعاية للتمييز أو الفصل العنصرىء أو كراهية الجنسء فهى دعايات 





- الفصل الأول ا لبحث الأول 091 حمد 


مرفوضة وتؤدى الى أثار سيئة؛ ولعل للقصود بهذا النص, الغاء الدعاية 
للنزعات التعصبية مثل الدعوات الخاصة بنقاء الجنسء, أو دعاوى معاداة 
السامية, لكن ماذا لى مورست الدعايات للتنديد بمواقف عنصرية؛ إن ذلك 
جائز قانوناء لأن الأمم التحدة قد اعتبرت الصهيونية شكلا من اشكال 
العنصرية, وتقوم الأمم المتحدة نقسها بنشاط إعلامى هام ضد ما تمارسه 
هاتان الحكومُتان من اعمال عنصرية,(١)‏ 


)00( د . جعفر عبد السلام. الإطار التشريعى للنشاط الإعلامى ‏ ص ٠٠١‏ ومابعدها. 





(لا") الفصل الأول البحث الأول 


االم ‏ اللي ”2 
المبسحث الثاني ظ ظ 
الاطار التشريعى للتعبير عن الراى فى الفقة الإسلامي 

يعتبر حق الإنسان فى التعبير عن رأيه ونشره من آهم الحقوق 

وأخطرها فى الفقة الإسلامى؛ وهو ضرورى لقيام الكيان الفكرى والإنسانى 

للفردء كما أنه لازم لقيام المسلم بفرائض الإسلام, من نشر العلم للفيد أن 

ظ اليا ريا مرا ا غقلا ينا 

يمليه الواجب الشرعى الوارد فى حديث النبى صلى الله عليه وسلم : «الدين 

النصيحة: قلنا لمن ؟», قال : لله ولكتابه ولرسوله. ولأئمة المسلمين 

وعامتهم(١)‏ , ويما دوى عن جرير بن عبد الله رضى الله عته عن التبى صلى 

الله عليه وسلم قال الم ا اس يي 
الصلاة واتياء الزكاة والنصح لكل مسلم () . 


وكذلك الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر , فالأمر 55 والنهى عن 
التكر يعتبر من أهم فرائض الإسلام, وتحقيقه يستلزم بداهة حق إبداء الراى 
ونشرهء وجاء فى القرآن الكريم فى موضوع الأمر باللغروف والتهى عن 
المتكرء قول الله تعالى : (والعصر إن الإنسان لفى خسرء إلا الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر»”) 
' وقول الله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 


)١(‏ رواه مسلم عن أبى رقية تميم بن أوس أبى الدراى رضى آلله عنه؛ راجع: رياض 
00 لير لالم ل ون يي امير وار 
| () ضور العصو ” 


)"6( 





الفصل الأول البحث الثانى ‏ 





الزكاة ويطيعون الله ورسوله» أولئك سيرحمهم الله إن الله 
عزيز حكيم 4( . قوله تعالى : (ولتكن منكم أمة يدعون الى 
الخيرء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئكك هم 
المفلحون» 9) وقوله تعالى: ١‏ كنتم خير أمة أخرجحت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المذكر 4 () »وقول النبى : صلى الله 


عليه وسلم : «من رأى منكم متكراً فليقيره بيده» فإن لم يستطع قبلسانه, 


كدان لب اتيم وما يترتب عليه من إيداء الرأى والتعبير 


التعبير عن الرأى .. 
نشر الرأى يستلزم شجاعة : 


وحق التعبير عن الرأى ونشرهء يقتضى أن يكون صاحبه على قدر 
كاف من الشجاعة وقوة القلب وعدم الخوف والهيبة من ذوى السلطانء فإن 
الخوف والضعف والجبن يمنع المرء من إبداء رأيه» وهذه إمارة من امارات 
هلاك الأمة, فعن حذيفة رضى الله عنه, عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
«لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أى ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا 
منه, ثم تدعونه فلا يستجاب لكم (') » وروى عن أبى بكر الصديق رضى الله 





.* سورة التوبة -آية ال/ا,‎ )١( 
٠١ 4 سورة آل عمران - آية‎ )1( 
.١٠ سورة آل عمران الأيه‎ (0 


5( وا مس عن إلى مسعية اندر ل ال ا رياض الصكحين للنووى 
السابق - ص 4 .١١‏ ا 


5( رواه الترمذى وقال حديث حسن, المرجع نفسه ‏ ص ١١7‏ 





- الفصل الأول البحث الثانى (:2) سس 





عنه قال : يأأيها الناس أنكم 5 تقرأون هذه الآية : < ياأيها الذين آمنوا عليكم 
انفسكم لايضركم من ضل إذا أهتديتم 4 )١(‏ , وإنى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الناس إذا دأى الظالم فلم يأخذوا على يديه. 
أوشك أن يعمهم الله بغقاب منه (). 


ظ والذى يقوى فى لُسلم الضجاءة وقوة القلب, تعميق عقيدة التوسيد 
الخالص فى نفسه, واستحضار معائيها فى ذهنه قمتى عرف السلم أن التقع 
والضر بيد الله وحدهء وأن غيره مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه ولا لغيرة 

نفعا ولا ضراء لم يخش أن يصرح برأيه» وأن يوجه بما يراه دون تهيب ولا 


وجلء: فإن الله أكبر, والأجال والأرزاق بيددء لا بيد أحد سواه 6 
أهمية حق التعبير عن الرأى : ٠‏ 


وقد ارتقى الإسلام بحق التعبير عن الرئىء وقدر أهميته قى حياة القرد 
والجماعة, مراعيا ما يمكن أن يتر تب عليه من خير أن هى أحسن استخدامه. 
ومقدرا مدى ما يمكن أن 00 عنه من شرء إن هو أسيئ استعماله؛ وكم 
جرّت آقات اللسان على الفرد والمجتمع من ويلاتء لهذا عثى التشريع 
الإسلامى تنظيم حق التعبير عن الرثى من منطلق أن وسيلته هى اللسان» 
ذلك العضى المهم من أغضاء جسم الإتسانء والذئ يستخدمةه: فى معظم 
تصرفاته فى الحياة, قمعظم تصرفات الإنسان2 هى أقوال مسموعة أو 
مقروءةء فما اأسهل تمر يك اللسان» وما أيسرالتعبير عن خواطر التفس وما 





(1) سورة التساء آية بل ش ظ 

5 دولك لز دلوق و تيملا وانطناض بسكي مسحي ةر وني - السابق- ص .١١5‏ 
(") د. عبد الكريم زيدان - مجموعة بحوث فقهية ‏ اللبحث الثانى ‏ حقوق الأفراد فى دار 
| الإسلام - ص 174, مؤسسة الرسالة ومكتبة القدس 1751 - 1611م 





سلب )4١(‏ الفصل الأول ا لبحث الثانى ‏ 





20 
يدور فيهاء وما ترغب فيه التصرفات بالكتابة» ومن ثم كان رصيد العمل 
. الناتج عن نشاط هذا العضومرتفعا فى سلوك الفرد )١‏ ,فما لم يضبط على 

نحو يقى الفردء والمجتمع من آقاته. فإن تلك النعمة الكبرىء, نعمة البيان 
الحاصلة بهذا العضىء سوف تنقلب إلى شرمستطير ة فى [لحتمم: وسيتحول 
هذا العضى الخطير الى أآداة هدم للقيم, ووسيلة تطاول وتعد على أعراض 
الناسء وبث للظلم والكنبء ومن ثم قدر الشارع أهميته فى حياة الفرد, 
قأرشده الى أن ضبط استعمال حق التعبير عما يجيش بالنفس هو علامة 
على قوة الرجولة, ورسوخ الشخصية., فمن يقدر على لسانهء يقدر على 
مواجهة موأقف الحياة بقوة وثبات؛ ويكون رجلا قويا بهذا المعنى: يقول النبى. 
صلى الله عليه وسلم : «ليس الشديد بالصرعةء وإنما الشديدالذى يملك 
نفسه عند الغضب» (') . كما جعل استعمال اللسان فى بعض الحالات التى 
توجب استعماله فى البيان والنشرء نوعا من أنواع الجهادء حيث جعل الفقهاء 
الجهاد فى سبيل الله نوعان: جهاد باللسان وجهاد بالستان» قفجنس الجهاد 
كما يقول أبن القيم : (فرض عين أما بالقلبء وإما باللسانء وأما بالمال وإما 
باليدء فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. وقال الحافظ : الجهاد 
شرعا : بذل الجهد فى قتال الكفار. ويطلق ايضا على مجاهدة التفس ‏ 
والشيطان والفساقء فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم امور الدين: ثم على 
العمل بهاء ثم تعليمهاء وأما مجاهدة الشيطانء فعلى دفع ما يأتى به من . 





)١(‏ وقد روى الطبرانى والبيهقى بإسناد حسن: أن رسول الله عله قال: لكثر دنا ابن آدم 
فى لسانه؛ راجع: الترغيب والترهيب للمنذرى- ج ” - ص4 دار الحديث 

(؟) رواه ابو هريرة, والصرعة (بضم الصاد وفتح الراء) اصله عند العرب من يسرع 
الناس كثيراء راجع: النووى ‏ السابق ‏ ص 8 وراجع: سبل السلام للحستعانى - ج؛ 
- ص١7‏ ومابعدها- الطبعة الثالثة 5٠4١ه‏ مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود 
الإسلامية. : 





- الفصل الأول ا لبحث الثانى (450) سب 








واللسان والقلبء واما مجاهدة الفساق قباليد, ثم اللسانء ثم القلب )١(‏ , بل 
رفع الإسلام كلمة الحق والعدل إلى درجة أقضل أنواع الجهادء وذلك فيما روى 
عن أبى سعيد الخدرى ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال : «افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر () , وجاء فى رواية 
النسائى بإسناد صحيح لهذا الحديث: أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه 
وبل سا سوه 5) , وهكذا ظ 
ارتقى الإسلام بالكلمة الأمينة الصادقة الى مرتبة أقضل أنواع الجهاد وهى 
تستجق تلك المنزلة ة فى حياة الأمه قعلا لآن مردودها عليها من الخير لا يقل 
عن مردود الجهاد فى إعلاء كلمة الحقء ؛ ونشر مبادئ للخير والفضيلة وى 

ثم كانت حرّية بتلك اللنزلة فى شريعة الله عز وجل ٠‏ 


دقد بين النبى صلى الله عليه وسلم لهمي الكلمةة ظ فى حياة الأنسان, 


)١(‏ زاد المعاد - لابن قيم الجوزية - ج ؟ - ص٠ ١‏ وما بعدها-_ تحقيق هأ شعيب وعبد القادر 
الإرناؤط. مؤسسة الرسالة ‏ طبعة ١151١م:‏ وحاشية أبن قلسم علن ا المريعء 
شرح زاد المستقنع - ج 4 ص5١>7‏ وما بعدها . وراجع: شيخ الاسلام .ابن تيمية 
مجموع القتاوى - ج78. ص١77‏ ومابعدهاء حيث يقول: ومثل اثمة الماع عن لفل 
المقالات المخالفة للكتاب والسنة: اى العبادات المخائقة للكتاب والسنة؛ فإن بيان حالهم. 
وتحذير الأمة منهم ولجب باتقاق السلمين: : حتى قيل للإمام أحمد بن حننبل: الرجل 
يصوم ويصلى ويعتكف آحب اليكء او يتكلم قى أهل البدع؟: فقال إذا قام وصلى 
واعتكف فإنما هى لنقسه وإذا تكلم فى آهل البدع فإنما هو للمسلمين, هذا أفضل, 
فبين أن نفع هذا عام للمسلمين فى دينهم, من جنس الجهاد فى سبيل الله اذ تطهير 
سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته؛ ودفع بغى هؤّلاء وعدوائهم على ذلك واجب على 
الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء يفسد الدين: وكان 
فقسادهم أعظم من قساد إستيلاء العذو من آهل الحرب. < 

(؟) روآه ابى داود الترمذى: وقال: حديث حسن , لنووى - السابق - ص7١١.‏ 

(9) المرجع نقسه. 


(0ك) 
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وأنها قد تكون سببا لرفعته فى الحياة إن هى أحسن تقديرهاء كما أنها قد 
تكون سببا لتعاسته فى الدنيا والآخرة» إن هو أساء استعمالهاء فقد روى عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه ‏ عن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : :إن 
العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى مايلقى لها بالاء يرفعه الله بها 
درجات, وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقى لها بالا يفوى 
بها فى جهنم؛ )١(‏ , وفى هذا يقول الأمام النووى : إعلم أنه ينبغى لكل مكلف 
أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة؛ ومتى استوى. 
الكلام وتركه فى المصلحة:ء فالسنة الإمساك عنهء لأنه قد ينجر الكلام المتاح 
إلى حرام أو مكروة, وذلك كثير فى العادة. والسلامة لا يعدلها شيئ» يدل 
على ذلك ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنهء عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : «من كان يؤمن بالله وأليوم الآخرء فليقل خيرا أو ليصمت:» () , 
هنذا :طبري فى أنه يتبغى أن لا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراء وهى الذى. 
ظهرت مصلحته؛, ومتى شك فى ظهور المصلحة فلا يتكلم ') . 

ولهذا جعل النبى صلى الله عليه وسلم من يقدر على لسانه مضمون 
الجزاء الأوفى وذلك فيما روى عن سهل بن سعد: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «من يضمن لى ما بين لحييه؛ وما بين رجليه أضمن له 
| الجنة» (), وينبغى لبيان الإطار التشريعى لحق النشس أن تبين طبيعته فى . 
مطلب أولء ثم بيان حكمه وأدلة مشروعيته فى مطلب ثأن. 


. رواه البخارى  المرجع نقسه ص85؛‎ )١( 
المرجع نفسه ص4417.‎ )( 

() المرجع نفسه. 

(4) متفق عليه المرجع نفسه ص84: . 
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المطلب الاول 
طبيعة حق النشر 

وحق النشو بالنسية لصاحب الفكرة. فى من تقرر له حق التعبير عن 
رأيه كإنسان أولاء تثبت له حقوق الإنسان ومنها حقه فى التعبير عما يجيش 
بداخله من أفكار وكحق يحرص المجتمع على إحترامه تحصيلا للثمار الرجوة 

فى التقدم والرقىء أقول : هذا الحق يعتبر ذى طبيعة مزدوجة:؛ أى هى من 

ناحية طبيعته يعتبنر له زاويتان: زاوية خاصة, وذاوية عامة؛ أويحكمة إعتباران 
أولهما خاصء وثانيهما عام. 


أولا :الإعتباز الخاص : 


أما الإعتبار الخاص فى حق التعبير عن الرثى ونشرهء فيتمثل فى 
تحصيل ثمراته للرجوة بالنسبة لشخص صاحبه, وقدرأينا أن مجرد التعبير 
عن الرأى ونشره يعد مكونا من مكونات شخصية الإنسان, ودعامة قوية فى 
بناء كيانه الأدبى» إذ بدون هذا الحق, يكون الإنسان كما مهملا لا يسمع عنه 
أحدء ولا يشعريه إتسان,. لأته بفقده يفقد لغة التواصل مع مجتمعه ومع 
الناس أجمعين» والحق مع كوته دعامة يتأسس عليها الكيان الأدبى. لوجود 
الإنسانء فإنه اذا سدمسداً فى الجتمع وحقق فائدة له . كما لى كان حق 
لتعبير عن الرئى فى مجال علم ينشر. ومن شأن نشره إن يحقق فائدة 
للناس, فإنه سيحقق ثمارا يستاثر بها صاحب الرأىء وتكون تلك الثمار 
بالنسية لهء أشيه شين بثمار شي يملكه, ولئن كانت لللكية جد تتقرر على 
مفردات الأموال للادية للنفصلة عن شخص الإنسانء ويثبت له يموجبها 
استئثاريها وتسلط عليها. ؛ فإن ثبوتها على ما يحصل من الحقوق للصيقة 
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بشخصه يكون أولى وأوقع. إن ثمار حق النشر بالنسبة لصاحب الفكرة يمثل 
نوعا من الإختصاص الناشئ عن حقه فى استغلال مصنفه؛, يما يكون 
مصلحة أدبية» تتوخى حفظ مصالحه على ما صنفء كما تتوخى حماية 

حقوق الله والجماعة فى طلب العلم وتحصيله ويشمل هذا الإعتبار أمرين : 


أولهما : الأثر الذنى تضفيه الفكرة على صاحبها فى مجال للكانة 
الأدبيه, بما يبرز منزلته بين أترانه على وفق الجهد الذى قدمه. والخير الذى 
ذل كلهرومن للفزوك يزنن المشتغلين بالعلم» أن من أعظم الدلائل الدالة على 
فصل العائم والض اقبون:متى ما مسهدةة رين القرات االواساة مزق نولل نه 
ومكانة مرموقة اكتسبها بعصارة فكره؛ وأثار علمه مما ينفع الناس فى الدنيا 
والآخرة» ويما يعود عليه هو شخصيا بالنفع فى دنياه ولخراه, يدل على ذلك 
قول النبى صلى الله عليه وسلم : (إذا مات الإنسان انقطع عمله الا من ثلاث, - 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له؛ ٠ )١(‏ ولهذا كان الإهتمام 
بالعلم ونشره مما يكشف عن وزن صاحبه بين أقرانه, ويبرز مكاتته بالقدر 
الذى يحقق الإقتداء بهء والأخذ عنه, و فى هذا المعنىء يقول الإمام مسلم فى 
مقدمة صحيحه. وإنما مثلنا بهؤلاء العلماء ليكون تمثيلهم سمة يصدرعن 
فهمهما من غبى عليه طريق أهل العلم فى ترتيب أهله فيه. قلا يقصر 
بالرجل العالى القدر عن درجته؛ ولا يرفع متضع القدر فى العلم فوق مترّلته, 
ويعطى كل ذى حق حقه فيه وينزل منزلته؛ وقدروى عن عائشة رضى الله 
عتها قالت : «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل الناس 
منازلهم»7'! . والقرآن الكريم قد بين منزلة العلماء الرفيعة ودرجتهم العالية 
)١(‏ شرح السنة للبغوى - ج١ ‏ ص١١‏ - مطبعة دار الكتب » وصحيح مسلم بشرح 

النووى - ج١١‏ ص 86 المطبعة المصرية ومكتبتها. . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى - ج١‏ - ص؛: - الطبعة اللشار اليها : والحديث من - 
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عند الله والناسء بقوله تعالى : (يرَفع الله الذين أمنوا منكم والذين 
أوتو العلم درجات)7) , وقوله تعالى: ( هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون)0) , ولا شك أن هذا القول الكريم يدل على مدى 
مايتمتع به العالم من مكانه أدبية طيبةء تجعل صاحبها راضيا بها حريصا 
عليها. 


ثانيهما : أن نشر العلم بصفة خاصة والأفكار الناقعة بصفه عامة من 
شأنه أنه يقصر الفكرة على صاحبهاء ويعلن عن نسبة العلم للعالم» وحالتئذ 
تتحقق الثقة فى العلم من خلال معرفة العالم الذى صدر منه, فتؤخذ عنه, - 
وربما كان الإفصاح عن شخص المقكر سببا للعزوقف عنه : والإتصراف عن 
أقكاره إذا كانت مما لا تلقى قبولا لدى القارئ أو للستمعء لأنه صاحب مذهب 
فكرى معين: ثى اتهاه مذهبئ محدد يريد بثه بين قرأته. لى إقتاعهم بهء ولهذا 
' يقول الإمام النووى : «الرواية لا تكون إلآ عن الثقات: وأن جرع الزيؤاة نينا 
فيهم جائز بل واجبء وأنه ليس من الغيبة المحرمة» بل من الذب عن الشريعة 
لمكرمة» (') , ولهذا المعنى عنى فقهاء الشريعة الإسلامية باسناد العلم لقائله, . 
وقد روى عن عبد الله بن المبارك قوله : دإن الإسناد من الدين ولولا الإسناد 
لقال من شاء ماشاء, وقال : بيثتا و بين القوم القوائم» بعنى الإسناب (؛) . 
دواية عائشة رضى الله عنهاء رالخرجه ابى داود فى ستته. كتاب الأب - بل فى تتنذيل 
الناس 5 واستاده متقطع, فراجعة سكن لبى فلؤفات ع قات تن 110 


٠5‏ 6ه. 


.١١ةيآ‎  ةلداجملا سورة‎ )١( 

(؟) سورة الزمر- أية 5, , 

() قو الخررن على مسق مصاع بجا درم 14 

(؛) صحيح مسلم بشرح النووى - السابق - ص 247 وشرح انسنة للبغوى - السابق ‏ 
ص4 ؟؟ وراجع : كتابنا: : الحماية المقررة لحقوق الادبية فى الفقة الاسلامى والقانون- - ص 
7ع - الطلبعة الأولى دار النهضة العربية. 2 
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وإذا كان اختصاص صاحب الفكرة بثمارها الأدبية والمادية ثابتا على هذا 
الأساس, ومن متطلق الإختصاص الثابت له شرعا عليهاء والذى بمقتضاه 
يستطيع أن يستحوز على ثمار أفكاره تلك ٠‏ بل ويمنع غيره من التعدى 
عليهاء فهو بهذا المعنى يقوم. مقام الحيازة على الأشياء المادية, أى هى نوع من 
الحيازة المكمية؛ فإذا كانت الحيازة للادية ترد على أعيان مالية مادية: قإن 
الإختصاص يؤدى نفس غايتها على الحقوق المعنوية؛ ويكون نوعا من الحيانة 
الحكمية التى تثبت بالإختصاص ونسبة الفكرة لصاحبها بالتسجيل 
والإشهار والتدوين والنشرل') قهو يقوم مقام الحيازة المادية لأن طبيعته تأبى 
اقبولها 0 2 ظ ظ 
ثانيا : الإعتبار العام : 


00 ورهم أن حق التعبير عن الرئى ينطوى على معنى الإختصاص الذى 
بمقتضاه تاق مناه الفكرة بثمارها المادية والأدبية فإنه فى ذات الوقت 
يضري على حق لله تعالى لأنه يتعلق به النفع العام لجميع الناس أو 
الفكتمق: ويترتب على ذلك الإعتبار أمرآن : ظ 


أولهما : أنه لا يجوز لصاحب الفكرة أن يمنع غيره من الإنتفاع بهاء 


(1) فى هذا المعنى: د . فتحى الدرينى وفتة من العلماء: حق الإبتكار فى الفقه الإسلامى 
المقارن- ص ١47‏ مؤسسة الرسالة ١1541م.‏ ظ 

(1) المرجع نفسه.؛ وراجع: بكر بن عبد الله أبى زيد- حق التأليف تاريخا وحكما. منشور ٠‏ 
ضمن كتاب (فقه النوازل) قضايا فقهية معاصرة ‏ المجلد الثانى - ص74١‏ - الطبعة 
الأولى 544١م‏ مكتبة الصديق. د. محمد سعيد رمضان البوطى - الحقوق المعنوية ‏ 
حق الإبداع العلمى وحق الإسم التجارى - منشور ضمن كتاب قضايا فقهية معاصرة 
ص87 - الطبعة الاولى ١14١م‏ مكتبة القارابى حلب سورياء محمد برهان 
السبنهيلى؛ قضايا فقهية معاصرة ‏ ص8 هامش(؟) » دار القلم بدمشق. 
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أوالإقتباس متهاء ؛ وذلك تعميما للنفع العام الذى تقرر حق التعبير لأجله, 
ورعاية لحقوق الجماعة على أفكار أفرادها. فإن تلك الأفكار مدينة فى توهجها 
ورقيها لها تواتر إليها من أفكار السابقين وعلومهم » ولولا أن صاحب الفكرة 
قد وجد فى الساحة العلمية أو الفكرية ما يجعل أفكاره تنمو وعلومه تكبر, ف 
استطاع أن يصل إلى ما وصل إليه, .إن الأصم لا يستطيع الكلام, لأنه لم يتأثر 
بما يقوله غيرهء لأنه لا يسمعهء ومن لا يسمع لا يستطيع أن يعبر ومجال 
العلوم والأفكار لا تخرج عن هذا المعنى, فمن لايقرا الشعر لايستطيع أن 
يكون شاعراء ومن لا يقرا الأدب لا يستطيع أن يكون آديباً, » ومن لا يقرأ الفقه 
مستايع أن يكون فيه وما وصل شاعر ولا أديبء ولا كاتب, ولا فقي إلى 
ما وصل إليه إلا من خلال قراءته لمن سبقوه. وتتلمذه على يد من سلف مت 
أهل العلم أو الأدب, وإذا كان ذلك كذلك؛ فإنه من الواجب عليه أن يرد ما أخذء 
وأن يقيد غيره كما استفاد هو من غيره ولهذا يكؤن لغيره وللناس جميعا 
حقا على ماكتب ومانشر يستطيمون بمقتضاه أن يستفيدوا من تلك الأنكار. 
وأن يتناولوها بالشرح والتحليل والإقتباس, بل والنقد الذى يقوم مسارها 
ظ تدع ايا ولك دون إخال بح انسية إلى امب تلك اانكار من 

منطلق حقه الأدبى عليها 0 , 


ال م 1 
وإعلانه» وعدم كتمانه, بل قد يمثل كتمان الرئى فى بعض الحالات إثى 
ل ا ىك ال دودو 
أقوال الفقهاء واضحة 5 الدلالة عى وجوب إعلان الرئى ونشرهء وحرمة إخفائة 
وكتماته. ٠‏ : 0 

آ#| | ل لل لل | 
)١( .‏ د . فتحى الدرينى . السابق - ص/140, ٠‏ وداجع فى هذا المعنى, كتابنا: 1ع اده 
. احقوق المؤلفين الآدبية ‏ السابق ص1 . وص ٠٠‏ ومابعدها. 
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المطلب الثانى 
حالات وجوب إعلان الراى وادلتها فى الفقة الإسلامى 


ويمكن القول: إنه من خلال استقراء أقوال آهل العلم فى حالات وجوب 
إغلان الراىيتضع أن .ذلك الرجوت مرقيط يمدق :ما يعو على للجتمع مين 
منافع تأتى من نشر العلم أو الرئى» وفى بعض الحالات قد تكون تلك المنفعة 
علمية؛ تتعلق بنشر العلم الناقع, والفكر المفيد الذى يؤثر فى سلوك التاس 
ويوجههم الوجهة الصحيحة فى دنياهم, وتأخذ بيدهم نحى ما يحقق لهم 
سعادة الدنيا والآخرةء وهنا يكون نشر العلم النافع واجباء وقد يتعلق هذا 
الحق بإرساء دعائم العدل, ودحض باطل يتمسك به شخص ليأخذ حق غيره 
فى مجلس قضاءء وذلك كما فى وجوب الشهادة: فمن اك شيئاء يجب عليه 
أن يشهد به أمام القضاء إذا طلب منه ذلك ويحرم عليه كتمانه؛ وقد يكون 
إغلاق الرائ زاجيا فى بكالة كيحي خط أن تدويم زلى عمل بواهي التصيم 
وقياما بحق الله فى الأمر باللعروف, والنهى عن المذكرء وتلقى الضوء 
بالتفصيل الملائم على تلك الحالات.. ْ 

الحالة الأولى : وجوب نشر العلم : 

يعطى التشريع الإسلامى للعلم إهتماما خاصا ويدعو إلى تشرهء بل 

ويوجب هذا النشر , لأن العلم المفيد يبدد ظلمات الجهلء ويأخذ بيد الإنسان 
نحى الطريق الصحيح فى التعامل مع ربه بالعبادةء والتعامل مع الئاس بالبيع 
والشراءء والأخذ والإعطاء. ويدون هذا العلم لن يستطيع الإنسان أن يحقق 
تلك الغاية, يدل على عدم كتمان العلم ووجوب نشره أدله التشريع الصحيحة 
من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم . 


- الفصل الأول البحث الثانى 





6( بعتب 





حتت اصع 
)١(‏ أما الكتاب الكريم : ظ 
أ- فيقول الله تعالى : (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبينته للناس ولا تكتمونه 4 (0 . 


ووجه.الدلالة فى الآية الكريمة : أنها قد دلت على وجوب بيان العلم 9) , 
كما حرمت كتمانه؛ وتحريم الكتمان يدل على أن تحصيل الحلم على سبيل 
الواجب الكفائى, إذا أن الذين تفرغوا له عليهم تبليغه. قال الحسن وقتادة: هئ 
فى كل من أوتى علم شيئ من الكتاب, فمن علم شيئًا فليعلمه, وإياكم 
وكتمان العلم فإنه هلكه. وقال: محمد بن كعب : لا يحل لعالم أن يسكت على 
علمه, ولا لجاهل أن يسكت على جهله: وتلا هذه الآيه, وقال أبو 2 
لولا ما أخذ الله على آهل الكتاب, ما حدثتكم بشيئ, وتلا هذه الآية 
الكريمة( . 


. ب - ويقول الله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولثك يلعنهم 
الله ويلعنهم اللاعتون» إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولثك 
أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم » ) . ا 


والآية دليل على تحريم كتمان العلم, متتو الله الي ساون 
ولا يستثنى من ذلك الوجوب إلا ما خرج منه باعتبار لأو: مثل ما ذكره 


القرطبى من أنه: لا يجوز تعليم الكافر القرأن والعلم حتى يسلم, ولا يجوز 


ظ ظ 
)0( سورة أل عمران- أية /141. 

ا يو 0 طرطا بار الشحب: ْ 
00 1 





عست (ؤة) 201 





سنا سي 
تعليم المبتدع الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحقء ولا يعلم الخصم على 
خصمه حجة يقطع بها ماله ولا السلطان تأويلا يتطرق به إلى مكاره الرعية 
ولا ينشر الرخص فى السفباء فيجعلو) ذلك طريقا لارتكئي الحظورات وتراك 
الواجبات ونحو ذلك؛ يروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : دلا 
تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم ولا تضعوها فى غير أهلها فتظلموهاء )١(‏ , 
وفى غير تلك المواطن تكون تلك الآية عامة فى كل من كتم علما من دين الله 
يحتاج ألى بثه, كما ذكرها البغوى فى باب: وعيد من كتم علما يعلمه 0 . 

ودليل التحريم فى الأية مأورد من اللعنة على كتمان العلم. وهى لا 
تكون إلا فى أمر محرم» وفى الآية لفتة لطيفة تتمثل فى أنها لم تحرم سوى 
كتمان العلم الحقء المستفاد من قول الله تعالى : (ما أتؤلنا من البينات 
والهدى», أما العلم الباطل الذى يبلبل أفكار الناس» ويقسد عليهم دينهم 
وأمور حياتهمء فإنه لا يحرم كتمه, بل يجب 7) ٠‏ لما هى مقرر: من أن 
. للوسائل حكم المقاصد. ظ 

(7) ومن السنة : 

أ- بما رواه أبوهريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ومن دعا إلى 
شهدى كان له من الأجرمثل أجور من تبعه لاينقص ذلك من اجورهم شيئثاء 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه, لا ينقص ذلك من 





ظ )١(‏ القرطبى - ج؟ - ص180؛ وقد جاء فى الأثر عن ابن مسعود: دماأنت بمحدث قوما 
حديتا لاتبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة»: المرجع نفسه. ص84١‏ . 

(؟) المرجع نقسه ص85 .١1‏ وراجع : شرح السنة للبغوى - ج ١‏ - ص95*. 7 2 

(؟) فى هذا المعنى: المرجع نفسه2ء ص +١85‏ كعلم السحر والطلسمات والشعوذة 
والتلبسات: وراجع: إحياء علوم الدين للغزالى: ج١‏ ص5 ومابعدها. 





- الفصل الأول البحث الثانى 605 سسسم 





آثامهم شيئة (0 . 
ووجه الدلالة فى هذا الحديث : 


أنه فد مل علي امن معا هن مدى كان لهاممن الاجر مكل الجور من 
١‏ تبعه, وأبتكار العلم النافع فيه هذا للعنى» ولن تتحقق الدعوة إلى الهدى به إلا 0 


من خلال نشره ل ا 
بحن عمل /' 


ب ونا رين عن قي هون فد بد أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
دبلغوا عنى ولى آية, وحدثوا غن بنى إسرائيل ولا حرج, يمن كني لي 
متعمدا فليتبوا مقعده من الناره 9 . 


ووجه الدلالة فى هذا الحديذه . 


أن التبى صلى ألله عليه وسلم قد ثمر بالتبليغ عنه. حتى ولى كان للبلخ 
عنه من العلم صلى الله عليه وسلم مقدار أيه من القرآن الكريم وهو ما يدل ظ 
على أهمية هذا التبليخ» والحديث وإن كان وأردا فى وجوب تقل سنة التبى .. 
صلى الله عليه وسلمء وما نزل عليه من كتاب الله تعالى:. , فإته يقاس عليه 
كل علم نافع يتصل بهذين للصدرينء أو يوضح شيئا من أمور الدين »أو مما 
ينفع الناس فى دنياهم, ويعينهم على طاعة مولاهم عز وجل ٠‏ 


6 - ويما دو عن أبى هريرة رضي الله عن لن سول الله صلى ال 


(1) بقاه مسلم. رأجع مهرم سل جا ملا ظ آ ظ 

(5) شرح السنة للبقوى- - السأبق- عن 7١90‏ كما رواه البخارى وأخرجه الشيخان, رأجع: 
صحيح البخازى مع فتع البارى ‏ ج؟ ص١‏ : وصبميع مسلم بشرح التووى ‏ جا 
سص/17” ومابعدها, وهذا الحديث يعتبر مما تواتر عنه له.. 





سم 60 . ظ لقصل الأول للبحث الثانى - 





عليه وسلم قال : «من سثل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
نان (0) , 


ووجه اللالة فى الحديث الشريف على للطلوب : : 


أن النبى صلى الله عليه وسلم قد لخبرعن توعد من يكتم العلم بما يدل 
على تحريم هذا الفعل, ؛ وذلك من خلال ما أخبر به. وهى الصادق الملصدوق 
ظ صلى الله عليه وسلم : أنه سوف يلجم يوم القيام بلجام من نارء وهذا الوعيد 
فيه دلالة على التحريم. وقد دل الحديث بلفظه على أن ذلك الوعيد منوط 
: بالعلماء الذى يتطون اذام راوها يدير انه حنوط والوليب الكزاتي:. 


وخلاصة تلك الأدلة : 


يكيل بعلن وجري انعم ردن لق يق السلمات لشو ادي 1 
دراسة دين أللهء حتى تعلم الناس أحكام هذا الدين» وتجيب عن أسئلتهم إن 
.هم سألواء وقد تضافرت تلك النصوص من كتاب الله تعالى وسنة وسوله فى 
ظ الدلالة عل هنا الواجبء وأنه من قروض الكفاية. 


الحالة الثانية . 0 جو ب الشهادة لإقامة الحدل : 
ومن قبيل التعبير الواجب الإعلان : الشهادة فى الحقوقء والشهادة : 
مصدر شهد من الشهود بمعنى الحضورء وهى لغة: بمعنى الخبر القاطع, ونه 
المشهدة محضر الناس 0( والمشاهدة : ال معاينة, وشهدة» أى حضرة » فهى 


شاهدء وقوم وود أ يعون (9) . 





)١(‏ حديث حسن, راجع: شرح السنة للبغوى ‏ جا - -551, وستن أبى داود كتاب العلم 
| اروب لطر لس عمد 


(”) مختار اتصحاح - من 4؟. 


يد 





- الفصل الأول البحث الثانى (60 سنس 





وهى أصطلاحا: إخبار صادق لإثبات بلفظ الشهادة فى مجلس 
القضاء('). وركن الشهادة, لفظ: «أشهد» لا غيرء لأن النصوص أشترطت هذ! 
اللفظء إذ الأمر القرانى ورد فيها بهذا اللفظء ولأن قيها زيادة تأكيد, فإن قوله: 
أشهد من الفاظ اليمين » وهى تتضمن معنى للشاهدةء فى الإطلاغ على 
الشيئ» فلو .قال : شهدت لا يجوزء لآن الماضى موضوع للإخبار عما وقع, 
والشهادة يقصد بها الإخبار فى الحال 9) . ظ 


أدلة مشروعية الشهادة :. : 

والشهادة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: ‏ 

أ- اما الكتاب : ظ 

فيقول الله تعالى لإواستشهدوا : شهيدين من رجالكم» فإن لم 
يكوذا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء» 0 . 

وقول الله تعالى : (وأشهدوا ذوى عدل متكم, وأقيموا الشهادة 
لله4 () . وقول الله تعالى : «وأشهدوا إذا تبايعتم» 9 ٠‏ حيث دلت 
الآأيات الكريمة على أن الشهادة مطلوية للشارع,. وقد ورد طلب الشارع لها 
بالأمر الذى يدل على وجوبها فى الجملة» وإن كان هذا الوجوب قد ورد عليه 
ما يعدل به عن حكمه فى بعض المواطنء كما فى الحدود حيث يخير الشاهد 





- الدر المختار سج ؟ - ص580؟؛ فتح القدير- ج” - ص ”؛ الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
.71١ جء ص114١ ومغنى المحتاج- ج؛ ص 477. والمغنى لابن قدامة - جة - ص‎ 

(؟) بدائع الصنائع - ج” ص 777 والمغنى لابن قدامة ‏ نفس المكان. 

(؟) سورة البقرة ‏ آية 7177 . 

(4) سورة الطلاق ‏ آية 7. 

() سورة البقرة ‏ آية 747. 


(55) 02 





الفصل الأول البحث الثانى س 














فيها بين الستر والإعلان ء حيث يتردد حكمها بين شهادتى حسية فى إقامة 
الحدء والتوقى عن هتك حرمة المسلم» والستر أولى وأفضلء لقوله صلى الله 
عليه وسلم للذى شهد عنده : الوسترته بثوبك لكان خيراً لك » )١(‏ . 


ب - واما السنة والاجماع: 


فيما روى عن خالد الجهنىء أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: 
دآلا أخبركم بخير الشهداء؟», هو الذى يآتى بالشهادة قبل أن يسألها:(؟) 

حيث دل الحديث على مشروعية أداء الشهادة: وفيه إشارة إلى المبالغة 
فى هذا الآداء فيكون لقوة استعدادهء كالذى أتى بها قبل أن يسألهاء كما يقال 
فى حق الجواد: إنه ليعطى قبل الطلب(") . 

وقد انعقد الإجماع على مشروعية الشهادة فى الجملة. 

الحكم الشرعى للشهادة : 
شرعى وضعىء بمقتضاه يجب على القاضى أن يحكم بموجبها بعد توافر 
شروطهاء وثانيهما: حكم شرعى تكليفى يتعلق بتحمل الشهادة وأدائهاء وهو 
فرض كفائى إذا دعى الشهود إليهء إذا لى تركه الجميع لضاع الحقء: ويصبح 
أداء الشهادة بعد التحمل فرض عينء فيلزم الشهود بأداء الشهادة. ولا يجوز 
)١(‏ روآه ابو داود, والنسائى, والحاكم البزار واحمد والطبراتى عن نعيم بن هزالء والواقع 

ا جد م اموي ل 8 


8 0 
(؟) روأه البخارى: راجع: سبل السلام موحت جة - ص١1؟١.‏ 
٠‏ (9؟) المرجع نفسه. 7 


- القصل الأول البحث الثانى 





لام د 





لهم كتمانها إذا طالبهم للدعى بهاء لقوله الله تعالى : جولاياب الشهداء إذا 
ما دعواي )١(‏ : وقوله سبحانه : «(ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها 
فإنه آثم قلبه 4 9 وقولة تعالى: (وأقيموا الشهادة لله 4 7 . والآيات 
الكريمة تدل على وجوب أداء الشهادة بالتحمل ولا يجود كتمانها إذا طالبهم 
للدعى بها 00 . 


وإذا كان آداء الشهادة واجبا بلاطلب فى حقوق الله تعالى» كالطلاق 
البائن والرضاع والوقفء, وهلال رمضان والخلعء والإيلاءء والظهارء والنسب. 
وحرمة المصاهرة. إلا أن الشهادة فى الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر 
والإعلام: والستر فيها أفضل لما سبق ("') . ولقوله صلى الله عليه وسلم : 
«من ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة» (') » وقد لقن النبى صلى الله 
عليه وسلم ما عزا الرجوع عن الإقرار بقوله : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت, 
قفى هذا دلالة ظاهرة على أفضلية السترء لكن الأولى أن يقول الشاهد فى 
السرقةء أخذ امال..إحياء الحق الملسروق منهء ولا يقؤل: سرق. صونا ليد 
السازق عن القطعء فيكون بهذا قد جمع بين الستر والإعلام والإذاعة 9) . 
)١(‏ سورة البقرة - آية 417؟. ١‏ 
(؟) سورة البقرة ‏ آية 7477. 
(؟) سورة الطلاق - آية 5 
(4) فتح القدير- ج" - ص7 #والبسوظ لاش ركست ان ين والشرح الكبير- 


جء - ص؟15., والمهذب للشيرازى - ج؟ - ص 775, ومفتى المحتاج - ج4 - ص 
6 والمغنى لاين قدامة ‏ السابق. ظ 
(9) من ححمديث النبى كك : لوسترته بثوبك؛ لكان خيرا لك: وقد سبق تغريجه. 
(1) رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة مرفوعاء ورواه الترمذى عن ابن عمر - ورواه ابن 
ماجة عن ابن عباس مرفوعاء وراجع: نصب الراية - ج 7‏ ص 707. ج4 ص 4/, 
وتلخيص الحبير- ج؛ سص17. 


(1) فتح القدير السابق. وراجع: الفتة الإسلامى وآدلتة . د د وهب الحيلى. جة1- 
ص8 55 - دار الفكر . 





(لام) الفصل الأول البحث الثانى 55 








وإذا كان التعبير عن الرأى ونشر 5 ني 97 يي فإنه يتنب لم 
لشهادة على نحو ماسبق . ش 


الحالة الثالثة : القبام بو اجب الخصح والتصحيح : 


00 وقد يكون النشر وإجبا شرعا ليقوم الناشر بالنصح لمن يحتاج الى 
انتصيحة: لى لكشف النقاب عن خطأ يخشى شيوعة فى فهم الناس ويؤثر 
على سلوكهم سلبا أى بعدا عن دين اللهء وقد يكون ذلك الوجوب سببه 
تصحيح فكرة قد نشرت أى أذيعت, وأساس الوجوب فى تلك الحالة أن إصلاح 
انخطا واجب ٠‏ والسكوت عليه حزامء وفى هذا المعنى يقول ابن تيمية : إذا كان 
انتصح واجبا فى المصالح الدينية والخاصة والعامة, مثل نقلة الحديث الذين 
يغلطون أويكذبون, ومثل أثمة البدع من أهل للقالات المخالقة للكتاب والسنة 
أي العبادات المخالفة للكتاب والسنة, فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب 
باتفاق المسلمين )١(‏ , ثم يقول : فإذا كان أقوام منا فقون يبتدعون بدعا 
تخالف الكتاب , ويلبسونها على الناس, ولم نيين للتاس, فسد آمر الكتاب, 
ربدل الدين» كما فسد دين أهل الكتاب قبلا بما وقع فيه من التبديل الذى لم 
يتكر على أهلهء وإذا كان أقوام ليسى منا فقين: لكنهم سمافوع للمتافق: 
كو العيس هلويم امرهم: حكن كوا قولهم حقار وه سغالق للكتليوصازوا 
دعاة إلى بدع الخالفين» كما قال تعالى : (لوخرجوا فيكم مازادوكم إلا 
خبالاء ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون 
لهم74') , فلابد أيضا من بيان حال هؤلاءء بل الفتنة بحال هؤلاء أعظمء فإن 


(؟) سورة التوبة ‏ آية /1غ. 


مس القعمل الأول البحث الثائي سسا (88) سدم 


مخالفة لقوله وعمله(0 .. م 00 ظ سي 0 


فيهم! إيمانا يوجب موالاتهمء وقد دخلوا فى بدع من بدع المنافقين التى كفس 
الدين, , فلا بد من التحذير من تلك البدع» وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعينهم, 


بل ولى لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق؛ لكن قالوها.ظانين أتها هندى. < 


0 وأنها خير, وآنها دين, ولم تكن كذلك لوجب بيان حالهاء ولهذا وجب بيان حال 
من يغلط فى الحديث والرواية» ومن يغلط فى الرئى والفتياء ومن يغلط فى 


الزهد والعبادة» وأن كان المجتهد الخطئ مغفورا له خطؤٌه؛ وهى.مأجور على ْ 


اجتهاده, فبيان القول الذى دل عليه الكتاب والسنة وأجب» وإن كان فى. ذلك 

أمنقو كونوا قوامين بالقسط شهداء لله د 06 ابن 

أوالوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا 

ظ اتتبعوا الهوى أن تعدلواء وأن تلووا أو اتعرضوا فإن الله كان بما 

تعملون خبيرأ 4(" , واللى : هى الكذب والإعراضء هو كتمان الحق.() . 
:ومين عالنار يق الاسديي لا ام اناي لكر زايا ين 
الحائة الزابعة اسهد 


ميال يد ا والسكو مد سي مقن يدي 


)3( ابن تيمية . - ال مرجع نقفسه ‏ ص ك2 ومابعدها. 
(؟) سورة النساء- أية 6؟١.‏ 
0( ابن تيمية - ألمر جع نفسه ‏ ص + ؟؟ ومابعدها. 





ل (وه) الفصل الأول البحث الثانى س 





٠‏ أن يصل ألى أصوب الحلول لما يستشير فيه . وآن يحصل لحسن الآراء قيما 
يرغب عمله. ولهذا أمرالله بها نبيه صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى: 
< فبما رحمة من الله لنت لهم» ولو كنت فظا غليظ القلب 





0 لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغقر الهم وشاورهم فى 
00 الأمر4() حيث أخبر آلله عز وجل فى هذا القول الكريم: أن للشورة كانت ظ 


8 :! علامة من علامات. رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالامة, ولهذا أمره ظ 


يننا , تحصيلا لمنافعها فى الوصول إلى الرلى الصائب وإشراك الناس فى 





للسئولية عما يتعلق به التفع العام لهم؛ وجمعا لصقوقهم وتوحيدا لكلمتهم 
١‏ قال ابن عطية : «الشورى من قواعد الشريعة وعزائم .الاحكام, ومن لا 
يستشير اهل العلم والدين فعزله ولجبء وهتا مالا خلاف فيه ؛ 0 . 


1 . وقد أخبرالك عذ وجل؛ أن الشورى سغة من سقات للؤمنن الذين 
7 تعالى ٠‏ (وانذين استجابوا لربهم واتمو الصلاة وأمرهم.ن شورى 


00 ا ل 
0_0 الشازرج: كإقام | الصلاة. أ وليتاء للا 00 مطلوبة له سبحاته . 


00 ظ () سعدة ا مسرن 1553. 00 ا 
: ع ع 53 :ونال ليضنا عن تلن ريز مك لقي على ور 


0 يداي اليا اينيد ا ددجوه الجيش 


00 العمال. يا يتلق بمسقع لاد وتيا دكن يقل. ملم من استشارة ٠»‏ ومن 


0 6 سيدة الشيرى وي 7 





3 - الفصل الأول البحث الثاني سد 








وإذا كانت الشورى مطلوية فى جانب المستشيرء فإنها فى جانب 
الستشار تكون وأجبة» على أسأس إنها نصيحة وأجبة بطلبهاء وذلك لما رواه 
أبى هريرة - رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: 
«حق المسلم على المسلم ست : إذا لقيته فسلم عليهء وإذا دعاك فأجبه؛ وإذا: 
استتصحك فانصحه: وإذا عطس فحمد الله فشمتهء وإذا مرض فعدهء وإذا 
مات فأتبعه» )١(‏ » حيث دل الحديث على أن من حقوق المسلم على المسلم أن 
وكستحةه إنا كلت التتفسيعة :الراك باللشى ما لاا نيفين فركة. وكوي هلله آنا 
وأجبا أى متدوبا ندبا مؤكدا شبيها بالواجب الذى لا ينبغى تركه؛ ويكون 
استعماله فى المعنيينء من باب استعمال المشترك فى معنييه فإن الحق 
يستعمل فى معنى الواجبء كذا ذكره ابن الأعرابى (؟) , كما دلّ الحديث مع 
وجوب نصيحة من يطلب النصيحة: أن يكون المستشار مؤتمتا فلا يفش له, 
وظاهرة أن الوجوب مقيدبا لطلبء أى طلب النصيحة؛ ومع ذلك فإن الخنصح 
من غير طلب مندوب إليهء لأنه من باب الدلالة على الخير والمعروف (7) . 

وقد زوع آبقذأون عن ابى هريرةت ركب اللاعقه قال :قال زسول 
الله صلى الله عليه وسلم _: «المستشار مؤتمن» (؟) . حيث دل الحديث على 
أن الأمانة يجب أن تكون متوافرة فى جاتب المستشارء حتى لا يغنش من 
النتشارة ايكون الكسم.. ظ 

ومن ثم فإنه إذا كان النشر يتعلق بواجب طلب المشورة» أى تقديمها لمن 
يطلبها من المسلمين, فإنه قى تلك الحالة يكون وأجبا من باب الخنصح 


للمسلتلمين والمشورة لهم. 


() المرجع نفسه ‏ ص 155. وراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبى - ج4 ص5"؟ . 
ع( روأة أبى داود فى سئنهء. عن ابى سلمة عن آبى هريرة - راجع : سئن أبى دأود - ج؟ - 
ص5480 - الطبعة الثانية ؟5٠15اهف.‏ 





لل (00) الفصل الأول اللبحث الثانى ‏ 





الفصل الثانى 
مضمون حق النشر ونطاقه فى الثثهين ‏ 
الإسلامى والقانونى 
ظ المسهعت الول 
مضمون حق النشر فى الفقهين الإسلامى والقانونى ‏ 
ظ المطلب الأول 
مضمون حق النشر فى التشريع الإسلامى 


يقتضى التعريف. بحق النشر: أن نعرف بالنشر من الناحية اللغوية 
والإصطلاحية. فإن بيان ذلك يتوقف عليه تصون ألحق فى التغزيو امن قطز 
الله الإنسان عليه وجعل البيان سمة من سمات تمايزه وتقوقه على سائر 
مخلوقاته. إذ البيان آداة إحقاق الحق وإبطال الباطل» ووسيلة الترويح عما 
يجول بداخل النقس من خؤاطر وأفكارء ومن ثم كان بحسب الأصل حقا من 
حقوق الشخصية الت تقب تثبت للإنسان بالفطرة؛ لكنه فى استعماله يجب آن 
يكون محكوما بما يقيد غيره من الحقوق » وشق عدم للحت و 0 
تعريف النشر: 
النشر لغة: هى الإذاعة, والنشر: الرائحة الطيبة» ومنه نشر المتاع 
وغيره بسط«(), والمنشور الرجل المنتشر الأمرء وما كان غير مختوم من 
كتب السلطان  .)9‏ ظ 





)3( مختار الصحاح ‏ ص 505 وما يبعدها. 


بد الببمسسيييم الفصل الثانى: البحث الأول 


' ' سحي 2222222222 ص يم 
و يوي الا ا 





العلم به), ويستفاد من هذا :! التعريق: ان السو يني إن يتوافر فيه ١‏ 


ش أولهما: الإذاعة: ظ 
ظ الا و و 0 


لغير صأحبه علما به وأن يتوجه ذلك لإنصاء إر 7 الكافة, أو إلى شخص 


وذلك على نحو 5ض 
روثلا فليبلخ. الشاهد الغائب:(), 1 ى قامت قرينة قوية غلى نية إذاعة ما قاله 
القائل. كما لو كان استاذا فى محاضرة: أو خطيبا فى مسجدء قإن طروك 
الحال - فى هأتين الحالتين وأمثالهما - - تقوم قرينة قوية على نية الإذاعة 
والنشر من الأستاذ أو الخطيب. 
ثانيهما: أن يتم النشر بأسلوب يفهمه الخاطبون: 
كما يجب أن يتم النشر, ؛ أى تحصل الإذاعة ل ا 
يحقق النشر غايته, إذ أن النشر لا يعدو أن يكون خطابا موجها لمجمؤعة 
ا ا - أن النبى صلى الله عليه 
وعلى أله وسلم ققد خطب فى الناس يوم النحر فى حجة الوداع, وقال: ديأيها الناس؛ إن 


0 و ب 


وما يعدها 0 








القصل الثانى: ا مبحث الأول . (34) سس 








مفهماء فإن غايته لن تتحقق؛ ويقتضى ذلك الإعتبار أن يكون النشر باللغة 
التى يقهمها المخاطبون, فإن تم بلغة لا يفهمها المخاطبون, فإنه غايته يمكن أن 
تتحقق بالترجمة 0 اللغة ا ملفهومة, ا النشر بلفة المخاطبين لا 
اللفظ إذا أطلق بالنسبة إلى العالم بالوض!(١)‏ 
الألفاظ النغوية ودلالتها على المعنى: 
واللغة التى يتكلم بها الشخص تتمثل فى الألفاظ الدانة على العانى 
النفسية. فالمتكلم يقوم بنقسه معنىءأو عدة معان يتصورهاء والألفاظ الدالة 
على تلك المعانى هى اللغة التى تختلف باختلاف أمزجة الألسنة, لاختلاف 
الاهوية وطبائع الأمكنه (')والألفاظ .. الخ. ظ 
ظ والألفاظ من حيث دلالتها على للعتى تنقسم إلى وضعية. وعرفية. 
ومجازية, ونبين أنواع الدلالة فى كل حالة: 
٠‏ أولا : الألفاظ الوضعية: 
اذا أطلق ذلك اللفظ فهم منه ذلك المسمىء كما إذا اطلق لفظ الأسدء فإنه يفيد 
معتى الحيوان الخاض المفترس»2 والعل فى م الحقيقة("), وهشى فعيلة 
0 شهم درك قطردر هزع محاه و الرزها جاص 2131 : 5217101 


التركى مؤسسة الرسالة سثة .155١‏ 
(*) العلوقى ‏ السابق- ص ؟١6.‏ 


(0) لبهي سس القصل الثانى: للبحث الأول سل 








من الحق وهى الثابتء. لأن نقيضه الباطل» وهو غير ثابتء ويراد بالحقيقة فى 
مجال دلالة اللفظ على المعنى: استعمال اللفظ فيما وضع له وضعا مأ؛ حيث 
ثبت على ما وضع له لم ينقل عنه ,)١(‏ وهى يقابل المجاز الذى هو: استعمال 
اللفظ فى غير ما وضع له, إذ هى بهذا الإستعمال جاز محل الحقيقة إليه(؟) 
واللفظ باعتبار ما وضع له ينقسم من حيث دلالته على المعتى الى أربعة 
أقسامء هى دلالة العبارةء ودلالة الإشارةء ودلالة الفحوىء ودلالة الإقتضاء. (؟) 
)١(‏ دلالة العبارة: 


هى دلالة اللفظط على المعنى المأخوذ من عبارته, والذى يتبادر قهمه متهاء 
لكوته مقصودا من سياقها, سواء كان مقصودا أصالة, أو كان مقصودا تبعاء 
وذلك مثل قول الله تعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا»4(؟) 
فإنه يدل بعبارته على معنيين يتبادر فهم كل منهما الى الذهن. 
أولهما : حل البيع» وحرمة الربا : 
وثافيهما: التفرقة بين البيع والرباء وقد سبقت الآية للدلالة على 
المعنيين, إلا أن المعنى الثانى هى المقصود الأصلى من سوق الكلامء لأن الآية 
قد نزلت للرد على من قالوا فى الآية نفسها:«إنما البيع مثل الرياأ؛؛ والمعنى 
)1( الطوفى ‏ السابق - ص 446: أى هى اللفظ المستعمل فيما وضع له فى أصطلاح 


التخاطب راءجع: د. السيد صالح عوض جح و وميه بوالصري الإجاددي 
ص 75 دار الكتاب الجامعى. 


(؟) الطوفى ‏ المكان السابق ‏ د. السيد صالح عوض- المكان السابق. 

(') سورة البقرة ‏ الآية ٠17؟.‏ 0 ظ 

(4) جمع الجوامع - للسبكى مع حاشية العطار عليه - ج١ ‏ من 45؟ وما بعدها - دار 
الباز للنشر والتوزيع. 





- الفصل الثانى: البحث الأول 





(3) سس 





ووو يي 22 222ص مسإ 
اللقصود الأصلى من السياقء لجاء النص: وليس البيع مثل الرياء ردا على 
دعواهم التمائل بين البيع والرم با(0, ويلاحظ أن دلالة النص الصريح لا مساغ 
للاجتهاد فيها: إذ لامساغ للإجتهاد فى موطن اللفظ ادر الواضح الدلالة 
على المعنى المرادء فإذا كانت الواقعة العروضة لها حكم وأضح معروف من 
خلال الفاظها اواضحة, فإنه لا يجوز البحث عن حكم لها بعيدا عن نطاق 
النص59) , 

(؟) دلالة الإشارة: 


وهى دلالة اللفظ على معنى غير متبادر منه, ولكته لازم للمعتى للتبادر, 
ويحتاج إداركه إلى قوع من التامل, ومثالها قول الله تعإلى: : (أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم)7". فإنه مع دلالة عبارته على حل مباشرة 
الزوجة فى ليلة الصيام التى تنتهى بطلوع الفجرء وهى المعنى المتبادرء يدل 
بإشارته على معنى لازم لهذا المعنى المتبادرء وهى صحة الصوم مع الجتابة 
لان حل هذه المباشر إلى آخر لحظة من الليل» يلزم منه طلوع الفجر قبل 
التمكن من الإغتسال إذا كانت المباشرة فى آخر لحظة من لحظات الليل *) . 


(؟) دلالة الفحوى: 


بمجرد قهم للعنى اللخوة من اللفظ؛ ومن غير حاجة إلى إلى اجتهاد وتامل, وقد 


(١)التوضيح‏ لصدر الشريعة - جا - ص .١7١‏ ظ 

0( وقد نصت المادة ١4(‏ من مجلة الأحكام العدلية) على : دلا مساغ للإجتهاد فى 
مورد أالنص». 

(؟) سورة البقرة ‏ الآية 141. .. 

(١‏ التوضيح لمصدر الشريعة, مع شرح منن التنقيح للتفتازانى , المكان السابق. 


لب ولام الفصل الثانى: ال مبحث الأول سب 








ا 
أشتهرت تسميتها بدلالة الخنص, وقد تسمى دلالة الدلالة, أى فحوى الخطاب أو 
لحن الخطاب؛ أى روحه ومقصدهء كما قد تسمى: مفهوم الموافقة» لموافقة 
حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق, ومثالها قول الله تعإلى: (وقضى ربك 
آلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلفن عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما4(", حيث دل هذا 
القول الكريم بعبارته على النهى عن التأفيف, كما دل بفحواه على النهى عن 
جميع أنواع الإيذاءء فكان غيره من أنواع الإيذاء أولى بالنهى 9). 
(:) دلالة الإقتضاء: 


وهى دلالة الكلام على ما يقتضيه صدقه أو صحته. فالمدلول عليه بدلالة 
الإقتضاء لازم متقدم» وسابق للمعنى الأخوذ من العبارة, ايا الكلام لا ينصح 
ولا يصدق الا به أما المدلول عليه فى دلالة الإشارة, فإنه لازم متأخرء ولاحق 
للمعنى امأخوذ من العبارة: ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
درفع عن أمتى الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه؛(')»فإن المعنى المأخوذ من 
العبارة» وهى رفع الخطأ والنسيان, والعمل المستكره عليه بعد وقوعه لا 
يصدقء لأن الخطأ والنسيان يقعان من الأمة, ولأن رقع العمل بعد وقوعه غير 
ممكنء فكان لابد لصدق الكلام من تقرير معنى يقتضيه صدقه. وهى رفع 
الإثم أى الحكمء أى أثم الخطأ والنسيان» أو حكم الخطا والنسيان ٠‏ واللازم 
الذى يتوقف الكلام على تقديره ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


أولها: مايتوقف عليه صدق الكلام. بمعنى أنه لولا تقديره 


)3( سورة الإسراء ‏ الآية *”. 
0س( التوضيح لصدر الشريعة ‏ السابق - ص ,١177‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ‏ 
اجدا ددا ص 7١7‏ 


2( الترضيح لصدر الشريعة ‏ جا ص /أ؟ ١‏ وما بعدها. ' 


4م | 





الفصل الثانى: البحث الأول 


1غ 


لكنب الكلام: 


ومثاله : قول النبى صلى الله عليه وعلى أله وسلم: «إثما الاعمال 
بالنيات(1), وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :«ورفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان»7), فإن الإخبار بان الأعمال لا توجد الا بالنية» ورقع الخطأ 
والنسيان لا يكون صادقا إلا بتقدير لازم متقدمء لأن الأعمال موجودة بدون 
النية. وانخطأ والنسيان يعد وقوعهعا لآ يُرقعان ولذلك للم تقدين مقتقتى 
لتوقف الصدق عليه إذ أن هذا الكلام صادر من المعصوم عن الكذب صلوات 
الله وسلامه عليهء وهذا اللقتضى هو: الصحة فى الحديث ا 3 صحة 
الأعمال: » والإثم قى الحديث الثانى » أى رفع إثم الخطأ و النسيان!" 3 


ثانيها: ما تتؤقف عليه الصدة الشرعية؛ يمعنى أنه: لول اتقديره لم 


يصح الكلام شرعا: 

وفكاتة عقون ساكس ان عاك كوا افق عينك عش يمان مدن ققد 
قرر الفقهاء بأن امالك لو أعتق العبدء صع إعتاقه عن الآمرء ولهذا يجزىء عن 
كفارته لى كانت عليهء وتثبت الماثة فى ذمته ثمنا للعبد . قأمر الأجنبى للمالك 
بالإعتاق على سبيل الوكالة, تتوقف صحته شرعا على تملكه للعبدء لأن الملك 
شرط فى صحة الإعتاقء فيلزم هنا لتصحيح الكلام شرعاء تقدير لازم 
متقدم, والسبب المتصور هنا للملك هى البيع بقرينة قوله: بماثة, فالمقتضى 


)0( التحديقه وراد انجداقة ريازق اكقروةامزايى عاى يفون ارقا ممعرع اليش ارت م فا 
اليارى - ج١ ‏ ص ؟77,؛ صحيح مسلم ‏ ج؟ ا 
المعبود جا , ص 854؟. 

(”) رواه البيهقى» وصححه ابن حبان» واخرجه الطبرانى والدارقطتى والحاكم» وحسته 
النووى, والترمذى: رلجع : نيل الأوطار للشوكانى جا ص 6 5؟. 

(؟) د. محمود شوكت #عدوى ‏ محاضرات فى لصول الفقه للحنقية ص انها 





ل (19) - الفصل الثانى: البحث الأول سس 


0/1 
قال : بع عبدك منى بماثة» وكن وكيلا عنى فى اعتاقه., ولفظ عنى دليل 
التوكيل(١).‏ ظ 

ثالثها: :ما توقف عليه الصحة العقلية؛ وهو الذئ لولا تة تقديره لم يستقم 
الكلام عقلاء ومثاله: قول الله تعالى: «واسأل القر ي04. فإن توجيه 
السؤال إلى القرية لا يعقل. فلزم لصحة الكلام عقلاء تقدير (الأهل): وهو 
المقتضى, ودلالة الإقتضاء طريق منى طرق الدلالة الصحيحة, والحكم الذى دل 
عليه النص من طريقهاء ثابت قطعا كالدلالات الثلاثة السابقة:؛ إلا أنه عند 
ا وحكم ثابت بإحدى الدلالات السابقة92؟). 

أحكام الدلالات المتقدمة. 

ويترتب على وجود الدلالات السابقة ثلاثة أحكام. 

الأول: أنها تفيد الحكم الثابت بها قطعاء أما فى دلالة العبارة, ودلالة 
بها يضاف إلى العلة المفهومة من الكلام لغة2 وقد تفيد الظن بعارض 
كالتخصيص والتأويل 4 


ودلالة النض أقوى من القياس ذى العلة المستتبطة: لأن علتها 





ا الآية الى 
د 211111111 السابق م 





- القصل الثانى: ا مبحث الأول لقة سم عست 





لغوية, والثابت بها ثابت بالنظم كتابا أو سنة أما علة القياس فثابتة بالرئى 
والإجتهاد. فلذا ترجح على القسياس عند التعارض, وإذا كانت علة القياس 
منصوصة, فلا ترجيح لأحدهما على الآخر, لانهما متساويان فى القوة(١).‏ 

الثانى: أن التخصيص يجرى فى دلالة العبارة ودلالة الإشارة. 

ومثال اكتصديمن الأعدا + قول الله تعالى: (إن الله يغفر الذنوب 
جميدا4ا"!, خص منها الشرك بقوله تعالى: (إن الله لا يغفر ان يشرك 
به4("), ومثال تخصيص الإشارة قول الله تعالى: «وعلى المولود له 
رزقهن74). فقد دل هذا القول الكريم بطريق الإشارة على تبعية الإبن للأي 
فى أهليته للخلافة, وفى الكفاءة للقرشية إن كان قرشيا؛ وفى الدين والرق 
والحرية, إلا أن هذه الأمور الثلاثة الأخيرة خصت بالإجماع على أن الولد يتبع 
خير الأبوين ديناء ويتبع الأم فى الرق والحرية!*). ظ ظ 

الثالث: الترجيح عند التعارض: 


فترجح العبارة على الإشار 5 عند تعارضهماء. لوجود السوق فى الأولى 
دون الثأنية, وترجح الإشارة على الدلالة عند التعارض, لثبوت الحكم فى 
الإشارة بنفس التظمء وفى الدلالة بواسطة العلة اللغوية, فهى ليست مأخوذة 
من منطوق اللفظ بل من مفهومه ومعقوله )١(‏ , 0 
(1)د. محمود شوكت العدوى ‏ السابق- ص //. 
(؟) سورة الزمر ‏ الآية 67. ظ 
(؟) سورة النساء الآية م/4, ,١95‏ 
ل( سورة البقرة الأية 77 , 
)0( د. محمود شوكت العدوى ‏ السابق - ص 4/. ظ 
)١(‏ كشف الأسرار ‏ جد د ص ,7٠١‏ حيث يقول: «فى الإشارة وجد النظم والمعنى 
اللغوى, وفى الدلالة (الفحوى) لم يوجد الا المعنى اللفوى فتقابل المعنيان: ويقى النظم 
سالما من المعارضة فى الإشارة فترجحت بذلك». ش 





ال ا ير ل 

ألخنص بمجرد فهم اللفظ, أما الثانية فإنها دلالة صرورة تقدر بكقدرهاء, وشو 

الدلالات. قدمت دلالة د 5 ثم دلالة الإشارة 5 ثم دلالة الفحوى ى ثم دلالة 

الإقتضاء .)١(‏ ظ ظ 
ثانيا: الدلالة العرفية : 


, 


والدلالة العرفية تتمثل فى: أن يتعارف قوم إطلاق لفظ على معتى غير 
المعنى الموضوع له أصلاء بحيث يتبادر إلى الأفهام ذلك المعنى عند النطق به 
مق غون ,قريب تبيخ ذلك وفى هذا المعنى يقول الشاطبى: «ومتها ما 
يختلف فى التعبير عن المقاصد فتنصرف العبارة عن معنىء إلى معتى عبارة 
أخرىء أما بالنسبة إلى اختلاف الأمم كالعرب مع غيرهم, أو بالنسبة إلى الأمة 
الواحدة كاختلاف العبارات بحسب اصطلاح أرباب الصنائع قى صتائعهم مع 
اصطلاح الجمهورء أى بالنسبة إلى غلبة الإستعمال فى بعض المعانى, حتى 
صار ذلك اللفظ إنما يسبق مته إلى الفهم معنى ماء وقد كان يفهم منه قبل 
ذلك شيىء آخرء أو كان مشتركا فاختص, وما أشبه ذلك( , 2 

ويبدو من ذلك: أن العرف القولى يتمثل فى: أن يتعارف قوم اطلاق 
لفظ لمعنى بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا ذلك المعنىء كالدابة على الحمار, 
والدرهم على النقد الغالب. ومعنى ذلك أن يصير المعنى الذى اطلق عليه 


)١(‏ د. محمرة)شركت العنوق - السابق ص 9لاء د. زكريا البرى - الادلة الشرعية 
والقواعد الأصولية اللغوية ص 705 - دار النهضة العربية. 

(؟) راجع: الفروق للقرافى- ج١‏ - ص ١؟١,‏ والتقرير والتحبير- لابن آمير الحاج- جا 
- ص 187. 

(؟) الموافقات ج” ‏ ص 585؟. 


© القفضل الثاتق: البحث الأول سنس" (5آ9) سسا 


المعنى. 


وقد يطلق اللفظ فى العرفء ويراد به بعض مدلوله؛ كالدرهم على النقد 
الغالب فيصير مقصورا على نوع معين منهاء بعد أن كان يطلق على جميع 
الدرأهم, وبعد أن أصبح فى المجتمع ما يشبه الاتفاق على هجر المعنى الأول 
بتكرر الإستعمال للمعتى الثانى» الذى شاع استعماله فى العرف؛ واستقر فى 
وجدان المجتمع, وهذا الإستعمال بمثابة وضع جديد للفظء كما يطلق اللفظ ‏ 
ويراد به غير مدلوله, مثل قتل زيد عمراء ويراد به الضرب الشديد. 

ومن أمثلة ذلك: تعارف الناس على أن الولد يطلق على الإبن؛ دون 
البنت, مع أن اللغة تشمل الذكر والأنثى, قال الله تعالى: «يوصيكم الله 
فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين2(4", كما تعارف الناس كذلك على 
أن لفظ اللحم يقصد به لحم الحيوان والطير» دون السمكء مع أن اللغة نصت ' 
على لحم السمك فى قول الله تعالى: إوهو الذى سخر لكم البحر 
لتأكلوا منه لحما طريا04"), وكما تعارف الناس على أن البيت ما يسكنه 
الإنسان» مع أن السجد يسمى بيتا فى قول الله تعالى : «وفى بيوت اذن 
الله أن قرفعء ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدور ‏ 
والآصال74", فإذا اطلقت هذه الألفاظ على السنة الناس, فى أقوالهم فى - 
تصرفاتهم أى تخاطبهمء قانها تفسر بما تعورف عليه, لا بأصل وضعها 
اللغوى(؟), وفى هذا يقول القرافى فى الفروق: «الحقائق العرفية مقدمة على 





.١4 (؟) سورة النحل - الآية‎ .١١ سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) سورة النور- الآية 71 . 

(غ) قى هذا المعنتى ابن عابدين فى رسائله - ج" ‏ ص 7؟7١,‏ حيث يقول «يحمل كلام 
الحالف والناذر, والموصىء والواقف, وكل عاقد على لغته وعرفه. وان خالف لغة العرب 
ولغة الشرع . 


.)/0( - 





الحقائق اللغوية, والحقيقة تترك بدلالة الإستعمال والعادة. فإذا ظهر ان 
العرف كما ينقل أهله اللفظ المفرد ينقلون أيضا المركب, فمثل هذا النقل 
العرفى, يقدم على موضوع اللغة, لأنه تاسخ للغة, والناسخ يقدم على 
النسوخ, فهذا معنى قولنا: الحقائق العرفية مقدمة على الحقائق اللغوية) (0: 

وقد أعتبر الفقهاء العرف القولى, فحملوا عليه أنفائظ التصرفات ولاحظوا 
.ذلك فى التضاء دالفتدى» وقالوا: كل متكلم إنما يحمل لفظه على عرفه, فإن 
ظ “أن للتكام هو الشارع حملنا لفظه على عرقه. وذلك مثل لفظ الصلاة فإنها 
تطلق فى الشارع على الأفعال والأقوال المخصوصة التى بينهاء وفى اللخة 
الدعاء, فإذا قال النبى صلى اله عليه وعلى آله وسلم ‏ : لا يقبل الله مإ 
بغير طهورء يحمل على عرف الشارم لا اللغة, وكذلك ما ورد فى الشارع من 
ألفاظ أعطاها معنى شرعيا أو تعلق بها حكم شرعى مثل: الزكاة, والصوم 
وألحج وغير ذلك, ومثل هذا أقوال الناس التى تدور عليها العقود والتصرفات, 
فإنها تعمل على عرفهم فى مخاطباتهم؛ وما يترتب على ذلك من التزامات: 
فاتها تجرى على حسب ما يفيده اللفظ فى العرف 9). ظ 

العرف الذى تحمل عليه الألفاظ. 

العبارات التى يتكلم بها الناس تختلف باختلاف التكلم والمخاطب. فإن 
خان للتكلم من آهل اللغة حمل لفظه على عرقه؛ وان كان من آهل العرف 
حمل افظه على عرقه؛ فإذا كان للتكلم من اهل اللغة فإنه يحمل كلامه على 
عرفه إذا لم يصرفه عنه صارف, والا حمل على ذلك الصارف . 

دإذا كان للتكلم من آهل العرف, فإنه يحمل كلامه على عرقه, والفاظا 


ملسسمسببسصمبمموبوروبررررورييييى 
)١(‏ القروق للقرافى- ج١‏ - ص ١07‏ . ظ 
5( د. السيد صائلع عوض- السابق _ ص ١0‏ 


- الفصل الثانى: / الليحث الأول سس (6/) سسسب 





بابب بإب سس 
الناس فى تصرقاتهم تحمل على أعراقهم وعوائدهم, ما لم تخالقف عرف 
الشارع؛ وتكون الأعراف الجارية بين الناس هى المقصود لهم من الفاظهم 
بحسب الظروف والأحوال» واختلاف الأماكن والأازمان: فإذا كانت الأحكام 
تتنزل على ما اعتاده المتكلم» ولا يلزم بها من لم يعتدهء لانه لم يرد منه الا ما 
تعارف عليه. فإن الفاظ الناس لا تؤثر فى عرف الشارع وخطابه إياهم: لأنه لا 
يحمل على عرف الناس. إذا كان مخالفا لخطاب الشارعء فالفاظ الناس تحمل 
على عرفهم وعاداتهم ما لم تخالف عرفا شرعيا فإن خالفته قدم على عرف 
الإستعمال, لان الحقائكق الشرعية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل(١)‏ . 
ثالثا: الدلالة الجازية: 


الدلالة المجازية: هى المستفادة من استعمال اللفظ فى غير موضوعه, 
يقول الإمام الغزالى: «اللجاز ما استعملته العرب فى غير موضوعه», وهو 
ثلاثة أنواع: [ ظ ظ 

0 الآول: ما استعير للشيىء بسبب المشابهة فى خاصة مشهورة, كقولهم 
: للشجاع أسدء وللبليد حمارء فلو سمى الأبخر أسدء لا تجوز لأن البخر 
ليس مشهورا فى حق الأسد 7 أى أن وجه الشبه لابد أن يكون مشهورا بين 
الطرفين» فشجاعة الأسد مشهورة, والأسد معروف بهاء لذا صح اعتبارها 


وجه شبه بينه وبين من يشاركه فى نفس الخاصية. 





)١(‏ قواعد الأحكام - ج؟ ‏ ص 47. والمستصفى للغزالى - ج؟ ‏ ص 75. والموافقات 
للشاطبى جب" ص 86, واعلام الموقعين لابن القيم- ج؟ - ص 51 . 
(؟) المستصفى ‏ جا ص ,56١‏ وما بعدهاء وراجع : الأحكام للآمدى ‏ جا - ص 
51 طبعة دار الكتب العلمية بلبنان» حيث يعرفه بأنه: من جاز فلان من جهة كذا إلى . 
جهة كذاء وهو مخصوص فى |صطلاح الأصوليين بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة الى 
غيرهاء وراجع مختصر ابن الحاجب؛ وشرح العضد عليه - ج١‏ - ص ,١157‏ طبعة 
صبيح بالقاهرة. 





ب يي 

والثانى: الزيادة, كقول الله تعالى: ليس كمثله شيىء)7", فإن 
الكاف وضعت للإفادة, فإذا استعملت على وجه لا يفيد كان على خلاف 
. الوضعء وهذا النوع غير مسلم للإمام الغزالى» ومن تبعه من الأصوليين, 
فليس فى القرآن زيادة تخلو من الفائدة, لكنه يشير إلى ما يطلق عليه: مجاز 
بالزيادة. وهو موضع نزاع عند علماء البيان أنفسهم (9). 


والثالث: النقصان الذى لا يبطل التفهيم, كقول الله عر وجل: 
<(واسال القرية074)., والمعنى, واسأل أهل القرية» وهذا النقصان اعتادته 
العرب» فهو توسع وتجو:(؟). 


العدول عن الحقيقة إلى اللجاز: 


والأحوال التى يجوز فيها العدول عن الحقيقة إلى المجاز مما يغلب على 
الظن معه وجود التعبير المجازى فيهاء ذكرها البيضاوى رحمه الله بقوله : 
«ويعدل إلى المجاز لثقل قول الحقيقة: كالحنفقيقء أى لحقارة معتاه: كقضاء 
الحاجة, أو لبلاغة لفظ المجاز, أ لعظمه فى معنادء كالمجلسء أو زيادة بيان 
كالاسدا*)؛ ويظهر من هذا القول: ان ن ما يترجح وجود المجاز معه عن الحقيةة 
لوح امد يور را 


(1) ثقل الحقيقة: 


.١١ سورة الشورى : الأآية‎ )١( 

(؟) راجع: : للجاز فى اللغة والقران الكريم بين الإجازة والمتم, ' للدكتور عبد العظيم المطعنى 
- ج ١‏ ض 255 الطبعة الأولى : مكتبة وهبة. 

(؟) سورة يوسف_ الآية 47. 

() للستصفى - السابق - ص 567. ظ 

() نهاية السول_ ج١ ‏ ص ,78٠‏ طبعة صبيح. 
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ببسي )يي 
,كلمة: «الخنفقيق»» للداهية أى المصيبة:؛ وإذا تقرى ذلك؛ فلنا أن نعدل عن هذا 
لمفظ لثقله؛ إلى لفظ آخر بينه وبين الصيبة علاقة, كالوت مثلا فيقال: وقع 
فى الموت )١(‏ . ظ 

(") حقارة معنى الحقيقة: 


ومن مربحات العدول إلى المجاز: أن يكون معنى لفظ الحقيقة مما 
يحتقرء وقد مثل الأصوليون لذلك, بما أورده الأسنوى فقال: كقول السائل 
لسلمان القارسى: علمكم نبيكم كل شيىء حتى الخراءة, فقال له سلمان : 
أجلء نهانا عن كذا وكذاء فلما كان معناه حقيرا عدل عنها إلى التعبير 
بالغائطء الذى هو اسم للمكان المطمئن» وبقضاء الحاجة أيضا 0 

() بلاغة المجاز: 


ومما يرجح المجاز على الحقيقة فى الاستعمال أن يحصل باستعمال لفظ 
المجاز شيىء من أنواع البديع والبلاغة. كصلاحيته للسجع والمجانسة والمقابلة 
ووذن الشعر("). وقضية أبلغية المجاز على الحقيقة كثيرة الدوران على السنة 
أرباب البلاغة: وهم يرون أن المجاز فى الاستعمال أبلغ من الحقيقة. وأنه 


ْ المرجع فقسيةا نأض :وتنم 500 اليد جا ا + تعانيق‎ )١( 
الدكتورين محمد الزحيلى ونزيه يه حماد  مطبوعات جامعة أم القرى يمكة المكرمة,.‎ 
. 5 حيث يقرر بأن لفظ الخنفقيق للداهية يعدل عنه إلى لفظ النائية لى الحاد‎ 

وراجع تعليق: الدكتور عبد العظيم المطعنى ‏ السابق- ج١ ‏ ص 574, وما بعدهاء حيث 

يرى: أنه مثل للمجاز المعدول اليه بالنائبة والحادثة, وهاتان لا مجاز فيهماء بل هما 
رديفان للداهية - المسمأة: «بالخنفقيق»»: والصواب ما مثل له الأسنوى بالموت..فيقال: 
وقع فى الموت, لأن فى هذا تشبيه الداهية بالموت وهذا مجاز قطعا. 

(؟) نهاية السول- ج١ ‏ ص 747, وراجع: الكوكب المثير ا 

(؟) نهاية السول السابق , والكوكب المثير - السابق . 


حح 00 














ينطق 2 ويكسبه حلاوة ويكسوه رشاقة, والحق أن الحقيقة فى لقان 
ا 


(4) أن يكون المجاز أشهر من الحقيقة: 
وهتاك مرجحات أخرى للمجاز على الحقيقة, منها: جهل المخاطب 
الحقيقة؛ أو كون المجاز أشهر منباء » أى كونه معلوما عند المخاطبين, أى عظم 
معتاه, كسلام الله على المجلس العإلى» فهو أرفع فى المعنى من قوله «سلام 
الله عليك»؛ أو كون المجاز ادخل فى التحقير لمن يريدم 9) . 
التعريض بما يعيب الخاطب: . 


وقد أشيرت مسألة كون المجاز أدخل فى التحقير لمن يريد بخطايه 
تحقير من يخاطبه عند الحديث على التعريض بالقذف, وما إذا كان يوجب 
الحد أم لا؟. 


الوا ب ا وس وي 
بزان ولا امي بزانية ولا لاقي بزان» وذلك 5 قولين. 

أولهما: للحنفية ورواية عن الإمام أحمد 

يعو 00 لض ل يجب قد وا ني ب قا ل 


(١)د.‏ . عبد العظيم اللطعنى - السابق . ا 
(7) الكوكب المنير- السابق . 


ونحوهء ولا يحد الشخص بالإحتمال: كذلك لا يحد بالألفاظ المشتركة بين 
لزنا وغيرهء أى بما يدل صراحة على وطء غير الزناء مثل الأول: أن يقول 
لإمرأة : وطئك فلان وطأ حراماء أي فجر بك فلانء أى يقول لرجل: «وطئت 
ذلانا حر اماه, أى جامعتها حراما فلا يحد, إذ قد 5 الوطء حراماء ولا يكون 
زناء فكان قذفه محتملاء ولا يجب الحد مع الإحتمالء ومثال الثانى: أن يقول 
لرجل: «يالوطى»: أى تعمل عمل قوم «لوط؛» فإنه لا يحد: لأنه فى الأول نسبة 
إلى قوم لوط فقطء وفى الثانى قذفه باللواط؛ وهى ليس زنا عند أبى حتيفة, 
خلافا لصاحبيه(١)‏ 5 ظ | 
ثانيهما: للمالكية والشافعية والرواية الأخرى عن الإمام 
أحمدوحاصل قولهم: إن التعريض بالقذف يوجب الحدء ولكن 
مالكية يقيدون وجود الحد بأن يكون التعريض بالقذف, مما يفيد 
القذف(), بينما قيده الشافعية بنية القذف, وتفسيره به إن حالتكذ 
سيكون بمنزلة الكناية, والكناية توجب الحد, لأن ما لا تعتبر فيه 
نشهادة كانت الكناية فيه مع النية بمنزلة الصريع, كالطلاق والعتاق, 
.إن لم ينويه القذف لم يجب الحد. سواء كان التعريض فى حال 
'اخصومة أى غيرهاء لأنه يحتمل القذف وثميرهء. والحدود تدرا 
شبهات, ومنٍ الكناية عندهم: أن يقول: يا فاجر, يا خبيث. يا حلال يابن 
لحلال» فإن نوى به القذف لم يحب به الحدء سواء كان القول قى حال 


3غ( المبسوط للسرحسى - جةد دص ,١٠٠١‏ فتح القدير- ج؛ ‏ ص ,.١151١‏ تبيين الحقائق 
للزيلعى - ج؟ - ص ,2٠‏ بدائع الصنائع للكاسائى ‏ جه ص ”4 وما يعدها 
والمغنى لابن قدامة. جمد ص 51١7١‏ 

) حاشية الدسوقى على الشوح الكبير - ج؛ - صن 177؛ وبداية للختهد جب" - من 
"؟؛ والقوائين الفقهيه- لابن جزى - ص 7917. 





د ؤ/) الفصل الثانى: البحث الأول ل 


الخصومة. أم فى غيرهاء لأنه يحتمل القذف وغير(١).‏ 

أدلة الحنقية ومن معهم على ما ذهبوا إليه: 

وقد استدل الحنفية لما ذهبوا إليه بالسنة والمعقول: 
(١)أماالسنة:‏ 

قفبما روى أنه صلى الله 5 وعلى آله وسلم قال: «أدرءوا الحدود 
بالشبهات»9) . 

ووجه الدلالة فى هذا الحديث على ما ذهبوا إليه: 

أنه قد أمر بدرء الحدود إذا اعترى تطبيقها شبهة تمنع من ذلكء إن أن 
الإمام إذا لمر فإنه خير من أن يخطىء فى العقوبة, ومن الشبهات 


التى تعتر ض حد القذفء أن يقع اسناد ما يوجبه بالتعريض, لأنه لا يصل إلى ش 
حد القذف الصريع المفيد للحد() . 





7/7 المهذب للشيرازى - جب ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أبن عدى فى مسنده موقوقا على ابن مسعود وهو حسنء وآأخرجه آخرون 
مرفوعا ومرسلاء وروى عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا موقوفاء وروى متقطعا 
وموقوفا على عمرء وفى مسند أبى حنيقة عن ابن عباس مرفوعا بلقظ: «ادرموا الحدود 
بالشبهات»: رواه ابن ماجة باستاد ضعيف عن أبى هريرة بلفظ: ادقعوا الحدود ما 
وجدتم لها مدفعا وأخرجه آلترمذى والحاكم, والبيهقى عن عائشة بلفظ: ادرءوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعت »» لكن فى اسناده يزيد بن أبى زياد. وهى ضعيف كما قال 
الترمذىء ورواه الدار قطنى وألبيهقى فى سثتنيهما مرفوعاء وقال البيهقى «الموقوف 
قرب الى الصواب», داجعئنيل الاوطار للشوكانى ‏ جما ص ,٠١5‏ سبل السلام 

ا للصتعانى - ج؛ ‏ ص .١15‏ ابعب الرايا يه ع ميقي ,١‏ والتلخيص الحبير- 
ص ؟057؟. 


(1) للبسوط للسرخسى- السابق- فت القدير- السابقة والمغتى ل ا قدامة - السابق 1 


- الفصل الثانى: للبحث الأول 4 لت 








_ 


0 واما المعقول : 

قالوا: إن التعريض بالقذف أمر خفيف فى الأذى عادة. وهى بمنزلة 
الكناية المحتملة للقذف ونحوهء والحدود لا تتقرر بالإحتمال؛ كما لا يحد 
بالألفاظ للشتركة بين الزنا وغيره, لأنها ليست صريحة فيه فلا تفيد القطم 
بالتذف» والحدود لا تناط بما لا يفيد القعلع لآن مبناها عليه. 


أدلة ناكد ر على ما ذهبو إليه. 


بالكتاي 2 السنة قو لايناد و ثرا الصحابة. 


: أما الكتاب‎ )١( 


فيقول الله تعالى: (والذين يرمون السدت كم الم ياتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة:, ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبداء وأولئك هم الفاسقون)() 


50008 القول للكريم: على أن من يرمى 5926 7 ف 
بأربعة شهداء, فإنه يجلد ثمانين جلدةء بالإضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى 
التمثلة فى عدم قبول شهادته, والحكم بفسقه. وقد أضيف هذا الحكم لكل 
من يرمى المحصنات مطلقاء ٠‏ سواء كان الرمى يما يوجب الحد صريحا أو 
ضمتاء مباشرة أى تعريضأء ومن ثم فإن من يعرض بالزنا فإنه يكون 
مستوجباً للعقاب ‏ ولئن كان ن سياق الآية قد جاء في المحصتات من التساء . 
فإنه لاخلاف بين اهل العلم على أنه إذا كان المقذوف رجلاً. فكذلك يكون 
الحكم, ويس فى هذا نزاع بين العلماء ('), وهذا نحو نصه على تحريم لحم 


)3( سورة النور ‏ الآية . 


3( بي للد سهد النسقى- جد - من 48 وراجع : تفسير الترطبى ‏ ج١1‏ صن 
١‏ ش 





سسحت (1١م)‏ الا الل الفصل الثانى: ال مبحث الأول له 


الخنزير حيث يدخل شحمه وغضاريفه ونحى ذلك بالمعنى . وبالإجماع . 
والعنى فى الآية : الأنفس المحصنات , فهى بلفظها تعم الرجال و التساء . او 
أراد بالحصنات الفروج . فيدخل فيه فروج الرجال و التساء . () 

(9) و من السنة : 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر, فذكر ذلك وتلا القرآن؛ قلما نزّل؛ 
أمر رجلين و أمرأةء فضربوا الحد ١(؟)‏ 
ووجه الدلالة فى هذا الحديث على المطلوب : 


أن الحديث الشريف قد دل على أن الرسول صلى الله عليه و على أله 
وسلم, قد أقام الحد بسبب الرمى بالزنا مطلقاً دون أن يبين ما إذا كان الرمى 
باللفظ الصريح أو التعريض الأمر الذى يدل على أنهما سيان فى وجوب ‏ 
إقامة الحد بسببهما » ولى كان التعريض غير موجب للحد لبين النبى صلى 
الله عليه وعلى أنه وسلم ٠‏ بل الثابت أنه أقام الحد فى قذف بالتعريض: إذ أن 
عبد الله بن أبى بن سلولء راس النفاق هو أول من أطلق حديث الإفك حين 
رأى صفوان بن المعطل آخذاً بزمام ناقتها, وكانت قد تخلفت عن الركب تبحث 
عن عقد أفتقدته » وحبسها أبتغاؤه. فوجدته وأنصرفت فلم تجد الركب فبقيت 
مكانها حتى جاء صفوان بن المعطل فأركبها ناقته ولحق بالركب, لما رأها 
أبن أبى رأس النفاق قال: :والله مانجت منه ولانجا منها؛ , وقال : «أمرأة نبيكم 
باتت مع رجل(), وتناقل الذين جاءوا بالإفك عنه هذاء ويبدو مما ذكره 





3( أخرجه أحمد والأربعة, ولشار اليه البخارى, راجع : سبل السلام للصتعاتي ‏ ج؛ - 
ص 75 - طبعة جامعة الامام محمد بن مسعود الإسلامية::05٠غ6١اه.:‏ 


(؟) القرطبى السابق- ص ١55‏ . 


- الفصل الثانى: الب حث الأول ابل بسنت 889) لس 


22-5 عه | ليك 





هو رعى غير صريع الزن وهو تعريض به ظ 


(©) وأما الإجماع : 


فقد حكاه آكثر آهل العلم, ٠‏ يقول القرطبى: « ذكر الله فى الآية النساء من 
حيث هن آهم؛ ورميهن بالفاحشة اشنع وأنكى للنفوس؛ وقذف الرجال داخل 
حك الوسر ا شعي وجا 


. فيها الحد . فجلد القاذف. 60 


وقد دل مأسبق: على وجوب الحد بالتعريض بالزتا مطلقا ٠‏ غير أن 
المالكية استدلوا لضرورة أقتران التعريض بالقذف مما يفيده حتى يقام الحد, 
فإن الحد عقوبة وجبت حقا لله تعالى فيحتاط فى تطبيقها . والتعريض بالرّنا " 
غير الرمى به صراحة » والحد إنما يناط بالجريمة المتتاهية » وتظرا لأن 
التعريض بالزنا غير متناه فى إثبات جرم القذف؛ كان من الضرورى أن يصل 
فى وضوحه درجة يفهم منها القذف ٠‏ ورأى الشافعية أن نية القذف مع تفسير 
المعرض بالزتا؛ يفيد يفيد القطع فى الرمى بالزنا , وفيما عدا ذلك, يكون إقامة الحد 
بالتعريض المجرد شبهة تدرؤٌه ٠‏ والحدود تدرا بالشبهات . 





)١(‏ المرجع نفسه ‏ ص ؟7١,‏ وقى هذا المعنى : تنفسير النسفى - السابق. 
م( المتتقى على الموطا - ج/ا - ص 5 وبداية المجتهد - ج؟ - ص 5732 , والقوانين 
الفقهية ‏ ص 751. 


سس 9م 





الفصل الثانى: اللبحث الأول س 





0ك 


سقوط الحد لايمنع التعزير : 


والواقع أننا حين نتأمل رأى كل فريقء نجد أن جميع الفقهاء رغم 
بالعقوبة التى يراها القاضى كفيلة باحترام أعراض الناس ومنع التعدى 
عليهم, بكل مامن شأنه أن يؤدى ال ذلك سواء كان التحدى باللفظ الصريح 
أو بالتعريض., والتلويح» ومن هذا المعنى يكاد يكون رلى جميع الفقهاء متفقا 
على هذا 


- الفصل الثانى: لحت الأول تامش (88) سسم 


٠‏ المطلب الثائى 
مصمون حق النشر وبيان عناصره فى فقه القانون 
الفرع الالول 
حق النشر والاعتبارات التى يفوم عليها فى فقه القانون 

من خلال ما ورد بخصوص تنظيم حق النشر وضوابط استعماله فى 
المواطن التشريعية السابقة؛ يمكن تعريقه بأنه: ما يثبت للإنسان من مكنه 
التعبير عما بداخله من أفكار وخواطر, ؛ ونشره على الكافة بإحدى طرق النشر 
وذلك فى إطار القانون والقيم, أى هى حق كل إنسان فى أن يستخلص ويتلقى 
وينقل المعلومات والأنباء والآراء, أو ما يسمى بالأخبار على أنه صورة بغير 
تدخل من أحدء وهذا الحق أعم من حرية الصحافة؛ حيث أنه يتضمن فضلا 
عن حرية النشر حرية الوصول إلى مصادر الأخبار, وحرية نقلها وإذاعتهال"). 

إن حق ابداء الرأى والتعبير عنه ليس الا سقوط العوائق التى تحول دون 
أن يعبر للرء بفطرته الطبيعية عن ذاته. وعن مجتمعه تحقيقا لغيره وسعادته ' 
على أساس من العقل والتسامح, والرغبة فى الخيرء ويتطلب هذا الحق 
عموماء ان يكون المواطنون مستقلين عن أى سلطة يمكن أن تؤثر عليه, وفى 
مجال الفكر يكون لكل ذى رأى الحق فى أن يعبر بحرية كاملة عن أفكاره 
ومعتقداته, بشرط آلا يعد ذلك الرائ بمثابة تحريض على عمل غير مشروع,. 
أو مساس بشخص من الاشخاصء على أن سلطة الدولة وحدهاء ليست هى 
التى يمكن أن تحول دون أنطلاق حق التعبير عن الرأى» فالجوع والفقر 
والجهل» وغير ذلك من الظروف الإجتماعية التى تحيط بالشخصء قد تكون 
عبئا على حقه فى ممارسة حرية ية التعبير, ولكن السلطة على أية حال هى 
ل يي سي» 





فنا لج 2 ل 


د ردم 





الفصل الثادى: للبحث الأول س 








امم 


ونشرهء وذلك من خلال إزالة العوائق أمامه والتشجيع على ممارسته. 


وفى هذا يقول الفقيه دوجى 111 : إن حق إبداء الرأى والتعبير عنه 
يعنى أن الدولة تعطى تأكيدا صادقا انها لا تفرض قهما معينا على خلاف ما 
يرغبه المواطنون(!)؛ كما أنهاء أى الدولة سوف لا تجبر شخصا على النفى من 
البلاد أو إعدامه, فى حالة إعلانه عن أقكار لا ترتضيها الدولة» وبذلك يفترض 
حق التعبير عن' الرأى انعدام السيادة القديمة للسلطان المطلقء. ومن ثم يلتزم 
المشرع بأن يسن مأ يتفق مع أفكار المواطتين» وآلا يحتكر جانبا من حياتهم 
يكون له الحق فى إصدار التشريع الذى يراه فى صالحه.ء وما هذا الحق الا 
نتيجة فورية وحالة لاستقلال الشخص الإنسانى واحترامه؛ ومن ثم تتضمن 
الحق فى التعبير الحر دون مساس بالنظام العام وحقوق الآخرينء وهذا الحق 
أصبح آمراً مألوفا فى المجتمعات التى أخذت 559598 عواقوى هف الخكتارة: 
والأمم كلما ازدادت تحضرا وثقافة وفكرا كلما ازاحت عن عقولها طبيعة 
الكسلء وبات أقرادها راغبين فى الوقوف على ما يدور حولهمء وبذل الجهد 
فى تفسير ما يرونه» وما يقع تحت بصرهمء» بل ومحاولة التأثير لصالحهم 
فى جميع مأ يعنيهم من أمورء ودفع المخاوف التى تؤثر. على إرادتهم فى 
التعبين وتحقيق ذواتهم كلما اصبح أفرادها قادرين على ممارسة حق التعبير 
عن الراى('), ويقوم هذا الحق على عدة اعتبارات تبرز دوره فى المجتمع 
ومكانته فيه وهى: - ظ 
أوالة: احترام غقل الإنسان وتقديره على أساس أنه نعمة من أعظم نعم 
الله علق الإنسان» والعقل الواعى الفاهم, والقادر على التمييز بين ما هى حق» 
وبين ما هى باطلء يكون معينا أصيلا لحق التعبير عن الرأى؛ والإنسان - 
كرا كان أو أنثى - إذا لم يكن مريضا ولا قاصرا لديه طاقة قة ذهنية على تفهم 
06 1 ةط ,328 .2 ,5 1 بأعمدهةاناكهمء 21ل ع0 عان112 : (آ) اأناعتاناً 


(١‏ د. عماد النجار- السابق - صس م وما بعدقا. 


الفصل الثانى: يفخت الأول سببباباااااسمسس (481) صسم 





ما 00 
الأمور المحيطة به؛ وتمييز الخطأ من الصوابء بل ويستطيع الوصول إلى 
الصوابء إذا ما أتيحت له الفرصة للوصول إليه, والناس متشابهون فى الحد 
الأدنى لفهم ما يدور حولهم» وكل رأى يصدر من إنسان فى لى مكان أو زمان 
يمكن أن يفهمه أى إنسان آخر مهما كان زمانه ومكانه؛ ولو أنه أخطأ فى قهه 
أمر من الأمورء فإن العقل السوى بطبيعته قادر على اكتشاف خطلئه, والتسعن 
إلى اتصهيتحة على شبوء هافو مشتكن من هذى التشدود ٠‏ ومبادئ الآديان 
والفضيلة؛ والعودة إلى الصواب مرة تخرى )١(١‏ . ظ 
ثانياً: ويقرر فقهاء القانون : أنه من منطلق احترام العقل وتقديره 
ينبغى إنحسار العصمة عن أى فرد فى المجتمع؛ بمعنى آلا يكون لأحد فيه ايا 
كانت صفته؛ حاكما أن مدكويا حصانة أى عصمة:. وليس الخطا أو الاصابة 
حكرا على فرد دون غيرهء أى جماعة دون غيرهاء وهذه النتيجة متوائمة مع 
طبيعة العقل فى مباشرته للتفكيرء وألذى قد يصيب فيه وقد يخطرء, 
واحتمال وقوع أى أحد فى الخطأ نتيجة إعمال العقل والتفكير أمر يرد على 
جميع الناس دون إستثناء. ومن ثم 5 للآخرين مجاوزته للكشف عن 
الخطأ والوصول إلى الصوابء ويكون الجدل والحوار أصلا وفطرة فى تكوين 
الإنسانء وفى هذا يقول الله تعالى:ؤوكان الإنسان أكشر ظ شيىء جدلا4("). 
ثالثاً: التسامح: يعد من الأسس الهامة التى تكفل لحق التعبير عن 
الرأى النماء والإزدهار وجود بيئكة تتسم بالتسامج» وتسمح بقيام حق 
المعارضة والمخالفة فى الرأى» وهذه نتيجة منطقية لكون غقل الفرد قابلا لأن 
يخطىء وأن يصيبء وبالتالى يكون فى كل رأى قدرا من الصواب وآخر من 


)١(‏ المرجع نقسه_ صن 55, وما بعدها. 
(؟) سورة الكهف_ لية 014.. 


(مم) سبلل سس قصل الثانى: البحث الأول - 


م ب ب بت 
الخطأء ومن ثم لا يمكن لبيئة تحترم عقل الإنسان أن تصاير رأيا لأنه لا 
يوافقهاء إذ الرأى الصواب قد يكون فيه خطأ أى نقصء ولى كان قليلاء وكل 
عقل يجهر بما عنده مخلصا نزيهاء يقدم خدمة مباشرة أو غير مباشرة 
للحضارة والإنسانية» وما الحضارة فى شتى صورها إلالباب عقولء وثمرة 
علم وفكر مستقيمء فالمجتمع الذى يكفل لأقراده الحق فى التعبير دون 
تمييزء هو المجتمع اللتسامح, الذى يسود فيه هذا الحق على قدم المساواة, مع 
سائر متطلبات الإنسان من المأكل والمشرب وغيرهماء وإذا توافر لهذا الحق 
مثل هذا الناخ أصبح صالحا لآن يؤتى ثماره فى الوصول إلى الحق 
والصواب(١)‏ . 
الفرع الثاني 
عناصر حق النشرفي القانون 

ويبدى من خلال التعريف بحق النشر على ضوء ما ورد بيشأنه فى 
المواثيق الدولية والدستور والقانون, أن هذا الحق ياتلف من ثلاثة عناصر, ‏ 
وهى عنصر التعبير عن الرأىء والعلانية, والالتزام بحدود القانون, ونبين 
ذلك فيما يلى على أن نخصص لبيان كل منها غصنا. 


الغصن الول 


والتعبير لغة: من بأب عبر يمعنى: فسرء يقال عبر الرؤيا: فسرهاء وعبر 
عن فلان إذا تكلم عنه, واللسان يعبر عما فى النفس والشيفني 1١‏ 





)١(‏ عماد النجار ص :١‏ وما بعدها. 
3( مختار الصحاح ص .4١5‏ 


- القصل الثانى: ال مبحث الأول ست (48) سد 


أما التعبير فى اطار حق النشر: 

فيقصد به الضمون النفسىء الذى يقصد صاحب التعبير إبلاغه للغير, 
أى قابلية هذا الضمون لأن يتطرق الى نفسية الغير(١)‏ . 

وهذا الضمون النفسى لا يخرج عن كونه فكرة أى شعورا أى ارادة؛ يتم 
التعبير عنه ونشره بغدة طرق هى: القولء والكتابة, والتمثيل» والرسم. 

ويدخل فى باب القول: الكلام وأجزازه من الجملة التامة, إلى اللفظ 
الواحدء أيا كانت صورة الكلام نظما لى نثراء خطابة أو حديثاء ويندرج أيضا 
تحت باب القول: الغناء والخدياء بقبارات لغوية مقهومة: ويجب أن يجهر 
بالقول فى الصياحء فالسارة: (الحديث اللنخفض الذى لا يسمعه عادة إلا 
للشتركون فيه)ء. لا تتحقق ا ال بر ور م وى 
محفل عام. 

ويدخل فى باب الكتابة: كل مكتوب اب كان شكله سواء كان بخط اليدء أو 
مطبوعا بأية وسيلة من وسائل الطبع التى من شانها أن تخرج عدة نسخ من 
المكتوبء كالمطبعة العادية وغيرهاء كما يدخل تحت باب المطبوعات الجريدة 
والكتاب والنشرة والبرقية والمنشورات الحولية. ظ 

أما الحركة الجسمية التعبيرية (الإشارات) , فهى ما اصطلح على التعبير 
به عن للعانى والشعور من حركات الجوارح وأجزاء الجسمء فثمة إشارات 
معروفة مشهورة للدلالة على الاستهزاء والاحتقار والاستتكار وللقت, 
وللدلالة على التحبيد والحض وال منع والرفضء وعلى نسبة العيوب إلى الغير 
أى تهديده أى إهاجته, ونحى ذلك من المعاتى والمشاعر والأفكار ولكن يجب أن 





)0 قى هذا العثى : د..عماد كنجار ‏ السابق ص /7؟. 


سس روم الفصل الثانى: البحث الأول + 








ب اس 
تكون دلالة الفعل واضحة غير مشتركة ولا مبهمة, وأن تكون مقصورة 
ومتعمدة معروفة الدلالة خالية من الإبهام. / ظ 

ويندرج تحت الحركة الجسمية: كل صوت يخرج من الفم الآدمى, مما 
اليس قولا واضحا كالصراخ والدمدمة, والولولة, والصفيرء والعويلء واللغظ؛ 
والغاغة والحركة ‏ هنا هى حركة الفم؛ والحتجرة, واللسان. بشرط إلا 
تشكل هزه الأضوات عبارات لغوية مفهومة, وإلا اندرجت تحت باب القول: 
(أى المشافية)» ولا شك أن الفعل, قد يكون أفصح فى الدلالة على المعنى 
المؤذى من القول وأشد وقعا فتقطيع 2 الشخصء أو رميهاء أو دهسها 


ويجب أن يكون المقصود بالصركة أو الإشارة التعبيرية, 
مجرد إبلاغ مضمون معين للغيرء دون استهداف حدث مادى 
يتعدى نفسيات الآخرين. 

كما يندرج تحت باب الرسم: الرسومء والصور("). والصور الشمسية, 
قإنها تستوعب كل ما تنتجه فنون الرسم والتصويرء والكاريكاتيرا"): وكلمة 
رموز تصدق على كل شكل أو رسم يرمزء أى يشير إلى معنى معروف, سواء 


وقدأضاف القانون بعد ذلك عبارة: «أى غير ذلك». ليستوعب بها 


)١(‏ نشر صورة المتهم قبل عرضه على الشهودء اعتبرته المحاكم الإنجليزية امتهانا 
للمحكمة؛ ويلاحظ أن أغلب التحقيقات الصحفية التى تنشرها الصحف عن القضايا 
الجنائية تكون مصحوية بالضور الفوتوغرافية راجع: د. جمال الدين العطيفىء الحماية 
الجنائية للخصومة من تأثير النشر ص 7١‏ طبعة 1574م . 

(؟) الكاريكاتير, فى الرسم: طريقة مألوفة من طرق التعبير, تعتمد على الدعاية والمبالغة 
والتشويق واجتذاب النظر راجع: محمد عبد الله جرائم النشر- 117 بطبعة ١5أا.‏ 


سير 





س الفصل الثانى: البحث الأول ش (::) سس 


اك 


كل وسيلة يمكن أن يعبر بها عن اللعانى والمشاعرء كالنحت وصناعة المعادن, 
وعمل اليدليات, وإخراج الروايات التمثيلية» فيجوز أن يتحقق القذف أو السب 
بتمثال» أو بحلية مصنوعة على شكل معينء أى بإعطاء دور شخصيا 
مكروهة فى فيلم أى رواية, إلى ممثل يحمل شبها واضحا للمجنى عليه 
القسوى بالققف ث انتب 


ل ا : 

الأول: أن المعتى الظاهر من التعبيرء ليس بلازم أن يكون هى المعنى 
الذى يرمى إليه التعبير, » ومتى كان الحال كذلك, فإن عدم تفسير التعبير 
الذى يرمصى أليه التعبيرء , ومتدى كان الحال كذلك, فإن عدم كتقسين التعبير ‏ 
اكتفاء با معنى الظاهر يؤدى الى الفهم الخاطىء لهذا التعبير. ش 


والرأى والنشر- ص ؟/. 





سس ل _بسس ب سبي 
التعبيو هار معناها الطبيعى, المستفاد مباشرة, وبغير تكلف, من جملة 
الكلام أو الرسم, إلا إذا قامت قرينة توجب صرفه؛ إلى معنى أخرء وتدل على 
أن صاحبه قد قصد هذا المعنى الآخر دون المعنى العادى؛ وأن من سمعه, أو 
قرأه أو رآهء قد فهم منه أ كان من للمكن أن يفهم مه هذا المعتى المقصود, 
الذى يخالق المعنى الطبيعى أو العادى(١).‏ 

وينبغى أن يلاحظ: أن الشخص قد يخفى المعانى السيئة, والمشاعر 
للؤذية الآثمة فى لفظ برىء, أو عبارة يكتنفها الفموض والتورية, وذلك 
لتقوية المعنى وإكسابه الطرافة والعمق اللازمين لتأثيره» وبقاء هذا التأثير فى 
النفوسء وإما للتهرب من المسئولية أى الغرضين معاء ومن ثم فإن معرفة 
معانى الكلمات ينبغى أن ينظر الى الظروف التى نشرت فيها الكتابة, وما إذا 
كان الشخص العادى يمكن أن يفهم منها معنى معين, ولا يكفى فيها فهم 
شخص أو أشخاص معينين فإذا كان للعبارة معنى سيىءء ومعنى حسنء فإن 
. للمحكمة أن تختار بينهماء وريما يختلف القضاة("). 


ولا عبرة فى تفسير العيارات بالمعنى الذى يفهمه المجنى عليه فإذا زعم 
مدعى القذف أنه هو المقصود بالشخصية الشريرة فى كتاب معين؛ أو 
مسرحية معينة, فلا يكفى ذلك لمساملة المدعى عليه جناتيا. بل يجب أن يقبت 
أنه قصد ذلكء أى قصد بالشخصية الشريرة المدعى وأنه آلف كتابه أو قصته 
بشكل يجعل الذى نشر بينهم, ممن يعرفون المدعى, ا 
معقولة, أنه هو المعنى بتلك الشخصية الشريرة 9) . 


.١7١ جرائم النشر- السابق ص‎ )١( 
.5 (؟) د. محسن فرج ص‎ 
.177 (؟) السابق ص‎ 


5 الفصل الثانى: اللبحث الأول سبتننن سس سمسم 59) سس 





ا 

وإذا ازن الألفاظ عربية سليمة عادية, فسرها القاضى طبقا لمعناها 
الطبيعى» إلا إذا إثبت أن لها معنى آخرء فإن كانت عامية أى سوقية أو 
اصطلاحية فى الحرف أى فى التجارة, فإن الظروف هى التى تحدد حقيقة المراد . 
منها مع ملاحظة العرف(١)‏ والعادة للعلومين للمتهم وللجنى عليه, ,ولن نشر ظ 
عليهم القول أو الكتابة. 


وقد يلجا بعض الكتاب الى ما يسمى بالمعاريقن» :فى حل بيانية 
لتقوية المعنى أو للتخلص من المسئولية» عن طريق أسلوب الكناية التى هى 
نقيض التصريح. بأن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى» فلا يذكر باللفظ 
الموضوع له فى اللغة, . ولكن يجيىء إلى معنى هى تاليه أى مرادف له فيومىء 
اليه. ويجعله دليلا عليه, , كما لو قال عن شخص: إنه طويل اليدء أو مكسور 
العين» وكما تكون الكناية عن صفة: فإته قد تكون كناية عن نسبة» لى اثبات 
أمر لآخر أو نفيه غنه, كقولك: : «أحسن امال ما اكتسب من حلال»: كتاية عن 
وى وسو ا "), والتعريض نوع من الكتابة 
يكنى المتكلم فيه بالشيىء: ولا يصرح به. لياخذه السامع لنفسه ويعلم 
المقصود منهء كما يقول. لشخص : وما أبى فاجر)ء أى :ما أمى بعاهرة؛, 
وغالبا ما تقع جريمة العيب فى الضحف بهذه الطريقة, والعلة معروفة, فإن 
الكتاب يخافون ا فيلجاون الى التعريض بقل التصنريه1* ين (')ومن:هذا ظ 
ا 22 


)0 محر بابي د , بأن الإهانة: :.هى كل قول 
إر فعل يحكم العرف أن فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى أعين الناس, وان لم يمل 
قذقا أو سبا لى افتراء ‏ المجموعة - س ١‏ - ق ١11‏ 

(؟) محسن قرج- ص 7. ظ 

(*) المرجع نفسه. 








أسلوب التغاضى: : وهو أن يتظاهر للتكلم بأنه يضرب صفحا عن أمر 
هى فى ألواقع يذكره, كقول القائل: : (دعك من سلوكه الشخصى على شينه, 
قهذا شأنه. وهو لا يهم الأمة فى كثير لى قليل ولتأخده يما أساء إلى البلاد(') 3 

ومنه أيضا: أسلوب الإكتقاء: < 

وهو أن ينقطع المتكلم أو الكاتب عن الكلام فيستدل السامع أو القارئ 
على أن وراء قوله ما هو أعظمء كقول القائل: «كان تصرف فلان بالأمس 
نزيها شريفاء أما اليوم..»؛ ومنه أيضا: التلميح, بأن يشير للتكلم فى حديثه 
الى قحمة معلومة أر نكتة مشهورة أى بيت متواتر» أو مثل سائرء كمن يقول 

فى الكلام عن سيده متزوجة: : ؛وهكذا ختمت دليلة حياتها ء مشيرا إلى خيانة 
دليلة لشمشون(") . 

ومن هذه الأساليب: التهكم, 11170 المتكلم بلفظه 
الإحلال فى موضع التحقيرء والبشارة فى مكان الإنذارء والوعد؛ فى معرض 
الوعيدء أو ما يكون ظاهره اللدح» وباطته القدح. 
ظ وقد يلجا الشخص أحيانا لخرى, إنا كان يتمتع بموهبة الرسم الى ما 
يسمى: : «بالكاريكاتين» » والكاريكاتير فى الرسم: يقابل المعاريض فى الكتابة, 
وهو طريقة معروقة سائغة من طرق التعبير بالرسم أى التصويرء يعتمد فى 
تقرير المعنى فى فى ذهن القارئ على الدعاية وما تستلزمه هذه الدعاية من 
| مبالغة غير متطقية, تحيط للعنى بإطار فكاهى يبرزهء ويشوق القارئ 


ظ ويجتذب نظرة. 


ففى الكاريكاتير» تحل الصور محل الألفاظ والعبارات, وترمز الى معنى 


)0( جرائم النشر. ص .١768‏ 
0( المرجم نتقسه. 


القفصل الثانى: للبحث الأول شاشح )4 مك 





جيه 


١‏ 5-5 . ف 


وراءها, فيه نقد أى تعليق أو مدح أو ذم أو تحريض. 


ويتألف التعبير الكاريكاتورى من عنصرين: 


ا ذات الصورة» وأحيانا تكون هذه الصورة مقرونة بكلمة أو عبارة 


الثاتى: المعنى الذى يريد الرسام أن يؤديه بهذه الصورة, فى الحتوى 
النفسى الذى يريد الرسام نقله إلى الآخرين: وهو لا يخرج عن ن كونه فكرة أو 
شعورا أو إرادة(١)‏ . ظ ظ 

ولكل رسم كاريكاتورى معنيان: أحدهما: قريب ظاهن وهى المعنى 
الذى يستفاد مباشرة من الرسمء والآخر: بعيدء وهو . الذى يقصده الرسام, 
ويريد نقله إلى أذهان ونفسية الآخرين. 


وكقاعدة عامة لا يحاسب الرسام إلا على هذا المعنى البعيدء إذا كان هذا 
اللعنى معاقبا عليه على أنه يحاسب أيضا على المعنى القريبء إذا خرج فيه 
عن الحدود المعقولة للدعاية, بأن كانت الصورة التى استخدمها شائنة فى 
ذاتهاء تلقت لبشاعتها وقبحها مجافاتها الذوق العام, نظرا لجمهور عن المعنى 
البعيد الى المعنى القريب للباشر» باعتبار أنه قد اختير عن عمد وقصدء ورغبة 
فى التحقير والزراية والتشهيرا"؟ ٠‏ ظ 

وينبغى أن يلاحظ أن دائرة الكاريكاتير. تضيق جدا فيما يتعلق بحياة 
الناس الخاصة, لأن كرامة الناس وسمعتهم فيما يتعلق بحياتهم الشخصية' 
والعائلية يجرحها غاقبا الأداء الكاريكاتورى بما فيه من مبالغة مضحكة. 





1( د. فحسن قرج - صن 1/5 د. عماد النجار- ص 5 
(؟) جرائم النشر ص 97/8 7 





مس (45) الفصل الثانى: ا ملبحث الأول سب 





وتتبلور قواعد التفسير فيما يلى: 
أولاً: أن يتم التفسير على جملة الكلام أو مجموع الرسم أو كامل 
الحركة التعبيرية ككل بدون تجزتة . 000 
ثانياً: أن يتم التفسير حسب المعنى الطبيعى العادى, المستقاد من 
الرسم أو الحركة أى الكلام أو الكتابة مباشرة ويغير تكلف, إلا إذا قامت قرينة 
توجب صرفه إلى معنى أخر. ظ 
ثالثذا: يؤخن بمعيار الرجل العادى, أى يجب صرف المعتىء إلسى 
مايقهمه الرجل العادى من نفس الوسط الذى حدث فيه التعبير إذا 
لاي هذا التعبير أو كان من الممكن أن يفهم منه هذا 
المعنى. ظ 
رابعا: يجب النظر إلى الظروف التى نشرت فيها الكتابة أو الرسم. 
أى تمت فيها الحركة التعبيرية وكذلك النظر الى الوسط الذى نشر بيته؛ 
الكتابة أى التعبير. ودراسة أى ظروف فى الدعوى, يكون من شأنها تحديد 
للعنى للقصود . ظ 
خامسا: إذا كانت الألفاظ خرقية أى اصطلاحية فى الحرف أو التجارة. 
فيجب ملاحظة العرف والعادة للمتهم. والمجنى عليه, ولمن نشر بيتهم 
التعبير. 
نوفيا إذا كانت الألفاظ تحتمل معنيين, فمعرفة المقصود 


00 . )١(هتبثي‎ 





)١(‏ محسن فرج ص 0 ف. عماد التجار ص 7؟: وما بعدها. 


- القصل الثانى: البحث الأول بل -س (5) ح- 





0 9 


طريقة تفسير العبارات: ظ 

. واستخلاص المعنى من عبارات اللتحدث؛ يكون أولا وقبل كل شيىء عن 
حلريق عبارته والفاظه كما نطق بهاء » والنصوص لا يقتصر معناها على ما 
يفهم مباشرة من صيغته وعبارته, بل قد يدل على معدي آخر بطريق الإشارة 
أى بطريق الدلالة, و وهى ما يفهم من روح النص('), وقد ارشدت إلى هذا الملعنى 
فى تفسير النصوص: الماذة الأولى من التقنين المدنى للضرى حين قالت: 
«تسرى النصوص التشريعية ية على جميع الأمطبر التى تتناولها هذه 1 
فى لفظها أو فى فجواهه. 0 


0 نوع فاق ليسي فى سير مسي لاني فزي أن تقف 
عند حد عبارتهاء بل يجب استقصاء كل وجوه الدلالة التى تستقاد من 
روحها"), "!» سواء كان ذلك من منطوق الصبارة؛ أو من طبريق ما وى 
عليه من إشارة أو دلالة, إذ أن التفسير يجب أن يتوخى الكشقف. اخ 
العنى أو المعانى التى ينطوى عليها النص! ",مع الإستهداء قى مهال 
النتصوص القانو: نية بالحكبة العامة اللتشريغ 7 مبارئ. .العسدالة©), 
ولئن كان ذلك فى نطاق مجال تفسير النصوص التشريعية: إلا أنه كمبدا 
عام يمكن أن يعالج تفسير الخنصوص ومدلول العبارات فى حدود ارادة 





)١(‏ د. سليمان مرقس_- - الوافى فى شبرج اتقاتون المدنى ‏ بج! - من :: نك - طبعة 929ام. 
(؟) ,12269156 112000108 باتمعل نل لم ع0 5همع60:16 ملعم 1061 
00 .1936,وموم ,2.209 
(1) فى هذا للعنى حكم التقض المدنى, »قى 1541/0/70 فى الطعن رقم 775 لسنة 47 ق 
ؤهى ما يوافق آلفقه الاسلامى, ٠‏ قى مبادئ تفسير النصوص بصفة عامة, راجع ل 
محمد زكريا البرديسى - أصول الفقه, ص ,9١6‏ » طبعة ,١1505‏ عبد الوهاب خلاف, علم 

أصول ألفقه ‏ ص " ٠‏ طبعة 7غ9١,‏ 


ع( ل . سليمان مرقس - السابق - ص 5؟. 


حت ولام يي ا الفصل الثانى: البحث الأول 








قائلها(!). ويمكن القول: إن تفسير العبارات فى فقه القانون يتخذ اسلوبين 
وفقا لوجود عبارات المتحدث أو القائل. 00 

أولهما: الوقوف عند إرادة القائل الحقيقية: 

فإذا كانت عبارة المتحدث واضحة فى صياغتهاء ولا خفاء فى معناهاء 
فإنها فى تلك الحالة تكشف فى يسر عن إرادة قائلها بمجرد تفسير العبارات 
تفسيرا لفظيا أو لغوياء مما يكاد يقتصر معه دور المفسر على الفهم اللفظى 
للنصء دون إجتهاد فى اختلاق معان غير تلك ألتى يحتملها اللفظء وإن كان 
من النادر أن تأتى عبارات المتحدثين فى جميع صورها واضحة وضوحا لا 
تحتاج معه إلى تفسير, فقد يكون التعبير مبهماء أى ناقصاء وهنا يمكن 
اللجوء الى عتاصر خارجية لا تستمد من ألفاظء وإنما تستفاد من الظروف 
التى قيل فيها. لو الملابسات التى وافقت صدورء("), وفى هذه الحالة اتتنوع 


)0 ويعرف ذلك بالتفسير الموسع, حيث يطلق فى مقابل التفسير الضيق, الذى يقف عند 
حد المعنى الحرفى الذى يفيده منطوق العبارة. ويرى معظم إلفقه أنه يجب أن يقتصر 

على هذا النوع من التفسير, فى إطار النصوص التجريمية؛ أو التعبيرات ذات الصبغة 
الأمرة. 

ار اجع:-1211050م 8 2 اء 16ةةتمهعع 1260116 12 '3 12500101061011 : 359011161م انآ 

.9 ,191 .2 ,02016 تال 1116م 

وفى هذا المعنى : د. حسن كيرة ‏ المدخل الى القانون - ص ١"‏ : . الطبعة السادسة ,١557”‏ 
منشأة المعارف بالأسكندرية؛ د. عبد الحى حجازى ‏ المدخل لدراسة العلوم القانونية - 
ص 54"؟, وما بعدها طبعة 1577م. 

(؟) د. حسن كيرة: المرجع نفسه ‏ ص +٠7”‏ وما بعدهاء وراجع فى هذا المعتى حكم النتض 

المدنى فى ,١67١/5/1/‏ مجموعة لحكام النقض 14 - الاه ‏ 45: وقى 6١/؟/‏ ؟الا5ا, 
المجموعة "١‏ 5156, وفى 1984/١/5‏ المجموعة ه؟'  ١١5‏ - ١"7ء‏ وقى 1511//5/7, 
الملجموعة 4 ,15١ ١9375‏ وراجع : حكم النقض المدنى فى ,1915/٠١/59‏ 
الملجموعة 3:5 ١١586‏ 1585.: وفى ,151731/5/١14‏ المجموعة /ا؟ ‏ 17" ١717‏ , وهذه 
الأحكام تفيد أنه فى حالة النص الواضح يجب على القاضى والمفسر التقيد به ولا يجوز 
الخروج على النص الصريح الجلى أو تأويله. 


ل القصل الثانى: البحث الأول 





(4:) ل 





ب ب ب ببس سس 
وجوه الدلالة من خلال دلالة منطوق اللفظ إلى: 

0 عبارة النص:‎ )١( 

ويراد بها: صيغته المكونة من مفرداته وجمله. والمراد بها فى هذا 
الخصوص ما يفهم من هذه الصيغة من معنى يتبادر إلى الذهن بمجرد فهه 
الفاظهاء فأى لفظا يتحدث به يمكن أن يستدل بوضوح من صياغته على ما 
يدل على معناه دلالة واضحة(١)‏ . 

(؟) إشارة الخنص: 

ويراد بإشارة الخص: لعن الذى لم يقسد للتحدث إليه من إياء الن. 
ولكنه مع ذلك ملازم للنص لا ينفك عته؛ فإشارة التص, ؛ فى دلالة على معنى 
التزامى لم يقصد من الكلام قصدا أصلياء وهذا المعنى اكلام للنص هى 
معنى يحتاج إدراكه إلى شيىء من التأمل والنظر لعدم كونه المعنى المتبادر الى 
الذهن بمجرد قراءة العبارة أو سماعهاء ولذلك سميت دلالة النص على هذا 
العنى البعيد: «إشارة النص؛, على حين سميت دلالة الخنص على للعنى 
للتبادر القريب: عبارة الخص . [ 





01 فل. 2 لسعم دازي امل اليم له * ص ,71١9‏ كد الس د 
71من. . أحمد سلامة ‏ المدخل لدراسة القانون - ص 7١7”‏ ء دار النهضة العربية - 
طبعة 4/ا15ام, د. . رمضأن أبو السعود ‏ المدخل الى القانون - ص 8:١5؟,‏ دار الثقافة 
. الجامعية 66 ند. توفيق حسن فرج - المدخل للعلوم القانونية - ص ١٠١‏ , دار الثقافة 

<< الجامعية ؟97ؤاء د. . عبد الرشيد مامون ‏ المدخل للعلوم القانونية ‏ صن ,١55‏ دار 
النهضة العربية 15457, د . جميل الشرقاوى دروس قى أصول القانون ص ٠١4‏ وما 
بعدها , طبعة ١161م‏ وسليمان مرقس, السابق ب ص 547: وما يعدهاء د. منصور 
مصطفى منصور ‏ المدخل للعلوم القانونية - ص 8 ٠؛‏ طبعة 51 , . عبد الحى 
حجازى ‏ السابيق ص 79017, وما يعدهاء د. ا ا ا 
مقدمة الدارسأت القلتونية. من 04 - الطبعة الثانية. 


روم 





الفصل الثانى: البحث الأول س 





ل 
وهذه الدلالة قد تكون ظاهرة يمكن فهمها بأدنى تأمل: وقد تكون خفية 
يحتاج فهمها إلى دقة نظر وزيادة تأمل, ولهذا كانت محل اختلاف كبير بين 
المجتهدين, فقد يفطن بعضهم إلى ما لا يفطن له غيرهء فياخذ من العبارة 
الواحدة الكثير من الأحكاء(١).‏ 
هذاء ويجب الإحتياط فى الاستدلال بطريق الإشازة. وقصره على ما 
يكون لازما لمعنى من معانى النص لزوما لا أقكاك له, لأن: هذا هو الذى يكون 
النص دالا عليهء إذ الدال على الملزوم دال على لازمهء وأما تحميل الخنص 
كا بعيدة, لا تلازم بينها وبين معنى فيهء بزعم أنها إشارية: فهذا شطط 
8 هم النصوصء وليس هو امراد بدلالة الإشارة(؟). 
0 (9) دلالة اقتضاء النص: ١‏ 


ويراد بدلالة “الإقتضاء أو المقتضىء دلالة الكلام 1 مسكوت عنه, 
يتوقف عليه مندق الكلام؛ ويقترض هنا أن يغة التص ليس فيها لفظ يدل 
علية. ولكن. صحة هذه الصيغة واستقامة معتاها تقتضى هذا اللفظ: و 
ذلك قول الله تعالى: (إحرمت عليكم امهاتكم وق وبناتكم)4(!. أى 7 
وار .تعالى: 0 عليكم الميتة4!“), أى أكل, فلفظ الزواج فى 





)0( يي 1000 

قرج ‏ السابق , د. جميل الشرقاوى ‏ السابق,. ص .٠١4‏ وما بعدها ‏ د. منصور 
مصطفى منصور - السابق ‏ ص 5١٠؛‏ د. جمال الدين زكى ‏ السابق» د. أحمد سلامة 
- السابق 7.507 ظ 

(؟) د. عبد المتعم البدراوى ‏ السابق ‏ ص 15١؟.‏ د. رمضان آبو السعود السابق ‏ د. جمال 
الدين زكى السابق» د. ال 000 

(') سورة التساء ‏ الآية 77. 





(4*) سورة المائدة ‏ الآية ". 
سل القفصل الثانى: البحث الأول (52) عه 





أ آ#آأ أ أ ب ب ب ب ب بيب ب بي يبيب سس يي يي سس سبح 
الآية الأولى» والأكل فى الآية الثانية. مما تقتضيهما صحة الصيخة 
واستقامتيا!') . 

ثانييما: اللجوء إلى الإرادة المفكترضة للقائل: 

إذا 3 يمكن بك على إرادة القائل الحقيقة من خلال طرق التفسير 
د خلال الإستنتاج ج النطقىا "), 0 فى تلك الحالة اللجوم إلى دلالة 

معنى المفهوم وأنواعه: 7 | ظ 

ظ ويتصد بللفهوم دلالة اللفظ على حكم شيىء لم يذكر فى الكلام. وثى 
تأتى فى الاو ا دلالة النص, ' والمقهوم ينقسم الى مفهوم للوافقة . ومقهوم 
المخالفة. 

(1) مخهوم الوافقة: , < مكدو 

وصفهوم للوافقة يسمئ: «دلالة لقص ل ١(فحوى‏ الفطاية أن مقصدهة 
ومرمأاه, ويقصد به دلالة النص على ثبوت حكم المنصوص فلم للمسكوت 
عنه. بواسطة علة الحكم التى يمكن فهمها بمجرد فهم اللغة, من.غير حاجة 
إلى الاجتهاد والرأى» فهو الحكم الذى يفهم من روح النص ومؤضوعه. . 


فالخص قد يدل بلفظه وعبارته على حكم معين. نا مسر ما 





ص ٠‏ ءا ف. ل 220 ل. نا بو لسعو 500 
ص ذقء٠‏ 5 ومأيعدهاً. 


0 فل. حسمن كيرة -السايق - ص 5 ١غ‏ وما بعدهاء د. أحمد سلامة ‏ السايق- ص 4 .7١‏ 


)٠١١( ل‎ 





الفصل الثانى: اللبحث الأول مس 





الحكم: ولا يتوقف فهم هذه العلة على الإجتهاد والرأىء بل يفهمها كل من 
يعرف الألفاظ ومعائيهاء فإذا وجدت حالة لا يتناولها هذا الخنص بمنطوقه, 
ولكنها تشتوك مع الحالة المخصوص عليها فى العلة التى استوجبت الحكم فى 
الملنصوص عليه؛. وفى هذه الحالة تثبت نفس الحكم للحالة المسكوت عنهاء 
وذلك سواء كان اللسكوت عنه مساويا للمنصوص عليه فى العلةء أى كانت 
العلة متوافرة فيه بشكل أقوى, ويسمى: مفهوم الموافقة. أى «القياس 
الجلى»()» فى الحالة الأولى: والقياس الأولوىء أو المفهوم من «باب أولى:(), 
فى الحالة الثانية(') . 


ومن أمثلة القياس المساوى: قول الله تعالى: (والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة)4). الآية, فإنها تدل بمفهومها الموافق على أن الرجل كالمراة قى حكم 
القذف. ظ ظ 


ومن أمثلة القياس الأولوى: قول الله تعالى: «إما يبلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا 


)0( قوم 8 

(؟) .1011011 2 ظ 

(؟) د. عبد المتعم البدراوى ‏ السابق ‏ ص ,77١‏ د. عبد الحى حجسازى - السابق - 
ص 7058, وما بعدهاء د. توفيق فرج السابق- ص ١57‏ د. عبد الرشيد 
همامون ‏ السابق ‏ ص ,١728‏ د. منصور مصطفى متصور السابق - ص 
5" وما بعدها ‏ د. جمال الدين زكى ‏ السابق ‏ ص /507"؟: د. حسن كيرة - 
انلبق ش16 رات ايعان مرفي ددص 785 وما يفدها ,دي لمعه لام سن 
4 ومابعدها. / 

() سورة النور - الآية 5. 


الفصل الثاتنى: اليبحث الأول اس سس )1١7(‏ سم 








(أف), التى تدل على التصضجر من تصرف ددن منهما نحوة: ا تفيد 
تفريم انميت والختن ب من باب لولى!" . [ 


0( مفهوم الخالقة : 


لقن يمقهوم الخالفة: دلالة اللفظ على مخالفة حكم اللسكوت عت 
لحك , اللنطوق, وذلك لانتفاء قيد من القيود المعتبرة قى هذا الحكم(" )ء ومن 
أمثلة هذا الخوع من الدلالة ما تقضى به المادة 411 هدنى)» » مبن أنه: : دإذا باع 
شخص شيئا معينا بالنات وهو لا يعلكه جاز للمشتري ان. يطلب إبطال 


قابلا للإبطال. 020 ش 


كما نصت للادة 52 عدتى). 527 أنه: 5 هبلك المببيع ف 
التسليم لسبب لايد اللبائع فيه2. فسخ البيع واسترفا' تر 
الثمنء إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المئشترى ا لتسبليء 
ويستفاد من هذا الخص يمفهوم | الخالفة: 1 :. 










.د 


ظ )١(‏ سورة الإسراء ‏ الآية 31:7. . ّْ 
(؟) د. عبد المنعم البدراوى ‏ السابق ص 77١‏ وما بعدها. . 


(5) د. عبد الحى حجازى ‏ السلبق - ص 55" وما بعدهاء د. توفيق فرج السابق - ص 


,١7‏ وما يعدهاء د. عبد الرشيد مامون . - السابق ص ١155‏ د. متصور مصطفى 
متصور السابق تف :وما يغنافا. د. جمال لدين زكى - السابق - 58؟ وما 
يعدها؛ والدكتور عبد الرازق السنهورى, والدكتور حشمت أبو سبتيت . أصول القانون 


ا طبعة م ءل. حسن كيرة - السابق ,ص 1 )يند. سليمان مرقس - 


0٠١5 





الفصل الثانى: البحث الأول س 


هلك بعد إعذار البائع المشترى لتسلم المبيع, لا ينفسخ البيع ولا يسترد 
المىث لمشترى الثمن. 


أحكام هذه الدلالات: 


والدلالات السابقة. سواء كانت من دلالة المنطوقء أو دلالة 
الفهوم تفيد الحكم الثابت بهاء ويكون النص حجة على هذا الحكم, 
ولكنها متفاوتة فى قوة الدلالة فعبارة الخص أقوى من الإشارة, لأن 
الأولى تدل على المعنى للقصود بسياق النص والثانية تدل على معتى غيو . 
مقصود بالسياق. 


وكذلك فإن الإشارة أقوئ , من للفهوم (الدلالع لأن الأولى تدل 
على العنى بتفس اللفظ وصيفته. والثانية تدل على الحكم بمعقول 
ظ اهن ومتوومة وكاو فنا التفناوت فى القسوة عند التعسارض, فإذا 
تعارض الحكم الثابت من العبارة مع الحكم الثابت بالإشارة, ترجح الأول 
على الثانى  )3(‏ 
ويلاحظ أن ما قوره فقه القانون فى مجال تفسير النصوص لا يبعد ظ 
كثيرا عما قرره علماء الأصول فى الشريعة الإسلامية, وريما كان هى الأصل 
لما انتهى اليه فقه القانون. 





٠ 578 د. عبد المنعم البدراوى  السابق_'ص‎ )١( 


- الفصل الثانى: ا لبحث الأول (184) سس 


الغصن الثاني ظ 

علانيسة التعبير 
والتعبير عن الرآى قد يكون مسارة لشخص على سبيل النجوى. ٠»‏ وفى 
هذه الحالة تخص بأحكام تختلف عن تلك المقررة للتعبير بقصد النشر, 
لأنهما قد يكونا على طرفى تقيض فالأول سرء والثانى جهر, ولا يعنى أن 
للسارة فى منجاة من أى حساب قانونى, فقد يكون الحديث اموجه لشخص 
يتضمن سبا غير علنى مثلاء ومن ثم لا يكون فى منحى من حكم القانون, 
داكن الغالب فى التعبير عن الراى أن يكون منشورا عل عدد كبير من 
الناس» أى كان من للمكن أن يصل اليهم بحكم إعداده, وهى فى موضوعنا 
يعد عتصرأ من عغتاضصر حق النشرء لآنه الفارق بين النجوى, والإعلان, 
والقيصل بين الحديث الخاص والحديث العام ٠‏ ولا شك أن العلم بخلجات ظ 
النفوس وخواطر العقول , وتقلبات القلوب ب ليس بعقدور بشرء ومن ثم لا 
يكون للقانون سلطان على الرأى أى الفكر او الشعور أو الإرادة حتى يعلنه 
مساحبه, فإذا أعلنه فقد خرج عن أن يكون حديث نفس, وأضيع سلوكا له اثر ظ 

الخارجىء وجاز أن يحاسب عليه أن كان ضارا )١(‏ . 

فإعلان القكرة أو الشعور أو الإرادة, هو الذى يزيل هذا الحائل م 522 
محاسبة صاحبه, ويفتح الباب لتدخل القانون؛ وهو الذى يهيىء للفكرة ة أو 


للشعور أو للؤرادة, فرصة أحداث أثرها فى المحيط الذى حصلت فيه 
العلانية!") . 


والعلانية 0 وصول مضمون الفكرة أو الخاطر النفسى الى مدارك ' 


ظ ظ 
)١(‏ محمد عبد الله السابق - ص .1١5١‏ 
3( ل. #فحسن فرج ص 3515. 


00 اسمس سس سو سس و سس 1 177 الفصل الثانى: ا لبحث الأول سمه 


الأآخرين من أشخاص يصدق عليهم: أنهم جمهور أفراد بدون تمييز () . 
والعلانية ظاهرة أساسية من ظواهر الحياة الإجتماعية والقانونية, 
والقانون يعتمد عليها فى إنشاء الحقوق والمراكز القانونية حين ينظم 
التعبير عن الفكر أو الشعور أو الإرادة؛ ويعتمد عليها فى حماية الحقوق 
ظ والمراكز القانونية. حين يرتب وسائل شهر الحقوقء. والتصرفات»: وينطم. [ 
. دفاتر المواليد والوفيات» وقد يعتبر القانون العلانية صررة من صور ' 
تعويض الضررء أو عقابا فى بعض الجرائم؛ حين يوجب أن يصدر الحكم 
فيها دائما فى جلسه علنية, ؛ ولئن كانت العلنية مبلحة أى واجبة فى تلك 
الصور, فإنها قد تكون محظورة ة فى صور أخرىء وذلك كما هو الشأن فى 
جرائم النشرء والفصل الفاضع المخل بالحياء 9) وإفشاء الأسرار(") , 
والتسيب فى 5 انحطاط أسعار غلال أى بضَائع, لى بوتات: أى سندات 
ظ مالية. معدة للتداول, عن القيمة المقررة لها فى للعاملات التجارية؛ بنشن 
الجانى عمدا بين الناس أخبارا أو إعلانات مزورة أى مفتراه!(؛) أد الإغتسال 
فى المدن, لى القرى بحالة منافية للحياء!”) . 
000 
| بالأسكندرية سنة1547١م ٠‏ وراجع : د. شريف سيد كامل - جرائم الصحافة فى 
القانون المسرى - ص ١١‏ ؛ الطبعة الأولي ١555‏ دار النهضة العربية. د. . محمود 
بلطتت ل لاا 7 - طبعة 151/6 د 


٠‏ رياض شمس .ا حزية الوأى وجرائم الم زوداحاءت ص ١16‏ بطر 
17م ظ 


5( مادة ١/8‏ كما «والثىدخله التعيل القتون رقم ٠5‏ 0 





| | ا 3-37 ب 5 ش‎ (١ 
: لسثة1581., الجريدة‎ ١75 مادة 580 عقويات مصرى , التى للغيت بالقأنون‎ )4( 
000000- 1981/11/4 عدد 44 الصادر قى‎  ةيمسرلا‎ 





الفصل الثانى: ا مبحث الأول 001 سس 








الطبيعة القانونية لعنصر العلانية فى التعبير : 
وبالتظر فى الطبيعة القانونية لعنصر العلانية فى التعبير نجد أن له 
أنواعا ثلاثة, لأنه قد يكون جريمة تعبيرية فى حد ذأتهاء وقد يكون ركنا فى 
جريمة تعبيرية؛ فلا ينطبق على الفعل التعبيرى التبوذج الإجرامى, الا إذا 
توافر له ركن العلانية, وآخيرا قد تكون العلانية عقوية يحكم بها ضد 
شخص ما لارتكابه جريمة تعبيرية؛ ونشير إلى ذلك بشيئ من التفصيل 
الذنى تقتضية الدراسة . 


أولة : العلانية كجريمة تعبيرية : 


فى هذه الحالة يجرم الشارع فعل الإعلان نقسه., ثى أن العلانية هى 
الجريمة, ولمة فعلاًء أى فكرة مستقلة عنهاء وهذا هى الفرق بين العلانية 
كجريمة تعبيرية والعلانية فى جريمة تعبيرية فمثلا فى جريمة القذف 
والسب ٠‏ هناك عنصران متمايزان: أولهماء: العبارة أو الفعل أو الكتابة 
المهينة.. وثانيهما: العلانية المصاحبة لهذه العبارة أوذلك ل أى تلك 
الكتابة(١)‏ . 


وفى. التعزيشن العلتئَ علن ارتكلي الجراكم: فتاك فعل التخريض: 
وهناك أيضا علانية مصاحبة لهذا التحريضء وفى الفعل القاضح العلنى , 
هتاك الفعل المنافى للحياء, وهتاك أيضاً علائية مصاحبة لهذا الفعل, 
ومعنى ذلكء أن الشارع لا يحرم العلانية, وإنما يجرم سلوكا تعبيريا نابعا 
من دائرة الفكرء أ الشعورء أ الإرادة: بسبب ما صاحب هذا السلوك من 
غلانية(؟) 3 ظ ظ / 


.541١ ص‎ ٠ ١ للجموعة - ص 48 - ق‎ ,191/5/4/١6 راجع : حكم التقتضء فى‎ )١( 
0 (5)ه‎ 





٠ 0-6‏ 200 الفصل الثانى: البحث الأول 


ولئن كان القانون يجرم السلوك التعبيرى لذاته» فى بعض الأحيان 
مستقلا عن ظروف العلانية, فإنما نجده عن مصاحبة العلائية له يشدد 
العقاب, وهنا ت تعتبر العلانية ظرقاً مشددا للعقاب(١)‏ : كما هو الشأن بالنسبة 
للسب والقذف 1 حصلا فى غير علانية. وهنا تطبق للادة (574 /4) 
عقوبات مصرى. إذا توافرت أركانهاء فإذا ما صحب السب أو القذف ظرف 

. العلانية, كان الفعل جنحة يعاقب عليها بالعقوبات المقررة قانونا. 

وقد تكون العلانية جريمة فى ذاتهاء وحالتئذ يرد عليها تحريم القانون, 
وذلك كما فى : 0 

)١(‏ نشر ما جرى فى الدعاوى الدنية أو الجتائية, التى قررت المحاكم 
سماعها فى جلسة سرية, أو فى الدعاوى المتعلقة بالجرائم للنصوص عليها 
فى ألباب السابع» من الكتاب الثالث, أو الباب الرابع عشر من الكتاب الثانى, 
من.القانون (58 لسنة 161/7م): وهى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف, 


وَعيوق من وسائل النشرء, ٠‏ وجرائم السب والقذف وإنشاء الأسرار, (مادة 
5) عقوبات . 


(؟) نشر للرافعات القضائية, لو الأحكام كلها لى بعضهاء فى الدعاوى 
التى لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمور اللدعى بهاء مالم يكن نشر الحكم 
أى الشكوي, قد حصل ببناء على طلب الشاكى أن. بأذته: 0 مادة 1849) 
عقوبات. 

(؟) نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها فى الدعاوى 
المدنية أى الجنائية, مسد ييا ا ا 





)١(‏ د .محمد محى ألدين عؤض - - العلانية فى قانون العقوبات ‏ ودراسة مقارنة - رسالة 
ال ل ارسي ٠‏ ومابعدها - صطبة النصر. 





-- الفصل الثانى: اللبحث الأول الفاة ا 





(مادة 55 21 


(4)نشر ما جرى فى المداولات السرية ا 4١‏ اي بات. 
(مادة )١157‏ عقوبات . 
قررت إجراءة فى غيبة اوسيل 0 كانت قد حظرت إذاعة : شيئ ب مته: 1 
للنظام أو الآداب ‏ 6 أو لظهور الحقيقة .أو أخبار بشان التحقيقات ل مراقعات 
فى دعاوى الطلاق .أى التفريق أو الزنا (مادة 151) عقويات © . 00 


(9)إفشاء إجراءات التحقيق أى التتائج التى تسقر اعنهاء إ(مانة 7ع 
إجراءات جنائية. وللادة (: 5٠‏ عقويات) 9) . ْ 


ثانيا العلانية كعقوبة لجريمة تعبيرية : 
وقد تكون العلانية عقوية تنزل بالجانى: وهى عقوية ذات طابع معنوى 

تتحقة تتحقق بالتشهير بالجانى» ويكون ذلك إما بعرض.الجانى: نفسه على 
نووز يضقة هنا أو بإعلان الأحكام ونشرها في الصحف, أولصقها 
على الجدران أى فى لوحات. وغالبا ما يكون ذلك على نفقة نفقة المحكوم عليه 
ويترتب على ذلك الم له يلحق الشرف والإعتبار. والال معا 9 . 

. والعلانية كعنوبة للجريمة التعبيرية, تعتبر يزعن الفقويات الخزية, وهى 
عادة تكون عقوبة أصلية, أى عنصرا من عناصرهاء وتارة آخرى تكون عقوية 
)١(‏ معدلة بالقانون 75 لسنة 1947م. 


(9؟) معدلة نفس القانون. 
(؟) د. محمد عوض - السابق - ص 87 .. 


)٠١ر‎ 





.تبعية ٠‏ يتحتم تنفيذها تبعا للعقوبة الأصلية المحكوم بها بقوة القانون, 
وتارة ثالثة؛ تكون عقوبة تكميلية, ٠‏ لا يجوز تنفيذها الإ إذا نص عليها 
القاضى فى حكمه وهذه بالتالى قد تكون وجوبية, كما قد تكون جوازية. 


وتجد الإشارة الى أنه قد يحكم بالعلانية كتعويض غير نقدى عن 
الضرر الأدبى الذى حاق بالمدعى بالحقوق اللدنية فى دعاوى السب والقذف, 
فللقاضىء أن يحكم بنشر الحكم فى الصجفء أو بطريق اللصق فى المحال 
العمومية؛ على نققه اللحكوم عليه لتعويض المقذوف فى حقه, عن الضرر ‏ 
الأدبى الذى اصابه(١)‏ . 


وتختلف العلانية كتعويض, . ؛ عن العلانية كعقوية فى أن للحاكم 
الجنائية لايمكنها أن تحكم بهاء إلا إذا كان هناك مدع بالحقوق المدنية: أى 
دعوى مدنية قائمة, إلى جوار الدعوى الجتائية, وأن يطلب المدعى ذلك 
صراحة كتعويض له عما آلم به من ضر أدبى, كما انه إذا حكم بها. لا تنفذ 
الإبتاء على طلبه أيضاً. . والعلانية كما قلنا قد تكون عقوية أصلية, وقد تكون 
عقوبة تبعية, وقد تكون عقوية تكميلية . 


ُ 0 العلانية 0 أصلية ‏ 9 


يي و وو ديا 

الحالة أن يوححجةه التوبيخ للحدث, » فى لجنس رم19) عقوبات(؟) ٠‏ ويكون ذلك 

سب د 0 ش 

1( راجع فى هذا كتابنا : الضرر الادبى ومدى ضمانه فى الفقه الإسلامى والقانون ‏ + 
دراسة مقارته - وهى لان وما يعدهاً دار النيضة العربية 55م الوسيط 
للسنهورى ‏ ح١‏ ققرة 744 وراجع مجموعة الأعمال التحضيرية ج57 دص 91؟ 


ومابعدها » وحكم النقض المدنى: فى قى 15717/1/19م المجموعة ال 720 
(؟) الغيت هذه المادة بالقانون 5١‏ لسنة 1578م . الصادر بشان الأحداث, والمنشور ‏ _ 








علناء لأنه يجب أن يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية حتى فى محاكمة 
الأحداث, طبقا للمادة 757 /؟ إجراءات جنائية(') , وان كانت المحاكمة ذاتها 
سرية إلا بالنسبة لأشخاص معينين (مادة 517 إجراءات جنائية)9) . 
ب- العلانية كعقوبة تبعية : 

نص المشرع على العلانية كعقوبة تبعية, فى للادة (114 / ع) من 
وجب على رئيس تحريرهاء أى على أى شخص آخر مسئول غن النشرء أن 
ينشر فى صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة فى تلك الجريدةء فى خلال 
الشهر التالى لصدور الحكم, اكلم تعد لمكن ميدانا اتقين عن ولك والة 
حكم عليه بغرامة لا تتجاوز ماثة جنية؛ وبالغاء الجريدة ». . 

ج - العلانية كعقوبة تكميلية : 





وقد نص قانون العقويات على العلانية كمقوية تكميلية فى حالتين فى 
مجال جرائم التعبير, وجعل النشر فى كليهما حوزايا للقاضى: 


الحائة الأولى : حالة كل من يتقلد نيشانا وطنياً فى لاحي :دوت 
وجه حق, وكل مصرى يتقلد نيشانا أى لقبا أى رتبة أجنبية, فى علانية ودون 
إذن» أى دون وجه حقء وكل من ينتحل وظيفة أى يتصف بصفة نيابة عامه, 
فى علانية ودون حقء فإذا حكم فى جريمة من الجرائم السابقة طبقا 
للمادتين (/ا١١‏ ) عقوبات و فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم 


سه بالجريدة الرسمية, العدد ٠١‏ بتاريخ 7١/15174/5م.‏ , 
)١(‏ الغى الفصل الرابع عشر فى محاكمات الأحداث (المواد من 47 لفن : بالقانون ١‏ 
لسنة ١914‏ ال 0 
(5) د ٠.‏ محسن فوج ص ٠٠١‏ . 





ل )1١١(‏ الفصل الثانى: البحث الأول سل 


بأكمله؛ أو ينشر ملخصه فى الجرائد التى تختارهاء ويكون النشر على نفقة 
المحكوم عليه, وذلك طبقا للمادة (164 عقوبات ) . 

وهنا جعل القانون العلانية عقوية تكملية جوازية بالنسبة للقاضى . 

الحالة الثانية : حالة ارتكاي جريمة بأحدى طرق العلانية, المنتصوص 
عليها فى المادة ١١(‏ عقوبات), وفيها يكون للمحكمة أن تأمر أيضا بنشر 
لحكم الصادر بالعقوبة فى صحيفة واحدة . أى أكثرء لى بإلصاقه على 
٠‏ الجدران, أى بالأمرين معاء على نفقة المحكوم عليه؛ وذلك طبقا للمادة 
(154 »2 فقرة عقوبات. وعلانية الحكم هنا عقوبة تكميلية جوادية 
للقافني: ومن عند قانونا إما بنشر الجكم يواسملة الصحافة؛ أو بوسيلة 
الإعلان, بطريق لصقه على الجدران» لو بهما معا على نفقة للحكوم عليه: 
وتكون العقوبة وجوبية فى حالة العود(") . [ ٠‏ 


)١(‏ والمقصود بنشر الحكم نشمر منطوقه ولسيابه, وليس منطوقه وحده. د. محسن فرج 

أ دصض١١٠هامش50.‏ 20 00 ظ ظ 
(1) وذلك وفقا للمادة ٠١‏ من القانون 48 لسنة1521١.‏ بشأن منع الغش والتدليس, 
ظ واعسادر فى ١1‏ سيتصير سنة ١154م,‏ والتدئ تتص عل نه : ذمنع عدم 
الإخلال بأحكام للادتين ؟؛ , 5٠‏ عقوبات, يجب فى حالة العود, الحكم 
على المتهم بعقويتى الحبس ونشر الحكم أو لصقه, وقد جاء فى 
المذكرة الإية يخاحية لذلك القانون ٠:‏ لا تخفى الفائدة التى تنتج من 
هذا الإعلان فهو من جهة يرشد الم لجمه ور إلى التجار الذين يفشوته؛ ومن 
جب لغرى يصيب التاجر فى ماله عن طريق إلزامه يدقع مصاريف الخشر 
ظ والإعلان» ويصيبه من نلحية امتناع الناس عن معاملته. ونظرا لآن تصرقات 
0 لخاجر العائدء خطرة على صحة الأفراد لوجت الادة التلسعة على القاضي, أن 
يأمر فى هذه الحالة بنشر الحكم والبصاق إعلاتات به؛ , راجع : د. محمد عوض 

- السابق ‏ ص ”5 وما يعدها . ْ ظ ش 


| الفصل الثانى: للبحث الأول 7ب ب__سسسسسس (17 سب 





ثالث : العلانية كركن فى الجريمة التعبيرية : 

وهنا يعاقب القانون على سلوك تعبيرى مجرمء ولكن بشرط أن 
يرتكبه الجانى فى علانية» فالجانى يرتكب فى تلك الحالة أمرين : أولهما: 
سلوك تعبيرى لايقره القانون. وثانيهما : إعلان أو نشر هذا السلوك 
التعبيرى ٠‏ فالقانون يعاقب على الفعلين معاء وذلك كما فى العقوبات 
المتعلقه بالجنح الخاصة بالأديان(١)‏ ٠.وكذلك‏ يدخل فيه, الباب الزابع عشي 
من قانون العقوبات الخاص بالجنح والجنايات التى تقع يراسطلة لمعك 


والسب 5 0 


العلانية الحكمية» والعلانية الفعلية : 
والعلانية الحكمية هى التى يفترض القانون وجودها بتاء على غلبة 
الظن بتحققها لوجود قرينة ينص عليها للشرع؛ وقد انترض القانون أن 
وجود تلك القرينة يعتبر دالا على وجود العلنية» ولو لم تتحقق العلانية 
والقتفل: نكال :ذلك ما نمست عليه (المادة )١1/١‏ عقوبات بقولها : «ويعتير 
القول أو الصياح علناء إذا حصل الجهريه, أى ترديده بأحدى الوسائل 
5 الميكانيكة فى محفل عام أى طريق عامء أى اى مكان آخر مطروقء أو إذا حصل 





(1) الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى. من قانون الغقوبات (المادتان170 . 111) 
عقوباتء وتنص المادة )١711(‏ عقوباتء على أنه : يعاقب بتلك العقويات الحبس 
وغرامة لا تقل عن ماثة جنية ولا تزيد على خمسماثة جنية؛ أو بإحدى هاتين 
العقوبتين) كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة )١01(‏ على أحد الأديان التى 

تؤدى شعائرها علناء ويدخل تحت هذا النص, تحريف الكتب المقدسة بالطبع, ' 
وتقليد الإحتفالات الدينية بقصد السخرية . 





سه )01١9(‏ الفصل الثانى: المبحث الأول سس 


الجهر به . أى ترديده. بحيث يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق 
أو ا أو إذا أذيع بطري 0 اللاسلكى . 

0 ايكون الفعل أو الإيماء لني إنا وقع فى محفل عام فى طريق حام و ف 
أى مكان آخر مطروق, ؛ أد إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك 
الطريق أى المكان, وتعتبر الكتابة بة والرسوم, والصور, والصورة الشمسنية 
والدموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من 
الناس؛ أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو 
أى مكان مطروق, أى إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان » . 

أما العلانية الفعلية قهى إبلاغ المعنى, أى الشعور المؤّذَى الى علم الجهور 
بالفعل, » وبغض النظر عن الطريقة يقة التى يتم بها ذلك, . 
وتكسون العلانية فعلية بالنسبة 1 عدا ا التي قررتها المادة 


0 0 محيتث لم يذكرها القانون على سبيل الحصر(١)‏ 4 - 


امام 


الجا سس 


)0) مل العلائية الفعلية, : الجرائم ,الضرى عليها فى اللواد (063, 00 حين 


ظ يا وا وا سب وري 
ظ تقلد علائية بغير حق أو بغير إذن من رئيس الجمهورية نيشانا أجنبيآ أو لقب 
انفسه بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية» ٠‏ حيث تتحقق العلائية من ضبط 
الواقعة فى ثاته قهو يدل على أن من ضبطها هو الذى شاهدها على الأقل, راجم : 
د. محسن فرج السابق - ص ٠١5‏ هامش18. 
(؟) محمد عبدالله - المرجع السابق ص 155. 


07 


٠ . يذ‎ 


0 سس 
لما كان السلوك المادى لجرائم النشرء هى مجرد التعبير 
الواعى, فإنه يجب لذلك أن تكون دلالة هذا السلوك واضحة 
وغير مبهمة, وأن تكون مقصودة ومتعمدة؛ ومن ثم فإن مجرد 
العلانية لا تصلح اساسا للمسئولية الجنائية فى جرائم التعبير إلا إذا كانت 
مقصودة:, أو أدادها صاحب التعبيرء ولا يكفى أن يكون قد 
صدر منه مجره التعبيس الؤذىء بسل يجب أن يكون قصد إعلان 
ذلك التعبير المؤذى وإذاعته, وقد أكدت محكمة النقض على ان المسؤلين فى 
مجال النشر يجب فيها توافر عنصرين هما : حصول النشر أو الإذاعة» وأن 
يكون ذلك عن قصد من للتهم فإذا حصلت الإذاعة دون قصدء فلا تجوز 
المؤاخذة, وإذا كان الحكم قد تحدث عن رككن العسلانية وأقتصر عليه دون 
استظهار الدليل على قصد الإذاعة, فإن يكون هيبا يما يستوجب 
نقضه(١).‏ وعلى ذلك. فإنه إذا توافرت العلانية بإهمال اليس ان 
بفعل لادخل لإرادتة فيه, أو رغما عنه فلاعقابء قلوالف شخص 
كتابا أووضع إسما حوى قذفا أى سبا أى تمريضا على ارتكاب 
الجرائمء: وأخقى مخطوطه عند آخرء فقام هذا الأخير بتشر. 
الكتاب على الملا. فلا يسأل من آلف الكتاب؛ بل من نشرو(؟) ٠فإذا‏ 
أسر شخص إلى آخر حديثا فيه طعن على ثالث فأذاعه من 
السمتمويعة: كان هو وحده المسئول عن جريمة القذف أو السب لا 
الذى أسر اليه الطعن7) » ويكفى ان يكون المتهم قد قال العبارات أى قدم 





.7718 ص‎ ,٠١ 47 رقم‎ ١١ مارس 1555م , المجموعة  س‎ "١ نقض‎ (١) 
8 ١56 محمد عبد ألله  ص‎ (0 
. ٠١8 (؟) د محسن فرج ص‎ 


0 )006 الفصل الثانى: ا ملبحث الأول سل 





الكتابه أى الرسم بقصد النشر إلى شخص يعلم أنه قد ينشرهاء كما أن 
قصد العلانية يعتبر متحققا بسلوك الطريق الذى اعتبره القانون محققا 
للعلانية, وتعتبر العلانية متحققة بتعمد سلوك هذا الطريق(١)‏ . أما العلانية 
الفعلية قلا بد من ثبوت قصد العلانية؛ كما أن قصد العلانية قد يتوافر مع 
عدم تمام حصول النشر كما فى حالة الشروع 9) . 

وسائل العلانية : 


تضمنت امادة ١1١(‏ عقويات مصرى ) بيانا لطرق العلانية يفيد 
ورودها على سبيل المثال لا الحصرء وأنه إذا تحقق بعضها أى أحدها أقاد 
تحققه معتى العلانية قانونا") , ولكن العكس غير صحيح, فإن عدم تحقق 
أحدها ليس معناه انتفاء العلانية قانوناء لجواز أن تتوفر العلانية الفعلية 
بعنصريها المعنوى والمادى, فإذا انتفى الحفل العام؛ أو المكان المطروق, أو 
التوزيع» أو التعريض للأنظار فلا ينتفى بانتفائه ألا العلانية الحكمية, دون 
العلانية الفعلية؛ التى يجوز دائما لقاضى الموضوع أن يتحرى وجودهاء أو أن 
يقيم عليها حكمه وينبغى بيان طرق النشر التى تتحقق بها العلانية الواردة 
فى المادة ١71(‏ عقوبات) بما يبين ضوابطها وأحكامها على التحو الذى 





)١(‏ محمد عبد الله - ص :١115‏ وراجع: حكم النقض فى ١١‏ مايى ,157١‏ المجموعة ص 
- ق 8" ا ص 557 , وقد جاء فيه : أن علائية الإسناد تتضمن حتما قصد 
الإناعة بمجرد الجهر بالألفاظ النابية فى امحل العام مع العلم بمعتاها », وفى نفس 
المعنى: نقض 55 يناير ١577‏ س 77 ق 7١74‏ , وجاء فيه : أن سلوك هذا الطريق 
يفضح أحيانا فى ذاته » واستقلالا عن أى دليل آخر الطوية النقسية لصاحبها » . 

(؟) فى هذا المعنى : حكم النقض الصادر فى 1175/91/١7‏ , مجموعة التواعد - ح؟ - 

ع 2١١‏ :» وقارن ماذهب إليه : الأستاذ محمد عبد الله السابق - ص ١57‏ , حيث 
يرى أن :«النشر إنا لم يتم» فلا جريمة سواء اتجهت اليه النية آم لم تتجه » . 
(5) د. . محسن قرج ‏ السابق ص .1١١١‏ 


الفصل الثانى: ا مبحث الأول 





كك 








يمكن معه القياس عليهاء والطرق الواردة بتلك المادة هى : المحفل العام 
والطريق العام وطريق اللاسلكىء والتوزيع؛ والتعريض للأنظارء والبيع: 
والعرض للبيع» ونبين ذلك : 


أولاً : المحفل العام : 





المحفل العام يعنى: الإجتماع العام 10110116م 161121011, وهو كل 
اجتماع فى مكان أو محل عام, أو خاصء يدخله أويستطيع دخوله أشخاص 
ليس بيدهم دعوة شخصية فرذية؛ على أن الإجتماع يعتبر عاماء إذا رأى 
المحافظ أو المدير أو سلطة البوليس فى المركز أن الإجتماع بسيب موضوعه 
أو عدد الدعواتء أى طريقة توزيعهاء أو بسبب أى ظرف آخرء ليس له الصفة . 
الصحيحة لاجتماع خاض )١(‏ . 


فالمحفل العام يقصد به كل اجتماع يضم عددا كبيرا من الأفراد, 
ويجوز لكل شخص الإنضمام اليه فلا يعد محفلا عاما: الإجتماع الذى لا 
يضم سوى عدد قليل من الأقراد, أوالإجتماع الذى تراعى فيه شخصية 
أعضائه, فلا يكون الإنضمام اليه فى متناول كل إنسانء كاجتماع الأقارب أو 
الأصدقاء واجتماعات لطلبة فى قاعات الإمتحانات, ولا يشترط لكى يعتبر 
الإجتماع عاما أن ينعقد فى مكان عامء فقد يكون الحفل العام فئ مكان 
خاص, كما هى الشأن فى السهرات التى اعتاد بعض الئاس إحياءها فى 
منازلهم فى مناسبات معينة, والسماح بالإشتراك فيها للجميع ") . 

)١(‏ للادة (4) من قانون الإجتماعات العامة رقم ١4‏ لسنة”157١م,‏ الصادر فى 
5/5 5, والمعدل با مرسوم بقانون رقم (58؟) لسنة575١‏ ؛ وراجع: د. عمر 
السعيد رمضان ‏ شرح قانون العقوبات القسم الخاص - ص 757 - نار النهضة 
العربية 1975 د. أحمد فتحى سرور ‏ الوسيط فى قائون العقويات ‏ القسم 


الخاص ‏ ص ١7‏ دار النهضة العربية 606 , .. شريف كامل ‏ السابق ص ”؟ ٠.‏ 
(؟) د . عمر السعيد رمضان ‏ السابق ‏ نفس المكان. 


)١١17١(- 





القصل الثانى: البحث الأول ل 


وليس هناك حد أدتى للعدد الذى يمكن أن يتألف منه الإجتماع العام, 
ويجب أن يترك ذلك لفطنة القاضى, وما توحى به ظروف القضية:, على أنه 
ينبغى - بصفة عامة - أن يكون قد تجمع فى المكان عدة اشخاصء يمكن 
وصف التقائهمء بأنه اجتماع عام )١(‏ . 

ثانياً: الطريق العام أو ا مكان اللطروق : 

ويقصد بالطريق العام : كل سبيل يباح للجمهور المرور به 
واستخدامه فى الوصول من جهة الى أخرىء, سواء كان داخل المدن أى القرى 
أى خارحهاء وسواء كان ملكا للدولة أى للأفراد. ما دام يستعمل عالق 
وبالقغل فى مرور الجمهور نتيجة لتسامح مالكه, فالعبرة فى تكييقف 





, 7٠١7 د . لحمد فتحى سرور  المكان السابق, د. محمد عبد ألله  السابق  ص‎ )١( 
ويرى جانب من الفقة أن هناك عددا من الضوابط لتحديد صفة الاجتماع العام‎ 
الذى نتحقق به علائية القول أو الصياح أى ترديدهما وتمييزه عن الإجتماع الخاص‎ 
: الذئ تنتفى فيه العلانية, وذلك من خلال أمور ثلاثة‎ 

الأول : عدد ال مجتمعين أى الحاضرين على أن يترك القاضدئ الموضوع تقدير العدى الذى 

يصير به الإجتماع عاما فى ضوء كل حالة على حدة, حيث أنه من الصعب وضع عدد 

معين يصير به الإجتماع عاما . ظ ْ 
والثانى : يتمثل فى طبيعة الروابط القائمة ثمة بين المشاركين فى الإجتماع فإذا كانت تريط 
بينم راددد خاس من قراية أى غيرها كان الإجتماع خاصا حتى ولى كان العدد كبيرا. قلا 

تتوافر العلانية للأقوال األتى يتم الجهر بها فى إجتماع مجلس إدارة شركة أى مؤسسة أو 

فى اجتماع الطلاب فى قاعة الدرس, لأن ن هناك صلة تربط بين المشاركين فى الإجتماع, 

ويترك لقاضى الموضوع تقد تقدير تواقر هذه الصلة أو الرابطة أى عدم توافرهاء وأما الضابط 

الثالث: : فهى شروط قبول المشاركين فى الإجتماع ٠‏ فكلما كانت الصلة بين المشاركين 

ويقة» والغرض منه متعلقا بهم تكون هناك صعوبة فى إمكان الإنضام الى هذا الإجتماع, 

لأنه عندئذ يكون خاصاء وعلى العكس يكون الإجتماع عاما كلما ضعفت الروابط بين 

الحاضرين, ويكون للقاضى الإستهداء بتلك الضوابط الثلاث. وفقا لظروف كل دعوى, 

راجع : د . شريف كامل ‏ السابق ‏ ص ؟؟ وما يعدهاء د. . لحمد أمين , والدكتور على 

راشد ‏ شرح قانون العقويات المصرى - القسم الخاص جا ادر جرت الو 

بالمصلحة العامة ص ١١١‏ طبعة سنة غ9اؤ . 7 





الفصل الثانى: ا مبحث الأول (1604) سس 


1 للب 


الطريق بأنه عام فى باب العلانية هى بكونه مفتوحا لمرور الجمهور به؛ 
ولا شيئ أكثر من ذلك؛ ولوحدث أن طريقا كان مفتوحا للجمهورء ثم أغلق 
فى وجهه, لم يعد طريقا عاما فى تلك الأوقات؛ فإذا حصل الجهر بالقول أو 
الصياح فى أى قأت معينة فلا يعتبر عاما إلا فى تلك الأوقات, فإذا حصل ‏ 
الجهر بالقول أو الصياح فى غيرها لا يفترض القانون علانيتة )١(‏ . 


واصطلاح الطريق العام؛ لا يقتصر على نوع معين من الطرق وفقا 
للمتعارف عليه فى تخطيط المدن وهندستهاء بل ينصرف الى ٠‏ مطلق 
الطريق, ويصدق على الحوارى والأزقة وكل السبل للستعملة. من قبل 
الجمهور فى التطرق وتوصيل جهة بجهة , أى مكان بمكان0" . 0 


وأما للكان للطروق فيراد به كل مكان مفتوح للجمهور. ٠‏ يمن ثم يكون. 
للمكان المطروق معنى و اسع يدخل فيه الى جانب الطريق العام والمكان الذى 
يجتمع فيه محفل عام كل مكان آخر مفتوح للجمهور لا يضم محقلا عاماء 
نظرا لقلة عدد الأفراد الموجودين به» ولا يعتبر طريقا عاماء نظراً لأنه لا 
يصدق عليه معنى الطريق: فتعد اماكن مطروقه,: المساجد والكتائس 
والمتاحف العامة والمحلات التجارية» ودور للصالح. الحكومية المفتوحه 
للحميون: والمعففيك والفنادق7') .. الخ ولا يرفع عن المكان صفة المكان 





)3( د. عمر السعيد رمضان ‏ ص 117 ومابعدها. 
(1) محمد عبد الله ص .7/١‏ 
(؟) وقد قضى بأن جهر المتهم بالقذف فى حانوت للكواء : وهى من رياب الحرف الذى 
يفتحون أبواب محالهم للجمهور ويترددون عليه بغير تمييز.ء فضلا عن اتصال هذا 
المحل بالطريق العمومى, وترد يد المتهم ذلك وهو فى مكتب عمله (ناظر مدرسة) 
فى حضور شاهدى الإثبات الغريبين عن مخالطيه فى عمله, مما يسبخ عليه صفة 
ظ المكان المطروقء هو ما تتحقق به العلانية كما هى معروفه به فى القانون ٠‏ راجع: 
حكم النقض فى ١471/0/77‏ مجموعة أحكام النقض : س7١ ‏ رقم ١١17‏ - ص . 


ل )١١5(-‏ الفصل الثانى: البحث الأول. سب 





الطروق, كون دخوله مقصورا على فريق من الجمهور, كما هو الشان 
بالنسبة للحدائق المخصصة للنساء والأطفال أى كون ارتياده مقيدا بدنع 
أجد كما هى الشأن بالنسبة لدور الملاهى ووسائل النقل العام» ومع ذلكء فإنه 
إذا كان دخول الجمهور إلى الكان محددا بأوقات معينة فإنه لا يعد مطروقا 
فى غير هذه الأوقات . 2 
ويعتبر مكانا مطروقا كذلك, كل مككان يتتواجد به الجمهور 
بحكم حالته وما تشهد به من التسامح فى تواجد الجمهور به 
كالحقولء والأراضسى غير الستورة. وشواطئ الأنهار. كذلك يعتبر 
مكانا مطروقا كل مكان يتواجد فيه الجمهور بالقعل وبحكم الواقع, كما . 
تتحقق العلانية إذا حصل الجهر بالكلام قى مكان خاص بحيث ' 
وماس ا إذ العبرة ليست ظ 
بصفة المكان الخاص الذى يوجد فيه الفاعل, بل باللكان الذى يسمع فيه '' 
كلامه أو صياحه() . 1 





وحكم أيضا: بأن سنلم المنزلء إذا تصادف وجود غعدد من أقراد الجمهور فيه ,'' 
أو كان المنزل يقطنه سكان عديدون:, ٠‏ بحيث يرد على أسماعهم ما يقع الجهر به من 
قذف على سلم ذلك المنزل: فإنه يكون مكانا مطروقا, نقتض ا , 
المجموعة س 7 رقم 4 ا 7 0 

)١(‏ وقد قضى بأن فناء المنل يعتبر مكانا خاصا الا إذا تضادف وجود ا 
الجمهور فيه ٠‏ وأن العلانية لا تتوافر ولوسمع القذف سكان ن المنزل» راجع : نقض 
نف نوقمير ,١1571‏ مجموعة القواعد س 6 - رقم اين 5 ,وقى ١6‏ 0 
6475 س1 رقم" 77‏ ص ١١١‏ ٠لا‏ أن محكمة النقض اعتبرت الفناء مكانا 
عاما إذا كان الممنزل يقطنه سكان عديدون. يؤمون مدخله ويختلفون إلى فتاثئه, 
بحيث يستطيع سماع الكلام مختلف السكان على كثرة عددهم, تقض ١5‏ فبراير 
1 المجموعة : س ‏ رقم 5لا .ب ص ١١ ,18١‏ ماي ,١5515‏ مجموعة القواعد فى 
لد نان فد قن ؛ كما قضت المحكمه بأن الألفاظ الصادرة من 


- الفصل الثانى: البحث الأول لبنس [(150) لس 





ثالثاً : الإذاعة : 


وتتحقق العلانية الستمدة من وسيلة الجهر ل الصياح استنانا إلى 
الوسيلة المتبعة بالإذاعة, حيث يتحقق بها إسماع الغير ماينشر قيها . ومتى 
استعملت هذه الوسيلة تحقة تحققت العلانية, لان من شأنها استطاعة السماع ‏ 
لمن يوجد فى مكان عام ويعتبر محل النشر هذا هو محطة الإذاعة أى مكان 
الإرسالء وذلك لأن العلانية تتحقق لا بإمكان دخول الجمهور إلى المحطة 
وإنما يمكان سماع السويرى لما يصدرعن تلك المحطة فى لحظة إصدارهء 

فالمذيع ينشر أقواله من هذا المكان إلى كل من لديه * جهاز تدا 
الإذاعة(١)‏ . ظ 0 00 

وتساوى للادة: 5-5 عقوبات ) فيما يتعلق بالعلانية بين 5 
والصياحء وبين ترديد القول والضيا بالطرق لميكانيكية, ستواء كان ذلك 
عن طريق المكبرات أو الأشرطه اللسجلة التى تدار فى مجيل أى طريق عامء أو 
مكان مطروق, ,آد بحيث يستطيع سماعها من يكون فى هذه الأمكته فى غير 
حضور صاحب القول أو الصياح 0 ظ 

رابعا :التوزيع : 


ووفقا لما تنص عليه المادة ١01‏ عقويات)/ يتحقق التوزيع بتسليم. 





المتهمة وهى تقف فى «بئر السلم», بجوار المصعد, تعتبر علنية؛ إذا حصل الجهر 
بها بحيث يسمع بها جميع سكان العمارة » نقض ١7‏ إبريل ١575‏ مجموعة 
الأحكام - س ١١‏ رقم 559 ص 5/8؟ لني ان 'الجموعة ‏ س > رقم 
4 ص .480١‏ 

75 د . عمر السعيد رمضان  السابق - ص‎ . 1١١ د . أحمد فتحى سرور - ص‎ )١( 
محمد عبد الله ص ١؟؟ ومأيعدها.‎ 


2( ددر محسن قرج ‏ ص ١١5‏ »د . شريف كامل 2< ص 5 . 





- اكلم الفصل الثانى: البحث الأول سس 





نسخ متعددة من للكتوب أو المطبوعء أو الرسم إلى عدد من الأفراد بغير 
تمييز(١).‏ ولايشترط أن يقوم صاحب الكلام بتفسه بهذا التوزيع مادام 
الفعل الذى أتاه يؤدى حتما اليه. وقد حم بأن العرائض التى تقدم الى 
جهات الحكومة المتعددة بالطعن فى حق موظف عامء مع علم مقدمها بأنها 
بحكم الضرورة تتداول بين أيدى المختصينء تتوافر فيها العلانية لثبوت 
قصد الإذاعة فعلاء بتداولها بين أيدى مختلفة ") . ولا يحول دون ذلك أن 





١١9 أحمد أمين »د . على راشد السابق  ص‎ , 7١7 د . أحمد تنتحى سرور ص‎ )١( 
. 7” د . شريف عبد الله - ص‎ 
,179 ص‎ 141١ مارس 1578 . مجموعة القواعد - ح 4 رقم‎ ”١ (؟) حكم النقض فى‎ 
وقد قضى‎ , ١77 مجموعة الأحكام - ص 8 رفم لا#- ص‎ , ١551 وفى © قبراير‎ . 
بأنه: إذا استخرج الحكم توافر ركن العلانية من الكيفية التى قدم بها المشتكى‎ 
شكواه ضد القاضىء وهي إرساله ألى المجنى عليه؛ وإلى المحكمة الإبتدائية التى‎ 
يشتفل فيهاء والى الإدارة القضائية الأهلية بوزارة العدل: وإلى وزارة العدل؛ عدة‎ 
عرائضء: سماها: ردا للقاضى المجنى عليه, على اعتبار أن هذا مته يدل دلاله‎ 
واضحة:, على أنه أراد إذاعة ما نسبه إليه إذ أنه لولم يقصد الإذاعة لا قتصر على‎ 


إرسال الشكوى للقاضى وحده ,دون الجهات الأخرىء التى يعلم بالبداهة أن كل . 


جهة منها تضم عددا من الموظفين: ومن الضرورى أن تقع الشكوى تحت حسهم 
وبصرهم. قإنه (لى الحكم) لا يكون قد أخطاء وراجع : نقض * مايى 1554, 
مجموعة القواعد ‏ ج ١‏ - رقم 6١‏ - ص 447, وقد قضى بأن المتهم يوصقه 
محاميا لم يكن يجهل تداول مذكرته التى تضمنت عبارات القذنف والسب كنتيجة 
حتمية للإيداع» التى يستدعى بالضرورة اطلاع الموظفين المختصين بالمحكمة 

عليهاء. وبهذا تتوافرالعلانية. نقض 7١‏ مارس ,١547‏ مجموعة القواعد - جه - 
رقم 5717 - ص 878, كما جكم بأنه: إذا أرسل اللتهم صورا فوتوغرافية للمجنى 
عليه وشقيقه شقيقه تظهر المتهم وزوجة المجنى عليه فى أوضاع تنبئ بوجود علاقة غير 
شريفة بينهماء وذلك بطريقة سرية داخل مظاريف مغلقة, أو سلمها يدا بيد» دون 
إيصالها للجمهور فإن العلانية لا تتحقق» نقض “6"يونيه ١9557‏ مجموعة 
الأحكام س 1 رقم 54٠5‏ ص 854 . 


سه الفصل الثانى: البحث الأول 





لله سد 


ع 








الجهة التى تلقت الشكوى تعمل فى سرية )١(‏ , ويتحقق التوزيع بتسليم 
نسخه واحدة إلى عدة اأشخاص لتداولها بينهم: مادام قد قصد أطلاعهم 
عليهاء على أنه لا يتحقق التوزيع بدون هذا التسليم, كما لى أقضى الجانى 
بمضمون المكتوب إلى عدد من الناس» وقد تربطهم بالجاتى يله خاصة, 
تبرر مكاشفتهم بمضمونه إذلا شأن لهم بموسرء رد مسئولية على عمال 
البريد من توزيع الخطابات والطبوعات والرسائل كاثنة ما كانت محتوياتها, 
لأنهم فى توزيع مايسلم آليهم إلى جهة ماء يقومون بواجب هم مكلفون به 
قانوناء كما أن التوزيع الذى تتوافر فيه للسئولية هى التوزيع الحاصل عن 
علم بمضمون الكتاب: وللقصود به نشر هذا المضمون وإذاعته, فالتوزيع 
فيما يتعلق بالخطابات والرسائل ينسب إلى مؤلف الخطاب أو الرسالة لا 
رلى موزع البريد 9) ومتى توافرت مقومات التوزيع؛ فلاتهم الكيفية التى 
يحصل بها فيستوى أن يكون يدا بيد فى مكان خاصء أو خفية فى السرء أو 
. بإلقاه المكتوب فى الطريق العام: أو فى مكان مطروق أى قى أفنية المنازل أو 
بإرشاله بالعروة قن طروت مفلةة أن نتكوية 1 . 


)١(‏ راجع : حكم النقض فى ١‏ إبريل 15515 ٠‏ مجموعة الأحكام ص 7١‏ رقم 17 - ص 
7559 نوقمبر 191١‏ . س 7 7 رقم 171 ص 735 . والأصل أن إرسال 
شكوى مكتوبة إلى إحدى الجهات القضائية أو الإدارية المختصة لا يعتبر من قبيل 
التوزيع, ولا تتوفر به العلائية لأن ذلك يعتبر استعمالا لحق عام دستورى؛: هو 
حق مخاطبة السلطات عن طريق الشكوى أو تقديم العرائض, الا أنه إذا أسيى 
استعمال هذه الرخصة؛ واستخدمت كوسيلة للتشهير جرى عليها حكم قانون 
العقويات قيما يتعلق بالعلانية. (طعن رقم ؟*"١٠ ‏ س 7" قضائية - جلسة 
١مايى )١19734‏ و رقم (؟51 ٠١‏ س 77 قضائية ‏ جلسة ٠٠١‏ مارس 1554 ) . 

(؟) محمد عبد ألله ‏ ص ؟5؟, د . عمر السعيد رمضان ‏ ص 7117 وما يعدها . 

(5): د . محسن قرج ‏ ص 17١‏ , د.شريف كامل ‏ ص ؟7 ومابعدها. 





- (ك؟كلىم الفصل الثانى: البحث الأول س 





خامساً : التعريض للأنظار : 


0 كما تتحقق علانية الكتابة أو الرسوم؛ بتوزيعها على التحو السابق, 
تتحقق أيضأء ؛ بعرضها بحيث يمكن أن يراها من يكون فى الطريق العام او 
فى مكان مطروقء والعبرة فى تحقق العلانية فى هذه الصورة. ليست 
بالمكان الذى تعرض فيه الكتابة أى الرسومء, وما إليهاء وإنما بالمكان الذى 
يا وم رار جر سر ومع ذلك تتو 
العلانية إذا أمكن رؤية المكتوب, أو الرسم لمن يكون فى الطريق العام 0 
مكان مطروق, ؛ ويلاحظ أن القانون لم يذكر هنا المحفل العام بيداته لا يجوز 
أن يفهم من ذلك أن العرض فى محفل عام لا يكفى لتحقق العلانية, وذلك 
لأن المكان الذى يجتمع فيه محفل عام يعتبر مكانا مطروقا طيلة 
الإجتماء(١).‏ 
دلا يكون المكان مطروقا إلا إذا تواجد فيه بالفعل واحد أو أكثر من أفراد 
الجمهورء ولذلك يجب أن تثبت صفة المكان على هذا النحو, ولكن لا يجب أن 
يثبت أن من كانوا فى للكان المطروق, قد شاهدوا بالفعل الكتابة أو الصور او 
الرسوم المعروضة: بل يكفى أن يثبت أنهم كانوا يستطيعون رؤيتها 
لووجهوا نظرهم اليها7) . 

وبدهى أن اللوحات والصور والرسوم المعروضة فى الطريق العام أو فى 
وأجهات المحلات المطلة على الطريق العام؛ أو الموضوعة بشكل ظاهر فى 
المحلات المطروقة بحيث يراها أو يستطيع أن يراها الجمهور, تعتبر محققة 
للعلانية» ويجب أن يكون التغريض للأنظار مقصوداً, أى حاصلا بنية 





. محمد عبد الله ص "14؟‎ » ١58 د . عمر السعيد رمضان  ص‎ )١( 
. محمد عبد إلله  المكان السابق‎ (5 





عت الفصل الثانى: اللبحث الأول (15) 20 


الإذاعة والنشرء فإن سقط جدار غرفة فبان للمادة فى الطريق ما كان يحجبه 
الجدار من كتابة أو رسوم موضوعة فيهاء فلا يعتبر هذا عرضا للأنظارل') . 
سادسا : البيع والعرض للبيع : 
واللقصود بالبيع - كصورة من الصور التى تتحقق بها علانية الكتابة 
وما إليها ‏ البيع التجارى, وهى يفترض أن المكتوب مطروح فى السوق 
بحيث يجوز لكل شخص أن يشتريه, وحينئذ تتحقق العلانية, ولواقتصر 
الأمر على بيع نسخة واحدةء ولى لشخص واحدء وبغض النظر عن المكان 
الذى حصل فيه البيعء أما بيع أحد الأفراد نسخة من كتاب فى مكتبته أو بيع 
للؤلف أصول كتابه للناشرء فلا يصلح وحده لتحقق العلانية!؟) . على أن 
القانون قد اكتفى بمجرد العرض للبيع؛ بمعنى إعداد الكتابة أي الرسوم 
أوالصور وطرحها للبيع: ولى لم يقترن ذلك بتعريضها لأنظار الجمهور 
بوضعها فى مكان عامء أى بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى هذا المكان, 
فيعتبر عرضا للبيع محققا للعلانية. مجرد وضع المكتوب أو ما إليه فى 
حانوت على ذمة بيعهء أو نشر اسمه فى فهارس المطبوعات أى الإعلان عنه 
بقصد لفت نظر الشترين إلى طلبه () . ظ 
0 : 


ومما يجدر ذكرةء أن العلانية, تعتبر اصطلاحاً قانونيا يستقل قاضى 





)١(‏ د لحمد فتحى سرور- ص ,١8‏ د. محسن فرج - ص 177, محمد عبد الله السابق 
(؟) د . عمر السعيد رمضان ص 758 , محمد عبد الله ص 547 , ,د . شريف كامل- 
ص 55 , د. رياض شمس - السابق - ص ١٠١‏ وما بعدهاء لحمد امين , د. على 
راشد-؟17١.‏ 
(؟) د . عمر السعيد رمضان ‏ المرجع نفسه . 


مسسمه )050 ظ الفصل الثانى: البحث الأول ا 





ا ا “تكلا لل >1 “10 1؟ تك“ 


للوضوع بتحصيل عناصره الموضوعية؛ من وقائع الدعوى وظروفهاء ولك 
يخضع فى فهمه؛ لمعني العلانية قانونا لرقابة محكمة النقضء ولذلك يتعين 
على قاضى الموضوع أن يسبب حكمه؛ فيما يتعلق بالعلائية بحيث تستطيم 
محكمة النقض مراقبة تطبيق القانون؛ وأن تستوثق من أنه لم يتجاون مراد 
القانون فى فهمه لمعنى العلانية, حين أثبت فى حكمه توافرها أو نفاه. وحتى 
بجوو ايه تووم ب وساي 


قاصرا () . 


ج ‏ يي سس ساس 1 ش 
)١(‏ حكم النقض فى 7 ديسمبر ١١١150٠‏ مارس ٠ ١507‏ مجموعة القواعد فى 5 عاما 
ظ دح5 - رقم 4/ , 10 ص 70لا ٠‏ » وتختلف منهم معنى العلانية كمسأله قانوئية 
تخضع المحكمة فيها لمحكمة النقض » عن إتبات العلانية كامر تقدره محكمة 
الموضوع؛ وفقا لما تحصله من وقائع الدعوى . ولا تخضع فيه لرقابة محكمة 
النقض الامن حيث القصور فى تسبيب الحكم, راجع :نقض ١4‏ إكتوبر ١544‏ , 


السابق- رقم 1/4 ص 547 . 


القصل الثانى: للبحث الأول سس 053 د 





٠‏ المبحث الثا 
ا نطاق حق النشر فى الفقهيع ‏ 
' 00 الإسلامى والقانونى . 
ظ 0 ا مطلب الأول ١‏ 
. نطاق حق النشر فى فقه القاثون . 
ويجب حتى يكون حق النشر جديرا بحماية القانون. أن يلتم هذا الحق 
بالحدود القانونية التى تحدد نطاقه, بحيث لى خرج عن تلك الحدود فإنه لا 


يكون حريا بالحمايةء وريما يكتسب بذلك الخروج وضف عم الشروعية التى 


يفتقد بها ركنا من أركآن وجوده. - 


حق التنشرء, أن ذلك الاطار قد توخى ى الإلتسزام بضوابط ه معينة, “يجب 
عي الناشر ل أن يقف عند المعو وهذه © الصقوق متم 


تترت تب عليه.. : : 


ويلاحظ؛ .أن التجاوز فى استعمان - حق الذي ع 0 تلك 

5 الضوابط يؤدى إلى . عدد من المخاطر والمضارء وهذه المخاطن يمكن أن: 
تننال من للصالح العامة للمجتمع ويمكن أن تنال من اللصالح. الخاصة 
للأفراد. وقد قررت هذا للعنى محكمة النقض فى حكم لها جاء فيه: 
«إن المادة ١4‏ من الدستور كفلت حرية ة الراى والإعتقادء إلا أنها عقبت 

: لى ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة يكون فى خدود 

| القانون: ذلك أن حرية الإعراب عن الفكر شأنها شان ممارسة نات" 








(/11) الفصل الثاني: البحث افثانى - 


سس __________سسسسٍِِِ حبسم 
الحريات: لا يمكن قيامه بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا فى حدود احترام كل 
منهم لحريات غيرهء وإذن فإن من شأن المشرعء بل من واجبه بمقتضى 
الدستور أن يبين تلك الحدودء حتى لا يكون من وراء استعمال تلك الحريات 
الإعتداء على حرية الغير(١)‏ 

وقد بينت نصوص القوانين المختلفة التى عالئجت ضوابط حق النشر 
حدود هذا الحق ومن ذلك المادة ١7/١(‏ عقوبات), والتى تبين مدى التجاوز 
فى هذا الحق بالتعدى على الآخرين, مما ١‏ يكون الجنح التى تقع بواسطة 
ا 


وكذلك المادة ١45(‏ عقوبات)» التى تعاقب بالحبس مدة لا تتجاود 
سنة» وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها, ٠‏ ولا تزيد على خمسمائة جنيه. 
أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا 
سقتة شابية عائكة: از مكلف باقلمة مالس بسبب أداء الوظيفة أو 
النيابة أو الخدمة العامة, والمادة ١83(‏ عقوبات), التى. كماكي بالحيين 
مدة لا تتجاوز ستة أشهرء وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه؛ أو 
بإأحدى هاتين العقوبتين فقط» كل من آخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها 
بمقام قاضء أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى (والمادة ١17‏ عقوبات), التى 
تعاقب بنفس العقوبات, كل من نشر بأحدى الطرق المتقدم ذكرها 
أمورا من شاأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى 
مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء فى البلادء أو فى رجال القضاء 
أ النيابة أو غيرهم من الموظفين اللكلفين بتحقيقء أو التأثير فى الشهود 
.الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أى فى ذلك التحقيقء أو 


معام سوس 
0 حكم النقض 5 0 المجموعة سس 3 ب ص 8١؟ ‏ ص 055, بتاريخ 
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آ#آ#آ| الس 
أمورا من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمرء أو 
التأثير فى الرأى لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق لى ضده. فإذا كان 
النشر بقصد احداث التأثير للذكور يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة, ٠‏ 
ويغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسماثة جثيه: أو بإحدى 
هاتين العقوبتين. 


وكذلك للادة ١84(‏ عقويات)7), التى تجرم النشر الذى من شأنه تكدير 
السلم العام لى الاضرار بالصالح العامء والمادة ١49(‏ عقويات) التى تجرم 
انشر ما يجرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت للحاكم سماعها فى 
انين من حقالنخدء تلك مون طق تفي هذا شرو با عل 
حريا بالعقاب عليه. 





)١(‏ عدلت بالقانون 57 لسنة 15146, حيث آعيدت صياغتها من جديد. يحيث تصيحت 
عقوية للحبس وجوبية. ولطلقت مدتها: بحيث تجوز أن تصل إلى ثلاث نوات يعد لن 
كانت الادة لا توجب الحبس الذى لم تكن مدته تتجاوز سنة. وزادت الغرامة من 
عشرين جنيها حدا أدنى , وخمسماتة جنيه حدا أقصى (وهى الحدود ألتى رفعت اليها 
الغرامة بالقانون 4؟ السفة 1947) إلى خمسة آلاف جذيه حدا قدتى. وعشرة آلاف جنيه 
حدا لقصمى. 
واستبدل عبارة: وإذا كانت تتصل بالسلم لو الصالح العام, بعبارة آكثر شيوعا وشمولا 
وعمومية, فنص التعديل على لنه: دإذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام. لو إثارة الفزع 
بين النأس أو الحاق الضرر باللصلحة العامة لو لزدراء مؤسسات الدولة لو القائمين عليها. 
ولضاف التعديل ظروقا مشددة جديدة للعقانٍ منها: : «إنا وقع التشر للشار إليه فى الفقرة 
السابقة بقصد الإضرار بالإقتصاد القومى للبلاد لو بمصلحة قومية لهاء لو نشآ عته هذا 
الإضرار ‏ 


ل (6؟١)‏ 








لس سٍٍٍِِِِبِبِبِِِِِ<©؟ؤثخثتت_ُ 
ويلاحظ أن التجاوز فى حق النشر_ - وكما سبق من تلك النصوص - 
سد يمس مصالح عامة» وقد يمس مصالح خاصة للافراد تتمثل فى النيل 
من سمعتهم ومكانتهم الأدبية, وتؤدى إلى احتقارهم لدى مجتمعهم. إذا كان 
من شأن ن النشر أن ينسب إليهم وقائع لو صحت. لكان من شأنها أن تؤدى 
إلى ذلك. ْ 


ما يتحدد به نطاق الحق فى النشر: 

والتعبير عن الرأى يعد جنا لتحقيق غايات كثيرة, وهذه 
الغايات تعد متنه واس للمقدمة, وتدور تلك الغايات حول ما 
ويمكن القول: ال إن تلك ااعتبايات هف اثى يتحد بها لاق + 000 
ترجع الى أمرين: 0 

أولهما: أن حق نشر الرأى وسيلة للتعبير عن الذات: 

قمن حيث حيث إن نشر الرأى وسيلة للتعبير عن الذات, فليس من شك فى أن 
الإنسان العادى, ينميز عن غيره من الآدميين بميزات وملامح تكون عتاصر 
شخصيته؛ وهو يعبر عن هذه الشخصية بصور شتى كطريقته فى الكلام 
والتفكير, وكيفية أدائه لعمله وممارسة علاقاته العادية مع أقراته وزملائه, 
وخير ذلك من لللامحء إلا أن اهم ملمح يحرص كل إنسان على التعبير عن 
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.. شخصه فيهء هى رأيه الذى يبديه, وعلمه الذى يود نشرهء وفكره الذى يرغب 
فى توصيله للناسء فهذا النوع من التعبير يحمل معنى ما يعقله الإتسان فى 
وجداأنه وعقله من فكرء ويحرص به صاحبه أن يجابه جماعته وأقرانه فى 
موضوع يعتقد أنه يهمهمء ويستأهل أن. يسترعى به نظرهم لتعريفهم 

بشخصه. فحق التعبير عن الرلى ونشره مع كونه وسيلة لنشر العلم النافع 
والفكر المفيدء يعد وسيلة الشخص فى الإعراب عن سعادته ورقاهيته, علمه 
وفكرهدء عاداته وتقاليده: عا ندفقه وينكره وما يؤمن به وما يقره, وبصفة 
عامة يمكن القول: إن حق النشر هى وسيلة الإنسان فى التعبير عن ذاته 
وتوصيل ما يدور بخاطره للتاس() . 


والإعلان عن الرأى ونشرهء هو ذاتية الشخص سواء. بسواءء والانسان 
بغير فكر ليس إلا العدم بعينه, بحا الول ْ 
يقوم وعليها يعمل. والإنسان السوى يرفض رفضا باتا أن تجبره سلطة 
يواعد رع عي 
تكفل للبشر التنوع والتميز, وبغيرها يصبح الناس ارقاما متمائلة, لا معنى 
لأى منهم يتفاضل به على غيره من الناس (5) . 

وقد يقال 1ط 

جميع البشرء والحاجة إليه ليست ملحة لدى الجميع بنفس القدرء وهى 
ما يقلل من الإفراط فى الإهتمام به, إذ هى لا يعدى أن يكون ضريا من 
الأمانى لا يلبث صاحبه أن يفية يفيق على هول الظروف التى تحول بين نشر 
الرأى أى التعسبير عته, فشوغل الرزق ومطالب الحياة والأسرة وسللة ظ 





(١)قى‏ هذا المعنى :د. عماد عبد الحميد النجار ‏ السابق ص 07 - 
(؟) د. عماد النجار- السابق- ص ©66. 


)19١(آث<‎ 





ببس سس ري 
الرياسة, وضغط الجهلء وقيود العادات والتقاليد والعقائد. فضلا عن 
سيطرة أصحاب المطابع والصحف والقائمين على دور النشرء كل ذلك من 
شأنه أن يورد عبئا ثقيلا على صاحب الرأى عندما يتجه الى الإعلان 
عنه أى الجهر به» وتصدى الشخص العادى للتعبير عن رأيه أمر تقف أمامه 
هذه القيودء على أن هناك بالضرورة أشخاص لا يعباون بهذه 
العقبات, فيسعون الى اجتيازها ويستسعذبون الصعاب من أجل التعبير 
عن آرائهم.ولعل الباقين من آفراد المجتمع يؤثرون تخصيص هؤلاء الافاد 
للتعبير عنهم جميعاء مستبقين لأنفسهم الحق فى التعبيز» حينما يحفزهم 
عليه حدث يحرك وجدانهم ويلهب مشاعرهمء كخطر داهم أو أزمة عامة أو 
ما شابه ذلك(١)‏ . ظ 
على أن ذلك لا يهون من قيمة حق التعبير عن الرأى فى ذاته. مهما قل 


عدد المواطنين الذى يصرون على استعمالهاء وتحقيق ذواتهم عن طريقها, 
وكما يقولون :إن أحدنا قد لا يأتى عليه يوم يستعمل فيه ما رخص له به من 

سلاحء» ولكن وجود السلاح أمر يحسب له حسابه. وشتان بين ممارسة حق 
من الحقوق العامة بمعرفة صاحبهء وحرمانه من ممارسة هذا الحقء فمن 
يمتنع عن ممارسة حقه. ريما كان.مسلكه هذا معبرا عن ذاته ورغبته. وهو 

. بالقطع يختلف عمن يحرم من ممارسة هذا الحقء لآن أمر الحرمان بغيض 
على النفسء كما أنه ينطوى على قدر كبير من المساس بهء إن حق التعبير عن 
الرأى هو التعبير عن الذات وتحديد ملامحهاء ولذلك يؤثر عن سقراط قوله 
لمن جالسه صامتا: «كلمنى حتى أراك» () 





)١(‏ د. عماد النجار المرجع تقسه. 
(؟) محمد عبد الله السابق- ص 57. 
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ثانيهما: أن حق النشر وسيلة لتقويم المجتمع وترشيده: 

كما أن حق التغبير عن الراى بنشره يمكن صاحبه من أن يقترح 
على الأمة فى حدود امكانياته ما يرى فيه النفع والخير, وأن يقدم لوطنه 
النصم والتوجيه والإرشاذ الى مواطن النقسصء وتقويم لليل لى النقص أو 


الخطا أو القصور, والحيلولة دون الفساد والعجز والتقصيرء وقنبة بناء ‏ 


: عليها,ء 2 الخطر والتحذير منة وتمكته لخيرا 3 من الشكوى 
لجن صلل شيا 


ذلك إذا كان الراى صوابا فى ذاته. أو كان مكتمل النضح مستوى الرؤية, 
فإن كان دون ذلك مما يختلط فيه الخطا بالصواب, فإن المناقشة والحوار تكون 
من غير شك لازمة لإبانة جوانب الصحة وتحديد مواطن الخطاء ليكون 
صاحب الرأى على قدر كاف من الفهم؛ يمكنه من تمييز الخطا من 
الصوابء ومفاد ذلك؛ أن اللثاقشة والحوار والتعبيز عن الرأى» ضرورة 
حتمية فى جميع الأحوال» فهى لازمة للرأى الخاطىء لإظهار خطتئه واتعدام 
الصواب قيه, وهى لازمة للراى الصواب لتأكيد صوابه, وتأيه عن الخطا 
لدحض ما يحيط به من وهن وضعقء وهى أخيرا لازمة المواجهة الراى 
المختلط لتحديد مواطن الصواب فيه, وتميزها عن مواطن الخطاء وهذا 
مفيد للفرد وللمجتمع معا(). 





إلا أن حق التعبير عن الرأى لكى يؤدى تلك الغاية» يجب أن يمارس 





)1( لء عماد التجار _ ص 8ه . 
0( المرجم نقسه. 
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لأفراده ومن ثم فإنه يشمل كل ما يعلمه الفرد ويعتقد صحته, فيما يب 
نصلة عائة: وليست مصلحة خاصة: فضلا عن المسائل التجارية الخاصة 
او و 
الذاك» وإن كان وسيلته النشر. 


ظ والخلاصة؛ أن حق التسبير عن / الرأى يكتسدبه الانسان جرد 
كونه إتساناء تحقيقا الذاتيته وفرديته, وحفاظا على شخصه من. 
الخسياع, ودعما اللمجتمع من الفسوضى والإنهيارء فهى ينشد الحقاظط 
على شخصية الفرد وصلاح المجتمعء إنه آداة لنشر الخيرء ترفيض 
الكنب, وتعاف الوضيع من الأغراضء وتدعو إلى التقندم والازدمار 
ولعتو د» مسن ثم يفسترض فى شخبص صاحب هذا المق حسن 

النية, ولامة القصدء ل 
يمندشن اتنا بوم هه يستتر فى نواياه الخبينه بشوائبي 
يثيرما ع الأبريناة د الناس كيدا ١‏ لهم. وذجا بهم بين احابيل. 
جاطدل: وشتياج “البهتان والظلم» بل يتميد تحقيق الخير والنفع 
العام أو ل وقنبل كل" شيىء, وإن عباراته ألتى يتحدث بها تمقيقا 
ده الغاية, من شآنهًا أن توصل إلى مآ سعى, ويؤدى الى ما قصد 
إليه؛ آما الكتن والتلفيق والغش والخداع فليس من قبيل حق التعبير عن 
الرائ فى شيَىء(0: 





ظ ظ 
)١(‏ د. عماد النجار ‏ السابق- ص 50. 











المطلت الثالى 
حدود حق النشر فى الفقه الإسلامى 

وحق التعبير عن الرأى ليس مطلقا فى الفقه الإسلامىء وإنما يرد عليه 
ما يرد على الحقوق بصفة عامة, مما يقيدها ويرشد إستعمالها يما لا يحقق 
ضررا للغير من جراء هذا الإستعمال» ذلك أن إطلاق حق التعبير عن الرأى 
دون قيد يرد عليه يمكن أن ينال من شخص صاحبه. كما ينال من حقوق 
غيزهء ى من خلال ذلك تتحدد المعالم العامة لحدود استعمال حق التعبير عن 
الرأى فى التشريع الاسلامى, والتى تتمثل فيما يلى : لان 

أول: :حسن القصد وخلوص النية: 


وحسن القصد فى التعبير عن الرلى يتمثل فى اتجاه ني القائل بقوله له 
عن وجل, وإذا كان التوجه إلي الله بالاعمال مطلوبا للتقرب إليه. فإن القول 
يعد من أعظم الأعمال التى يجب أن يتوافر فيها ذلك, عملاً بقول الله تعالى: 
<وماأمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنقاء ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاةء وذلك دين القيمة)(", فالإخلاص لله بالقول, 
هى الذى يجب أن يوجه أقوال القائلين, بحيث يتجرد القائل عن الهوى 
والغرضء ليبتغى بقوله وجه الله عز وجلء وهى إن توخى تلك الغاية التبيلة, 
قسوف يسام من التجاوز الذى يمكن أن يوصم به التعبير عن الراى» ويؤدى 
ظ بصاحبه الى مساءلة جنائية ومدنية» إن كان ما صدر منه يدخل تحت طائلة 
النصوص التى تجرم القذف أو السب أو إفشاء الأسرارء أو غير ذلك من جرائم 
النشرء وسوف يكون لرأيه تأثير طيب على تفوس قرائه, قإن ما كان لله دام 


. 0 سورة آلبيئة - آية‎ )١( 


)١5( سه‎ 








واتصلء وما كان لغير الله انفصل وانقطع . 

وفى هذا المعنى يقول الأمام ابن تيمية: دثم القأئل فى ذلك بعلم لابد من 

حسن ألنية, فلى تكلم بحق لقصد العلو فى الأرضء أو الفسادء كان بمنزلة 

الذى يقاتل حمية ورياءء وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من 
المجاهدين فى سبيل الله من ورثه الأنبياء. خلقاء الرسل, وليس هذا الباب 
مخالفا لقوله: «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره, فإن الأ هو المؤمن, والاخ 
المؤمن إن كان صادقا فى إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذى يحبه الله 
ورسولهء وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويهء بل عليه أن يقول بالقسطء, 
ويكون شاهدا لله ولى على نفسه أو والديه أو أقربيه. ومتى كره هذا الحق كان 
ناقصا فى إيماه, ينقص من اخوته بقدر ما نقص من إيمانه, فلم يعتبر 
كرافته من الجهة الجهة ألتى نقص منها إيمانه. إذ كراهته لا لا يحبه الله ورسوله 
توجب تقديم محبة الله ورسوله. كما قال الله تعالى: «(والله ورسوله 
أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين)00 . 

ممأ يدل على اعتبار هذا ألقيد فى حق النشر؛ قول الله تعالى : : (يا أيها 
الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفكسم أو 
.الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا 
تتبعوا الهوى أن تعدوا وإن قلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما 
تعملون خبيرا7#4. . 
)١(‏ سورة التوبة آية ؟5, ٠‏ وداجع : فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ جم ا ص 70, وما 

بعدهاء وراجع فى هذا المعنى: د. عبد الكريم زيدان ‏ السابق داضن 86] يد يكور أن 

جدود ابس ليبا ييه ٠»‏ وإفادة المجتمع, 


9( شور اتاد : أية 76 


الفصل الثاتى: البحث الثائى س تنس (183) لس 








“سو 





حيث أمر الله المؤمنين أن يكونوأ قوامين بالعدل فى شهادتهم حتى ولو 
كانت تلك الشهادة على أنفسهم. لى ذوى قرياهم, ممن هم مظنة المودة 
والتعصيبء. ومعنى لفظ: «لله», الوارد فى الآية الكريمة, لى لذات الله 
ومرضاته ولوجهه. يقول الإمام ابن عباس: «أدب الله عز وجل المؤمتين بهذا 
الآدب فأمرهم أن يقولوا الحق ولى على اتفسهم(')», وإذا كان الله تعالى قد . 
أمر بهذا فى القول العادىء فلآن يكون لقيام , بالعدل فى النشن والكتابة 7 
باب أولى. 


ثم نهى عز وجل فى نفس الآية عن اتباع الهوى, لآن اتباع الهوى مهلكء 
كما قال الله تعالى: «قاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله14). ولأنه يحمل على الشهادة بغير الحقء. وعلى 
الجور فى الحكم: وقال الشعبى: : ُخذ الله عز وجل على الحكام ثلاثة أشياء: 
آلا يتبعوا الهوى, الوا سه ا سنا 
قليلا0؟). 


كما تهاهم عن لى الشهادة. ؛ واللية فى ى الشهادة: اليل الى أحد التميينة. 
أى ضى: : مطل الكلام وجره حتى يفوت على صاحب الحق حقه؛ وينفذ ما يمليه 
عليه الهوى, أى هو #تحريف الشهادة بما يضيع الحقا وما اكثر وقوع هذا 
اللئ فى الكتابة حيث يعمد. الكثيرون إلى اللف والدوران حول معنى باطل, أقنر 0 
يه با ريسن ل يندس النلس بها ليصليخي: بعر لزنيو :ل 


١  .اهدعب وما‎ 4٠١ الجامع لأحكام القرآن جه ص‎  ىبطرقلا‎ )١( 
0 سورة ص -آية الا.‎ )1( 

(') القرطبى ‏ اللرجع نفسه ‏ ص .4١17‏ 

(4) المرجع نقسه_ ص .4١4‏ - 


سمه (1*7) 





الفصل الثانى: للبحث الثانى ‏ 





يقدموها صريحة واضحة فيعمدون إلى لى عتق المعانىء ليصلوا إلى ما 
يريدونء والآية الكريمة تتضمن وعيدا لهمء لأنهم إن استطاعوا أن يهربوا بهذا 


كما يدل على ذلك أيضا قول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجر منكم شنان قوم على الا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير يما 
تعملون4(). حيث دلت الآية الكريمة على نفس ما دلت عليه الآية السابقة, 
من وجوب القيام بالعدل فى الشهادةء لكنها ارشدت إلى أن ما قد يمليه الهوى 
الذى تمدتد عد اي سورة النساءء قد يتمثل فى شتأن قوم» أى كرههم 
ويغضهم, ٠‏ مما يدفع الشاهد أو الكاتب ان يميل تبعا لهواهء وهنا ينبه الحق 
سبحاته وتعالى إلى أن العدل وأجب مع كره للشهود عليه. بل حتى كفرهء فإن 
كفر الكافر لا يمنع من العدل عليد؟ . 

ويقول الله تعالى: (واذا قلتم قاعدلوا ولو 5010 "): حيث 
أمر سيحأته بالعدل فى القول سواء كان ذلك القول حكما أى شهادة!*): قولا أو 
كتابة, وهى ما يدل على أن التجرد وتوخى العدل ابتغاء وجه الله وحده مما 


يجب أن يتوخاه الكاتب. 
ثانياً: أن يخلو النشر من قول السوء وإشاعة الفاحشة: 

كما يرد على الجهر بالقولء أو حق النشر قيد آخر هامء يقضى بالا 
(؟) القرطبى 0 - ج1 ب ص .1١١‏ 


(") سورة الأنعام ‏ لية .١51‏ 
(4) القرطبى - ج /- ص717١.‏ 





الفصل الثانى: البحث الثانى (4؟١)‏ جد 








يتضمن الجهر بالقول سوءاء لى ينطوى على ما يشيع القاحشة فى الذين 
تمنواء يدل على ذلك قول الله تعالى: ولا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلمء وكان الله سميعا عليما4(): حيث بينت الآية 
الكريمة ان الله عز وجل:لا يحب أن يجهر أحد بسوءء وهى ما يتضنمن شراء 
لى نما لى قدا فى حق إنسان, لآن الجهر بالقول فى تلك الحانة سوف 
يتضمن ضررا يفوق الصلحة التوخاة من حق الجبر' , 





قول» والقاعدة 
مون وماد وديس مووي ب ولكن 
الله عز وجل استثتى من هذا الاصل: من ظلمء حيث يجوز له.آن يجهل 
بالسوء فى حق من ظلمهء فيباح له أن يدعو عليه, وإن صير.قهى خير له('), ظ 
وكذلك كل مظلوم يباح له ذلك» فمن منع حقا أى اعتدى على حقهء يجو له أن 
يجار بشكواه فى جق من ظلمه. أ منعه حقه, حتى ولي تضبمن .ذلك للسلك 
مثه قدحا قى عرض الظالم, أ ذكره بما يكره: ولأن الود على القول ! سيىء | 
بمثله لا يدخل ضمن جريمة ة الغيية إلنهى عنها شرعاء يل هو استثناء بن 
حكمها فيجوز 99 . . 





ودليل جواز هذا الاستثناء ء قول الله تعالى: (ومن اد ظ : سن بعد ظدمه 
قأولتك ما عليّهم من سبيلء إنما السبيل على الذين: يظلمون 
الناس ويبغون فى الآرض بغير الحق أولئك لهم عذاب ب أليم»1'». 
)١(‏ سورة النساء ‏ آية .١54‏ 











(*) القرطبى ‏ السابق- ج جنة - طن 1 وتتسين لطن جد دض 45 ؛ طبعة دار احياء 
الكتب العربية. ومختصر تفسير أبن كثير - جا لد لدم 
ببيدروات. 

(؟) سبل السلام للصتعائى - ج؛ - ص .15١‏ 

(4) سورة الشورى - الآيتان : 4١‏ 57. 


(89) لد 





- القصل الثانى: البحث الثانى سل 


بويج تقولل 
يظلم الناس بغيا بدون حقل). 


ومما يدل على ذلك من سنة النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما 
روى عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: «لى الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته؛7'), ومعنى حل عرضه: أنه 
يجوز وصفه بالظلم ومنع حقوق الناس» قال تحمد: قال وكيع: عرضه: 
شكايته» وعقوبته: حبسه. وقى الحديث دلالة على استثناء ذكر الواحد المماطل . 
بالجهر بالسوء من القول فى حقه9) . 
ظ كما يجب أن يتقيد الجهر بالقول أو حق النشرء بعدم إشاعة القاحشة فى 
الذين أمنواء يدل على ذلك قول الله تعالى: : (إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة والله 
يعلم وأنتم لا تغلمون14), حيث دل هذا القول بوجي من يشيع 
بقوله الفاخشة فى الذين آمنواء يعد مرتكبا لجريمة تستوجب عقابه فى الدنيا 
الآخرة عقابا أليماء وشيوع الفاحشة المنهى عنه: شرف موف اقل القبيح 
اللفرط القبحء أو القول السيىءء أو ما يسيىء إلى أعراض الناسء ومن ثم وجب 
أن يتقيد حق النشر بهذا القيد. 


)١(‏ فتح القدير.- للشوكانى - ج؛ ‏ ص 55١‏ طبعة دار الفكر ببيروت. 

(؟) رواه الخمسة إلا الترمذى؛ راجع : نيل الأوطار للشوكانى تدج نيلك ٠‏ طبعة 
البابى الحلبى الاخيرة. 

(؟) فى هذا المعتى : للرجع نقسه. 

(5) سورة النور- آية .١5‏ ظ 

(5) القرطبى ‏ السابق- ج7١‏ ص .7١7‏ 





الفصل الثانى: البحث الثانى 0040 سس 





مهسُت 
ثالثأ: أن يتقيد النشر بأحكام الإسلام ومبادثه: 
تعالى: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله ا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم0"©, فقد دل هذا القول الكريم على أن . 
المؤمن لا يقطع بنظره فى رأىء ولا ينتهى بعقله فى قول إلا إذا عرض ما يفكر 
فيه, وما يريد أن يصل إليه على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلمء وما تفرع عن هذين اللصدرين من مصادر أخرى تؤدى إلى معرفة . 
حكم الله قى المسائل المختلفة. فإذا ما توافق الشرع مع العقل كان العمل 
بالحكم لازماء وإذا ما اختلف اتجاه العقل مع ما قرره الشرع كان ما قرره 0 
الشرع هو الواجب الإتباع؛ ولا يكون لما أنتهى اليه العقل فى تلك الجالة, الشنا” 
فى المسروعية أو العمل. ار لحا جتان جار روبد سر ظ 
لجاز إبطال الشريعة بالعقل وهذا محال7). ظ 0 
والعقل السوى لا يتصادم مع ما قرره الشارع الحكيم سبحاته, لآن ظ 
الإسلام هى دين الفطرةء كما قال الله تعالى: : (فأقم وجهك للدين حنيقا 
فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين ا 
القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)7"., والفطرة هى طبع الإنسان ‏ 
وخلقه وعقله. » ومن ثم فإن العقل السوى مفطور على طاعة الله عز وجل, 
الا را ا وي 
)١(‏ سورة الأحزاب آية 77. 


(؟) للوافقات ‏ للشاطبى - ج١‏ ص/ام/ - المطبعة السلفية ١4١‏ ه. 
(9؟) سورة آلروم- آية .٠‏ 





(11) > الفصل الثانى: البحث الثانى ل 








ب م ||| 
الوثيقة بين العقل والشرعء وأنها تقوم على التواصل والقبول, لا على 
التقاطع والرفض بقوله: :إن العقل لن يهتدى إلا بالشرعء والشرع لا يبين إلا 
بالعقل» فالعقل كالأساس والشرع كالبناء, ولن يغنى أساس ما لم يكن بناء 
ولن يثبت بناء ما لم يكن أساس, العقل كالبصرء والشرع كالشعاعء, ولن 
يغنى بصر ما لم يكن شعاع من خارجء ولن يغنى الشعاع ما لم يكن البصر, 
العقل كالسراجء والشرع كالزيت الذى يمدهء فما لم يكن زيت لم يحصل 
السراجء وما لم يكن سراج لن يضيىء الزيت, ثم يقول: «الشرع عقل من 
الخارج» والعقل شرع من الداخلء وهما متعاضدان بل متحدان, ولكون 
الشرع عقلا من الخارجء سلب الله تعالى اسم العقل عن الكافر فى غير 
موضع من القرآن الكريم؛ نحو قوله: صم بكم عمى فهم لا يعقلون)(0) 
ولكون العقل شرعا من الداخل, قال تعالى: «فطرة الله التى فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم04), ولكونهما. 
متحدين قال سبحانه (نور على نذور76) أى نور العقل ونور الشرء©). © . 

وبناء على ذلك؛ فإن حق النشر إذا كان يتضمن خروجا على أحكام 


الشريعة ومبادئها العامة, أى كان ينطو ى على مساس بالعقيدة أى الأخلاق» أو 
الآداب العامة التى يقررها الإسلام, فإنه لا يكون حريا بالإحترام؛ وفى مجال 
التعبير عن الرأى ونشرهء لا يجون أن يتضمن ما ينشره تزويرا لأحكام الله . 
داخلا فى نطاق حق التعبير عن الرأى أو حق النشر 0م 

3( سورة البقرة ‏ آية ١/ا١.‏ 0( سورة الروم ‏ آية .7١‏ 

(؟) سورة النور- آية ١؟.‏ ظ 

ع( الإمام الغر إلى معارج القدس ‏ ص 6 وما بعدها. 

(©) فى هذا المعنى كتابنا: الحماية المقررة لحقوق المؤلفين الأدبية ‏ السابق - ص ,١54‏ 


د.عبد الكريم زيدان ‏ السابق - ص ١٠٠؟١.‏ 
ّْ #وراجم: ل. ملحت رمضان - الأساس القانونى لمسئولية رئيس التحرير - ص 6, 20 
ظ هامش ؟87١.,‏ دار النهضة العربية سنة 1557 م : وقد نصت الادة ١لا‏ 


من قانون المطبوعات والنشر الاماراتى رقم ١6‏ لسنة ١11٠١‏ على أنه: :يحظم 
نشر ما يتضمن تحريضا أو أساءة إلى الاسلام». ٠‏ * 


- الفصل الثانى: ا للب حث الثاذىق با سس ١45‏ عبد 





1 
أساس التعسف فى استعمال حق النشر 

وحدود المسئولية عنه في الشريعة والقانون 

وهذا القسم يندرج تحته بابان: - 

الباب الاول: لبيان اساس التعسف فى استعمال حق النشر ‏ 

الباب الثانى: لبيان حدود المسئولية عن التعسف فى 
٠‏ استعمال حق النشر ونطاقها . وذلك فى 

الفقهين الإسلامى والوضعى. 





صخيام فل القسم الأول < 55 


فذا 








ف 


1-3-1 الباب الأول 





الباب الول 
اساس التعسف في استعمال حق النشر 
في الفقعين الاسلامي والوضعي 


من اقيم للساكل الثن. تخطى :بافتسام التشريفين الإسسلامى 
والوضعىء مشكلة اكتساب الحقوق, وتنظيم ممارستها فى المجتمع 


'بحيث لا يساء استعمالها من قبل صاحب. الحق ق» فإذا حسدث سوء 


سي شد ريده لدوم ال ٠‏ أن يتدخل 
سا ور لجار 0 [ 


القوانين المدنية فى العالم الححنديث, وجعلت لنظريتها “:واحكامها 
الصدارة؛ بل قرر شراح هذه القوانين أن أحكام التعسف ومعاييره 
وقواعده, تنبسبط على جميع أنواع الحقوق التي تتضمنها القوانين 
العامة؛ والقوانين الخاصة على حد سواء. ظ 50 

ولم تكن القوانين العربية وفى مقدمتها قانوننا 0 الصرئ يدعا.من 
قوانين العالم فى هذا الإهتمام, فنظمت بدورها مسألة التعسف فى استعمال 
الحق وصاغت نظريته. وفرعت أحكامه ومسائله. وأصلتها تأصيلا قانونيا 
يقوم على اساس علاج الآثار الناجمة عن التعسف فى استعمال الحقوق, 


ومحى آثاره. 


فى مادتيه (4, 0ه) مدنى مصرىء فنص فى مادته (الرابعة) ا أنه أنه : 





(145) سس 


(1) إذالم يقصدبه سوى الإضرار بالغير. 


(ب) إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث 
لاتتتناسب ألبتة مع مايصيب الغير من ضرر بسبها. 


(ج) إذا كانت المصائح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة. 


ثم اقتفت القوانين العربية أثره بعد ذلك فى معالجة قضية التعسف فى 
استعمال الحقوق, وعالجتها فى ثنايا نصوصها )١(‏ 


. ورغم أن اصول نظرية التعسف فى استعمال الحق قد برزت فى القوانين 
المدنية الوضعية, إلا أنه لايمكن إنكار أن لتلك النظرية أسسا وأصولا تستمه 


)١(‏ حميث. عالجها القانون المدنى السورى فى المادتين )١٠٠5(‏ والقانون المدنى العراقى فى 
المادتين (5, 7), والقانون اللبنانى .فى المادة (4؟١)‏ من قانون الموجبات والعقود 
اللبناني: والقانون المدنى الاردنى فى المادة (17), والقانون المدنى الليبى المادة (4): وقد 
نصت المادة )٠١*(‏ من مجلة الالتزامات والعقود( القانون المدنى التونسى) على أنه: 
+ «من فعل هما يقتضيه حقه بدون قصد الإضرار بالغير فلا عهدة مالية عليه. فإنا كان 
هناك ضرر فادح ممكن اجتنابه أو إزالته بلا خسارة على صاحب الحق ولم تفغل فعليه 
: العهدة المالية»: راجع: الوسيط للسنهورى - ج١‏ - ص78١١‏ هام ش(١).‏ وقد عالج 
قانون المعاملات المالية العربى الموحد الذى اعدته جامعة الدول العربية سنة1544١م,‏ 
موضوع التعسف فى استعمال الحق فى المواد ١6,١44 ,١47‏ 
وقد نصت تلك المواد على ماياتى: 0 ظ 
مادة :١57‏ لايجوز التعسف فى استعمال الحق لو إساءة استعماله. 
مادة :١45‏ يعتبر استعمال الحق تعسفيا فى الحالات التالية: 
ب - أذا كانت المنفعة من استعماله لاتتناسب البتة مع ما يسببه للغير من ضرر. 
(ج) اذاكان استعماله فى غير ماشرع له, او لغاية غير مشروعة . 
مادة :١55‏ فى الحالات التى يمنع فيها المتفسف من استعمال حقه لمصلحة غيره؛ يجب له 
التعويض العادل, اذا لحق به ضرر أوفاته نفع مشروع. 





حت (18ا) لباب الأول 2 ل 








مقوماتها من الفقه الإسلامى: وفى ذلك يقول الأستاذ السنهورى «ومن 
المبادىء التى استبقاها القانون المدنى من الشريعة الإسلامية: نظرية التعسف 
فن امتتتمال الدو كلم راعةها:التضتيخ الجدرن من القزاتيق العربية سس 
بل متدرا كذدك نين لشكاء الفقه لاقلا مى »وى كقتقين فيا على الفا "١‏ 
الشخصي الثتى الخصوت عليه اكقن العوافية مرا م الدينا مكرازا مؤ فير مهنا 
فى الفقه الإسلامى يقيد استعمال الحق بالمصالح المشروعة: ويتؤقئ الضرر 
الجسيم الذى قد يصيب الغير من استعماله(١)‏ ., 

وقد نصت المادة (13) من التقين المدنى الأردنى التى تنظم فكر ة التعسف 
فى استتفمال الحق: زهو العاتوة الذئ اريد له ع تسن على الفقه الاسلامى 
وأصولهء على أثه: " ظ 

0 ظ يجب الغنمان على من أستعمل حقة استعمالا غير مشروع. . ش 

(1) انا تواقر قصد التعدى .. 
.٠.(ب),انااكانت‏ المصلحة الرجؤة منه غير مشروعة 
0 (ج) إذا كانت للنفعة منه لا ثتناسب مع ما يصيب الغير من من الشون. . 

١د‏ د) إذا تجاوز ماجرى عليه العرف والعأدة.» 0 0 

وقد علقت المذكرة : الإيضاحية للقانون ا الأر دتى 57 هذه المادة 
فقالت: «تتناول هذه المادة حالة اساءة استعمال الحقء وقد عرف فقهاء 





.م١54١ الوسيط فى شرح القانون المدنى - ج١ - ص17 . دار النهضة العربية‎ )١( 





- الباب الأول 140 سس 


وقد أقرت الشريعة الإسلامية ذلك. أى. نظرية إساءة استعمال الحقء على أنه 
نظرية عامة» وعنى الفقه الإسلامى بصياغتها صياغة تضارع إن لم تفق فى 
دقتها وإحكامها أحدث ما النتقرت عنه مذاهب المحدثين من الفقهاء الغربيين» 
وقد تحدثت المذكرة الإيضاحية عن بعض المعايير التى أخذت بها المادة (3553) 
للتعسف مقررة أن الفقه الإسلامى قد أخذ بهاء بينما تقول عن البعض 
الآخر: إن الإسلام يعتبر اأساسهاء ثم قررت أخيرا: «وعلى هذا النحو وضع 2 - 
اللشرع قاعدة لمباشرة الحقوق استنادا إلى ما استقر من المبادىء فى الشريعة 

الإسلامية المتفقة مع مأ انتهى اليه الفقه الحديث فى نظري ية إساءة استعمال 

.)١(قحلا‎ 


0 


ونرى مع الاستاذ الدكتور الهادى عرفه: أن هذا كلام يحمد 
عليه القائلون من واضعى هذه النظرية فى القوانين الحديثة, كما 
يحسب لهم فى ميزان الفكرء إذ يدل على قريهم من الفقه الإسلامى 
وأصوله. إلا أنه يحتاج إلى التدليل عليه بأدلة شرعية. تؤصل لنظرية 
التعسف فى استعمال الحق تأصيلا فقهيا إسلاميا مما يعيد الحق 
إلى نصابه, ويعيد التقنينات العربية الحديثة إلى ذاتيتنا الإسلامية, 
وسذا ما وق الله إليه العديد من الباحثين فى مجال الفقه الإسلامى 
وأصوله؛ والفقه المقارن, فخرجت أبحاث ورسائل تؤصل لنظرية 
التعسف فى استعمال الحق تأصيلا فقهيا إسلامياء وتعيدها إلى جذورها 
الأولى فى هذا الفقه الغنى الشرى شراء يجعله يفير حاجة إلى أن 
نقول: إن هذه النظرية أى تلك؛ وإن قال بها علماء الفرب وفقهازه. إلا 
)١(‏ التكرة الإيضاسية اللشائين ار ا مشسار 0 فى: الاسستاذ 


قانون إسلامى- ص١١‏ . 


| 
ظ 
14 ل اسم الباب الأول سس 


لببباببن-نييبيبيبيب ب ب ببسب سس يي يي )ل 
أنها تجد أصولها فى الفقه الإسلامى(')؛, وهى بحمد الله قادر على 
والأنفمع. 

ودراسة أساس ألت لتعسف فى| ستعمال حق أ لنشرء يقتضى بيان عق 
التعسف وحالاته فى الفقهين الإسلامى والوضعى. 





- د . الهادى السعيد عرفة  إساءة استعمال حق الطلاق - ص٠ - الطبعة الأولى‎ )١( 
 نوناقلا مكتبة الجلاء بالمنصورة: وراجع: فى هذا المعنى: د . حسن كيرة  المدخل الى‎ 
صه 5 ومابعدهاء حيث يرى أن لصل النظرية يمتد للقانون الرومانى, ثم انتقل منه‎ 
إلى القانون الفرنسى القديم ولكن على نحو اكثر اتساعاء إذا اصبع التعسف متحققا‎ 
لاباستعمال الحق بنية الإضرار. وحسبء بل كذلك باستعماله دون مصلحة لصاحبه,‎ 
ولئن كانت النظرية قد تراجعت امام أنصار النزعة الفردية على يد الثورة الفرنسية فى‎ 
لوك واسي وي ارج راي‎ 
٠١85 الحديثه, وله أيضا: أصول القانون- ضص‎ 

وقى هذا المعتى : د . انور سلطان - مصادر الالتزام ‏ الموجز فى النظرية العامة 
للالتزام - دراسة مقارنة فى للقانونين المصرى واللبنانى - ص 7١5‏ دار 
النهضة العربية ببيروت 1147. وراجع: د . سليمان مرقس. فى الوافى - ج” 
الالتزامات بالمجلد الثانى ‏ الفعل الضار- ص١7‏ الطبعة الخامسة 154/8م. حيث 
يقرر أن القانون الرومانى لم يعرف فكرة أساءة استعمال الحق كما هى الآن فى 
القانون الحديث. وإن كان لم يخل من وسائل لمحارية إساءة استعمال الحق فى حالات 
معينة؛ الاستاذ حسن عكوش - المسئولية المدنية - ص87 - مكتبة القاهرة الحديثه 
.١5617‏ 


_ الباب الأول ساس (48) لس 


بابب 


خطة الدراسة : 
وبناء على ذلك فإن خطة دراسة هذا ألباب سوف تتقسم الى الفصلين 
الآتيين: ظ 
الفصل الأول: حقيقة التعسف فى استعمال الحق فى الفقهين 
الإسلامى والوضعى. 
الفصل الثاتى: حالات التعسف فى استعمال الحق فى الفقهين 
الإسلامى والوضعى. 


ل )١٠٠١(‏ 7”لسمتهم 0-0 الباب الأول 


الصل الأول 0000 
حقيقة اتعسف فى استعدال اق فى 

الفقهين الإسلامى والوضعى 
مخف فاه اشرية انون فى يم اح من نسي ل بطر 
صاحبه سلطة أو مكنة يقدر بها على د تحقيق للصلحة التى يكفلها له هذا 

الحقء والمصلحة التى يكفلها الحق تمثل الغاية التى يتوقف عليها وجوده. كما 
مم الذى يحكم سلوك صاحب الحق عند استعماله لحقه؛ . ٠‏ حيث 
يتقيد فى استعمال حقه بحدود تلك للصلحة على الساس أنها هبى الغاية من 
استعمال الحق, وإذا كانت سلطة الإنسان فئ استعمال حقه مقيدة ة يمقدار ما 
يعود عليه من استعمال الح من مضلحة, ٠‏ فإن سلطته لن تكون مشروعة إلا 
إذا اتفقت مع اللصالح للقررة للآخرين, فاستعمال الحق لن يكون مشروعا إن 
إذا كان يشبع حاجة مشر 3 ولئن كان الفكر التقليدى الفردى لم يكن 
يتصور قيودا تحد من اسثعمال الحق, أد أن له غايات اجتماعية فإن ذلك لم 
يعد أيتفق مع الخقيقة الوأقمة النى تمزم بان ن للحقوق غايات فردية؛ ترتبط فى 
نفس .الوقت يغايات اجتماعية, ٠‏ تجعل الرقابة على استعمال الحق أمرأ 





مووي 

[1) اق هنا لعش :د محمد شو سيط ا :مغيازه وطبيعته 
الريك م ا و و لانن يبن 
. للكتاب 16175م. 


وراجع: . 1972 5181 ,300 0 1 92-0 1101 : فسممرقع اع 0 
,52 1221102 37 .2 كتاءةزطرى ‏ <أزميل م1 بصزمطجزز 


انس و١‏ لانناسسسسم القصل الاول ظ عست 


لإ ببس س2 

وبناء على ذلك؛ فإن الحقوق تتقيد بنوعين من القيودء قيود تتصل ببيان 
طبيعة الحق ونطاقه, وتسمى بالحدود الموضوعية للحقء وقيودا 
أخرى تتصل بفاية الحقء وتعرف فى ألفقه بالحدود الغائية للحق, 
والحدود الأخيرة على درجة كبيرة من الأهمية, ذلك أن الحدود 
الموضوعية للحق قد تكفلت القواعد القانونية بتنظيمهاء وتحديد 
سلطات كل قرد تجاه غيره مما يجعلها محددة, فإن الحدود الغائية 
للمق تتعدد ولا تتناهى. مما يزيد من أهمية وصعوية تحديدها, 
رغم أنها قديمة تضرب بجذورها فى التشريع الرومانى, حيث كانت 
تقضى قواعده بأن: غاية القانون أن يعيش الفرد أمنا ولا يؤذى أحداً؛ وأن يعط 
كل ذى حق حق(), والخروج عن الحدود الغائية للحقء هى التى تمثل 
إساءة استعمال الحق, ٠‏ حيث تتمثل فى عمل عادى فى مظهرهء ولكته 
يمازس دون غرض نافع مع قصد الإضرارء فيعتبر لذلك عملا غير عادى, 
ويقيم مسئولية صطاحنة: رغم مشروعيته من حيث المضمون والحدودا"), 
ويكاد إجماع الفقه الحديث ينعقد على نسبية الحقوق وعدم إطلاقها وتقييدها 
55-8 تجاوز الحق غايته» فقد مشروعيته. ومع ذلك فما ال الخلاف 
محتدأا ومشتدا حول طبيعة هذا القيدء» وحدود مسئولية من يستعمل حقه 
على نحو يضر بالغيرء وطبيعة هذه المسئولية وأساسهاء وإن كان ذلك 





.58 د. محمد شوقى السيد, السابق. ص‎ )١( 

(؟) والتعسف فى استعمال الحق يختلف عن التجاوز فى ان الأخير يتجاوز صاحبه الحدود 
الموضوعية المرسومة لحقه قانوناء ولذلك يعتبر عملا غير مشروع, كما يختلف عن 
العمل الذى يتم فى ضوء الحدود الموضوعية والغائية ويحقق لصاحبه فائدة, ويترتب 
عليه ضرر بالغير, لاحي جا ام عابيو فى ري ررح بر 
تممل التبعة. 


2320 القصل الاول 





(؟6) د 








الخلاف يبدى نظريا بجانب التطبيقات القضائية الكثيرة التى قامت بتأصيل 


تلك المبادئ(١),‏ ومع ذلك يبقى مهما أن نبين طبيعة التعسف ومعيارهء على أن 





)١(‏ انلا دقدممدع؟ 12 عل غناو 3م اء عناولءمفطا 12 اع ه1122 
| كاقة2 ,547 110 ,1 .1 66226 عللاله 


سب (10) لع كت ا 


الفصل الاول 0-6 


ا 
ا مبحث الأول 
طبيعة التعسف فى استعمال الحقدق 
ا مطلب الأول . 
طبيعة التعسف فى فقه القانون 


بات من المسلم به أن استعمال الحق خارج إطار غايته, أو الغرض منه يعد 
عملا مستوجبا للمساءاة بسبب الخروج عن الغاية المرسومة له, بحيث 
يصبح من يستعمل حقه استعمالا تعسفيا لا يتمتع بالحماية القانونية, ولكن 
ما هى طبيعة التعسف فى استعمال الحقوق, وما هى أساسه. وهل يعتير 
التعسف من قبيل اللسئولية التقصيرية على اعتبار أنه صورة من صور 
الخطأ لللكون لهاء أم أن له طبيعة متميزة عن الخطا العادى, وإذا كان التعسف 
يناى بعيدا خارج نطاق المسئولية التقصيرية فما هى طبيعته, أن معرقة تلك 
الطبيعة يمثل أمرا على درجة كبيرة من الأهمية, وذلك لاختلاف الأثار التاشئة 
عن طبيعة التعسفء ومن ثم وجب تفريد طبيعته, وفى هذا الصدد تلمس فى 
الفقه اتجاهين يتنازع كل منهما بيان طبيعة التعسف فى استعمال الحق. 

أولهما: يحاول الحاق التعسف بالمسئولية التقصيرية, أو شبه التقصيرية. 

ثانيهما: يعتبر التعسف ذا طبيعة خاصة تنأى عن نطاق المسئولية 

التقصيرية. 

ويبدو مما سبق أن طبيعة التعسف فى استعمال الحق 

يتنازعها اتجاهان: 


2 أولهما: 000 طبيعة التعسف فى أطار ال مسئولية التقصيرية. . 


ا الفصل الاول اللبحث الاول 





004 د 





لف 


5 


ويقوم هذا الإتجاه على اعتبار أن التعسف فى استعمال الحق. لا يعدو أن 
يكون تماوذا فى مجاله يحول بينه ودين للشروعية, اوهو لا وخرج عن كونه 
خطأ متميزا بطبيعته وقائما بذأته. ونبين ذلك: . 

أولا: التعسف عمل يجاوز الحق: 


يرى اتجاه قى الققه: أن التعسف فى استعمال الخق يعد عملا غير 
مشروع, إذ هو لا يعدى أن يكون تجاوزا للحقء ومن ثم يندرج تحت أحكام 
للسئولية التقصيرية, وقد قيل تصويرا لهذا الرأى: إن الإستعمال التعسفى 
للحقوق يتضمن فى ذاته تناقضا غير سائغ, إذ الإنسان حين يستعمل حقا له 
يكون عمله مشروعاء فإذا ما قلنا ان هذا العمل غير مشروعء قإن سبب ذلك 
«طوب سحب و وداه اللع ياي بايا 


حقوقهمء وإنما عندما يتجاوزونهاء خاصة وان للحقوق وظيفة لجتماعية ومن 


ثم كان الارتباط بين التعسف والتجاوز فى استعمال الحق() . 


ولا يقلل من هذا الاعتبار ان يكون لفظ التعسف غير منضبط ومعيب, 





)١(‏ من هنا الإتجاه : الاستاذ حسين عامر, ؛ فى التعسف فى استعمال الحقوق وإلغاه 


العقود - ص 57 , الطبعة الأولى حيث يقرر أنه: وإذا لم يكن استعمال الحق وفق 
الغاية التى يهدف اليها الحق فى ناته. فإن هذا الإستعمال يعتبر فعلاً غير مشروع, ولى 
لم يكن صاحبه متجاوزا فيه الحدود المادية الوضوعة لذلك الحق فى ناته, فإن هنا 
الاستعمال يعتبر فلا غير مشروع, ٠‏ ولى لم يكن صاحبه متجاوزا فيه الحدود المأدية 
اللوضوعة لذلك الحق» ٠‏ وراجع: «د. حسن كيرة, المدخل ‏ ص 58ه/, د. . محمد شوقى 
السيد - السابق- - ص ا/ء, وفى ألفقه الفرنسى : 06 23156) 6165062 ان :1متمقاط 


101 871 .210 1932 ,عده6 10 :1.2 بلأكك أزمعل - 


م0 1272 5م52 ,125 .2 :.2 .1 رومتندعناطه لتحته العاها :(5عأن8) عاعتما5 
وحكم التقض المدنى فى 4؟/ ١‏ مبجموعة عمره رقم ؤ ص 309. / 


كح روق؟ 





القصل الاول البحث الاول ل 





سسس سس ببح 


فأنه لشيوعه وكثرة استخدام القضاء له, واستعانة المشرع به فى بعض 
دوهي أصبح واقعا لا يمكن , أتكار(١)‏ . 


ظ نقد هذا الاتجاه: 


وقد أخذ الفقه على هذا الرذى رغم وجاهته. وسهولة صياغة فكرته فى 
مقولة يمكن تردديها, تقول: ٠ينتهى‏ الحق عندما يبدا التعسف», إلا أن منطق 
هذا الرأى منطق شكلى يتلاعب بوحدة اصطلاح 525 والقانون فى اللغة 
الفرئسية,ءو هى أصطلاح لامعل 1( ' ليظهر تناقضا منطقيا بين اعتبار الفعل 
التعسفى مخالفا للقانون, واستمرار اعتباره داخلا افى .جدود الحق وإستعمالا. 
له وليس من شك فى أنه يستحيل فى الفعل الواحد أن يكون موافقا للقانون, 
ومخالفا لة فى نفس الوقت, ولكن ليس ما يمنع من أن يكون الفعل الواحد ‏ 
مؤافقا لحق من الحقوق لأنه يدخل فى نطاقه ومضمونه؛ ومخالقا فى نفس 
الوؤقت للقانون نر فى مجموعهء وهذا هبو جوهر فكرة التعسف فى استعمال 
الحق ومنعناة!9) . 0 


2101111110 
فيكون مشروعا فى ذاته. لأنه سلطة من السلطات التى. يخولها الحق . 
لضاحبه:. ولكنه: يعلب معيبا أى غير مشروع الاتحراف في غرضه أن 


تتيجكة97), والتعسف ا هذا النحو يا يتميز تميزاً واضحا عن مجاوزة الحق 
(() كان 126 ,28 بلأت .08 ,كاععماق - 
(5) د. إحسن كيرة السايق. ص 755 .وفى الفقه القرنسى 1 
.كاك ,1905.22.78 0 5 2115 رآ :705561021101 
(9) د. . حسن كيرة؛ السابق؛ وقارن: : ل. فيصل ذكن خبنا الواحذ: فى رسالته - أضرار البيئة 
اباط خا لسرا لاخ هم ص ١ه؟,,‏ ا ان 
ا ا ا 0 






سح (161) مسسسسسست القصل الاول . . ا مبحث الاول ‏ 





أى الخروج عنهء والذى يفترض بداهة عملا يجاوز حدود مضمون الحق فلا 
يعتبى بحال من الأحوال مشروعا فى ذاته, فالفارق واضح بين العمل 
التعسفىء وبين العمل المجاوز للحقء إذ بينما يكون الأول مشروعا فى ذاته 
ولكنه معيب فى غرضهء أو نتيجته؛ يكون الثانى غير مشروع أصلاء فالمالك 
الذى يجور على ملك جاره؛ ويبنى فيهء إنما يأتى عملا تجاوزا لحقه, وخارجا 


عن حدود مضمونهه؛ فيكون عمله غير مشروع فى ذاته» بيئما المالك الذى 
يبنى جدارا فى ملكهء ولكنه يرتفع بالجدار ارتفاعا شافقا لمجرد الإضرار 
بجاره ومنع الضوء والهواء عنهء إنما يتعسف فى استعمال حق ملكيته دون 
أن يتجاوز حدود هذا الحق بحال من الأحوال, لأن حقه يخول له البناء فى 
ملكه, فمجرد بناثه فيه يعتبر عملا مشروعا فى ذاته, لأنه داخل فى حدود 
مضمون حقه.ء ولكنه يعتبر تعسفيا رغم ذلكء لما يشوبه من عيب واتحراف 
فى غرضه:ء مأتاه مجرد الرغبة فى استخدام هذه السلطة المشروعة التى 
يخولها له حقه فى الإضرار بغيره, ومن ثم يجب التمييز بين صورة الخروج 
عن الحقء» وصورة التعسف فى استعمال الحقء فالشكلة التى تثيرها الأولى: 
إنما تتعلق بمضمون الحقء فيكون الفعل المجاوز للحق فعلا غير مشروع فى 
ذاته بحيث يتوجه التحريم أو الجزاء إليه ذاتياء ويمتنع الإتيان به امتناعا 
مطلقاء بينما المشكلة التى تثيرها الصورة الثانية تتعلق بغاية الحق لا 





أضرار عادية؛ وهذا الرأى محل نظرء لأنه لم يقدم علاجا للأضرار غير العادية. وفى 

يرد اوتا الاو ع 1 رساو بان لل اا 1 2 

هؤلاء الناقدين لم يكتب لها الغلبة: لآن الإنسان قد يأتى عملا داخلا فى الحدود المادية 

لحقه؛ ومع ذلك يكون مسئولا على لساس تمسفه فى استعماله. كمن يبنى فى أرضه 

ا ا 
استعمال حق الملكية مما يوجب مساطةه. 0 


5 القصل الأول . .البح زول 2 10 سس 





اده لم سس سبي بير ببسي ب بر ل بوي 





.ااا لللسسس ‏ 
بمضمونه؛ فلا ينصرف عدم المشروعية إلى ذات الفعل التعسفىء وإنما إلى 
غرضه.ء بحيث يتوجه التحريم أو الجزاء إلى غرضه المنحرف فحسبء دون 
مساس بمضمون الحقء أو السلطة الواردة عليها التعسفء ولذلك يظل 
لصاحب الحكم ‏ رغم الحكم بالجزاء على فعله المكون للتعسف ‏ القدرة على 
معاودة ذات الفعل دون خطر التعرض للجزاء طلما يبتغى غرضا غير 


فكدو1!: 


. وعموهأ فقد بات من المسلم به لدى جمهور الفقياء, التمييز بين 
التعسف فى استعمال الحقء وبين الخروج عن الحق أو مجاوزة الحقء خاصة 
ا ا رب الاي أذ ان كلمة 


ثانياً: : مذهب التسوية بين التعسف والخطأً التقصيرى: 


0 يتوم هذا الاكياة على اعدرار القفييق فلن لننتدمال اللندق: طاريق فنا 
لبود بجو سدو يس ع 
المفهوم الحديث انحرافا عن السلوك المألوف للشخص العادىء فهو مقصور 

فى استعمال الحقوق بصوره فى ممارسة الرخص العامة على السواء؟), إذا 


(1) د. حسن كيرة ‏ السابق - ص ,"٠١‏ د. محمد شوقى السيد ‏ الشابق- ص ؟7؛ وفى 
الفقه القرنسى. .130 .7 ,11 .00 . 61ئة]5 
(؟) د. حسن كيرة - السابق - - ص 7٠١‏ وما بعدها. ظ 5 
(1) من أنصار هذا الإتجاه 5 عبد الرزاق السنهورى - السابق . ص ١١75‏ . فقرة 5508, 
ا السنابق :م سن 817اسليمان رقن - المتنتكولية المتكرة دهن 
- دار النشر للجامعات ملم. د. عبد السلام ذهتى ‏ الحقوق - ص :7ء, وما 
بعدها . مطبعة مصر 1540., د. عبد الرزاق السنهورى ‏ السابق - ص ,١١74‏ فقرة 
4 د. . توفيق حسن فرج - د اسايق ص 56خ8أ؟ء, د. لتو شالطاق ب التعسف» فن 
استعمال حق الللكية - - مجلة القانون والإقتضاد - س 17, ع١,‏ صن 55, د. لحمد ‏ 








القصل الاول البحث الاول سا (164) ل 








كانت هذه الحقيقة قد حجبها ما كان سائدا فى القرن الماضى من مبدأ إطلاق 
الحقوقء فلم يعد ثمة ما يمنع اليوم من إعلانها وتأكيدهاء بعد أن اندثر هذ!؛ 


المبداء ويات من للسلم به فرض رقابة على استعمال الحقوقء فارتفع بذلك ‏ 


, التناقض امنطقى للزعوم بين الخطاء وبين استعمال الحق. 

وإذا كان من غير المتكور ما يمتاز به هذا للذهب من وضوح.ء وما يحققه 
من وحدة لحكام المسثولية الناشئة عن ممارسة الرخص العامة؛ وتلك الناشئة 
عن استعمال الحقوق» وما ييسره من أمر تحديد معيار التعسف بالإكتفاء 
برده إلى معيار الخطأ. التقصيرى المعروف, وهو الإنحراف عن السلوك 
المأكوف للشخص العادىء إلا ان كل هذه الميزات من الوضوح والتخديد 
والتيسيرء إنما تتحقق على حساب فكرة الحق, وفكرة الخطأ نفسهاظ'). 


فمركز صاحب ألحق فى فى استعمال حقه يتبفى آلا يسوى بمركز 
الشخص فى ممارسة رخصة من الرخص العامة, حتى يقال: إن التعسف فى 
الصورة الأولى: هى ذات الخطأ فى الصورة الثانية, ففى مجال الحريات أو 
الحقوق العامة - حيث يقف الجميع على قدم المساواةء ويستعملون نفس 
الحريات والرخص فى ذات الوقت - لا يحتاع الأمر إلا إلى التنسيق فى هذا 


- د اا مف ا ا 
د. عبد المنعم فرج الصده ‏ مصابر الإلتزام ‏ فقرة *47. وما يعدهاء طبعبة ,١504‏ 
د. اسماعيل غانم - محاضرات فى النظرية العامة للحق ‏ ص ١١74‏ وما بعدهاء طبعة 
٠.‏ ظ 065 , وفى الفقه الفرنسى 616 07 اللاي ,.كاء ,280 .22 باك م0 121 
ْ .29 210 
)١(‏ د. حسمن كيرة - السابق ص ؟71, اتداجع ون هذا القن دراعيقا قو حبار - 
.| النظرية العامة للالتزام - جه - ص 408» حيث يقرر؛ أن فكرة التعسف فى استعمال 
الحق تتصل اتصالا مباشراً بمسالة الفعل غير اللشروع ‏ مطبعة نهضة مصر 
بالفجالة. ٠سنة‏ 15424م. 





(وه1) ب الفصل الاول البحث الاول سس 





الإستعمال الجماعى المتعاصرء وهو ما لا يتحقق إلا بالتزام كل فرد قبل 
الآخرين بالعمل بتبصر ويقظة وحيطة:» حتى لا يحد مما لهم من نفس 
الحريات الممائلة, أما فى مجال الحقوقء» حيث يكون صاحب الحق ذا مركز 
ممتاز بالنسبة إلى الباقينء لما يختضه به القانون على محل معين من سلطة 
استئثارية يملكها دون غيرهء فيجب التأكيد على أن هذه السلطة سوف 
تستخدم لتحقيق الغاية المعطى من أجلها الحق لا لمناقضتهاء وهو ما يقتضى 
قياس مسلك صاحب الحق فى استعمال حقه؛ وفق هذه الغاية المعينة لا وفق 
فكرة الحيطة؛ أو اليقظة العامة, مما يعضى إمكان توافر التعسف كلما اتحرف 
صاحب الحق فى استعماله عن غايته, حتى ولو لم يكن قد آخل بواجب 
الحيطة واليقظة الهادية, ذلك الإخلال الذى يكون الخطا بالمعنى الدقيق» وبذلك 
يوجد التعسف ولو لم تتو افر له مقومات الخط!'), فلا يغنى - إذن - عن 
صاحب الحق شيئا ما قد يتخذه فى استعمال حقه من حيطة وتبصر ويقظة 
تذفئ ‏ عنه الخطاء إذا كان بهذا الاستعمال تناقض غاية الحقء وعلى ذلك؛ 
يتوافر لفكرة «التعسف» أساس ووجود مستقل عن فكرة «الخطأ» وبمعزل 
عنها, فبينما يعنى «التعسف», تخلف غاية الحق» آى مناقضتها؛ يعنى الخطا: 
الإنحراف عن السلوك للالوف7). والقول باعتبار التعسف تطبيقا من 
تطبيقات الخطأ يتجاهل ما للحق من غاية يجب الإعتداد بها فى وزن 
إستعماله: ويقحم على الخطأ فكرة لا تدخل فى مدلوله الدقيق 29 
ل ل السابق؛ فقرة 577. 
(؟) د. حسن كيرة - ص 7717/ حيث يضيف لتلك الإعتبارات :أن استقلال فكرة التعسفٍ 
اي - فيما يولده من مسئولية متاح 


دائرة ا ا ا 





سل القفصل الاول ا مبحث الاول (05 جح 





م1000 
ثالثاً: التعسف خطأ ذو طبيعة متميزة: 


حاول جانب من الفقه أن يتفادى ما وجه إلى الرأى السابق من تقدء 
فذهب إلى القول بأن التعسف لا يعد صورة من الخطاء وإنما يعد خطأً 
متميزا!'), أى ذا طبيعة خاصة يستقل عن الخطا العادى: أنه خطأ يرتبط 
أساسا بروح الحق وغايته الإجتماعية ومن ثم كان خطا خاصل”"), حيث لا يعد 
استعمال الحق مبرثئا ومانعا من المسئولية. إلا إذا كان يتفق مع غايته ورح 
القانون7), فإذا كان الخطأ يتميز بأن فيه عنصرا نفسيا أو معنويا متعلقا ‏ 
بالشخص,ء فإنه فى التعسف ينبغى أن يتميز بأنه ذى صبغة لجتماعية؛ فهو 
خطأ لجتماعى(؟), مضاد للمصلحة العامة والشرف والأخلاق, فهو صورة 
خاصة من صور عدم المشروعية!') , فالتعسف يعتبر صورة ثالثة من صور 


انخطأ بالإضافة إلى صورتى الإنحرافء وتجاوز الحق .)١‏ 





ِ ل ل إذ ما 
فائدة هذا التمييز إذا كانت نهاية اللطاف هى التسوية فيما يينهما؟, ان منطق التمييز 
بينهما يفترض رد المسئولية الناشئة ا ا 00 

11 5 20:0) 

511 5 القاععم5‎ : | 00 (١ 

(؟) جوسران ‏ السابق ‏ فقرة 794. 

(غ) 5061216 121016 وراجع : د. اسماعيل غانم - النظرية العامة للحق ص ١171‏ , طبعة 
17, حيث يقرر أن: القول بأن التعسف, هو استعمال الحق على وجه يخالف 

. الغرض الاجتماعى الذى تقرر الحق من لجله, هوقريب من القول بأن الحق ليس إلا 
وظيفة اجتماعية. ‏ 

(5) د. محمد شوقى السيد ‏ السابق- ص 856. 

(1) د. محمود جمال الدين زكى - الوجيز فى نظرية الالتزام - ج١‏ ص 48 - مطبعة 
جامعة القاهمرة 151/5ام. 





(111) القصل الاول المبحث الاول 


ل د يه 





فى استعمال الحق بذاتية مستقلة فى الخطا تقتضى إمعان النظر فى جوهر 
فكرة التعسف وحقيقتهاء والواقع أن فكرة التعسف ترتبط أساسا بفكرة 
الحق» وما يمثله من قيمة معينة يعترف بها القانون ويحميها لغاية معينة, إد 
بذلك ترتهن حماية القانون للحق واكااهية: ». بالتزام هذه الغاية2» وترتفع 
بالإنحراف عنهاء ذلك أن الحقوق بحكم .ما تعطيه من سلطات استئثارية 
لاصنابها. وبما تؤدى إليه من وضع الأفراد فى مراأكز غير متساوية قبل 

بعضهم البعض, لا يتصور أن تكون مقررة بوصفها غاية فى ذاتهاء وإنما 
ينانا وليه درك ازا بسييةه ودر دا وباي ساي + بتحقيق تلك 
الخاية ل عدم مجاناتهاء بحيث تظل حملية القانون ميسوطة علليها. ل 
6 بحسب مدى مطابقة استعمالها أو مناقضته لغايتها  .0(‏ 


ويتفرع على اعتبار الحقوق وسائل لا غاياتء اعتبارها من حيث ‏ 
الإستعمال نسبية لا مطلقة» وهى ما يقتضى إخضاع استعمالها لرقابة 
القضاءء يما يضمن منع التعسف فيه بالخروج عن غاياتهاء ولذلك فإن 
التعسف يتوافر إذا انحرف صاحب الحق فى استعماله عن غايته. حتى ولو لم 
يكن قد أخل بواجب الحيطة واليقظة العادية, ذلك الإخلال الذى يكوّن الخطا 
فى المعنى الدقيق» وهو ما يفصل بين التعسف والخطاء ويخرجه بالتالى من 
دائرة اللسئولية التقصيرية, ليستوى مبدأ عاماء ونظرية أساسية ملازمة, 
وداخلة فى النظرية العامة للحقء وبالتحديد فإن فكرته تتعلق أساسا بتصوير 
الحقء إذ هى فى حقيقتها وزن لاستعماله على ضوء غايته, مما يجعلها فكرة 
ملازمة ومكملة لفكرة الحق بحيث لا يستقيم النظر إليها بمعزل عنهاء ولا 
كندل سياغة نظرية عاءة للحن درنها. ل كي سف تصن ف 





(0 د حسن كيرة ‏ السابق - صن 116. 


ب القصل الاول البح الأول ينس (048) ا 








ومن ناحية أخرى؛ فالمشكلة التى تثيرها فكرة «التعسف», مشكلة أولية 
سابقة على مشكلة للسئولية, لا يتصور حلّها إلا على ضوء حقيقة الحق 
وجوهره؛ وبالتالى في ظل نظريته العامة وحدهاء ذلك أن حل مشكلة 
التعسف يقتضى الإختيار أولا بين الإطلاق أو النسبية فى استعمال الحقوق 
ثم يقتضى - إذا وقع الإختيار على النسبية - تحديد مداها ومدى رقابة 
الحقوق. وهو ما لا يتصور تحقيقه داخل إطار المسئولية التقصيرية أو 
استخلاصه من مبادثها وقواعدهاء بل يرتهن ذلك بفكرة الحق؛ أو دوره أو 
وظيفته, وبفكرة العدل ومدلوله, وبالنظرة إلى القانون وغايته من الفردية أو 
الاجتماعية» أو من التوازن بين النزعتين» وكل هذه المسائل ع كما يبدو 
من ظاهرها عن نطاق المسئولية (") ظ 


وتخلص من ذلكء إلى أن فكرة التعسف فكرة ملازمة ومكملة لفكرة 
ألحقء وأنها تثير مشكلة أولية سابقة على مشكلة اللسئولية؛ وتجاوز قى 
دورها وجرّائهاء الدور والجزاء التعويضى البحت الذى تقتصر عليه فكرة 
المسئولية, وأنها لذلك يجب أن تتوافر على كيان ذاتى خارج دائرة المسئولية 
التتقصيرية لتصبع نظرية مستقلة تمد مكاتها الطبيعي فى طاق النظرية 
العامة للحقء ورغم أن كثيرا من القوانين الحديثة التى تأخذ بنظرية عامة 
للتعسف فى استعمال الحق كالتقنين للدنى المصرىء يؤيد هذا النظر من 
اعتبار هذه النظرية نظرية مستقلة ذات كيان اي هرد تطبيق من 
تطبيقات الخطا أوالمسئولية, وهذا ظاهر من حرصها على وضع هذه النظرية 
بين نصوصها التمهيدية» وليس ضمن النصوص الخاصة بالمسئولية 
)١(‏ المرجع نفسه ص 57/. 


(1) لبج تلجدد ون 10لاويا بعوفاد. محمد شوقى السيد - السابق شف 


الفصل الاول ا للبحث الاول ‏ جه 





(138) ل 





التقصيرية(): إلا أن إجماع الفقه يكاد ينعقد على أن التعسف نوع من الخطاء 
وبالتالى فإن طبيعة للسئولية فى نظر هذا الفقه تندرج داخل المسئولية 

تقصيرية. ومن ثم يبقى للنظر مُجال فى البحث عن طبيعة التعسف فى 
استعمان 0 بعيدذا عن د اللسئولية التقصيزية. وهو ها كه الإتجاء 
التالئ. 9 :. ل مله سن ١‏ 


ا اثانيهما. ؛ يصوغ طبيعة التعسف بعيدا عن السثولية التقصيرية: 





إخذ جاني من الفقه على الإتجاه الذى نيص عه طبودة التعسة - قفى إطان: 
المسئولية التقصيريةء عدم استيعابها لكل صور.التعفسف سواء فكرة الخطا ' 
بمعتاها القانوني, أى بمعتاها المتميز وهى الخطأ الإجتماعى. ومن ثم راح هذا . 





)١(‏ المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقائون المدني, قد آكدت على استقلال نظرية 
التعسف عن النظرية العامة للمسئولية التقصيرية. مجموعة الاعمال التحضيرية 
للقانون المدنى - جا ص ٠١7‏ نج ص :55١‏ وما بعدها.. وعكس ذلك: د. عبد 
الرزاق السنهورى السابق: د. عبد المنعم فرج الصدة. مصادر الالتزام - فقرة 474: 
طبعة /15١م.‏ د. جميل الشرقارى ‏ دروس فى النظرية العامة للحق - ص ”5 ”7. طبعة 
65مم د. عبد المنعم البدراوى ‏ المدخل للعلوم القانونية ص 8١7‏ : طبعة 315535, 
د. أحمد حشمت أبو ستيت - السابق - ج١ ‏ ققرات 577 : وما بعدها. 

(؟) راجع: د. سليمان مرقسء السابق - ص 57؟. حيث يقرر: أن الفقه والقضاء فى مصر 
يكادان يجمعان على أن الأساس القانونى لنظرية إساءة استعمال الحقوق ليس الا 
المسئولية التقصيريةء وأن إساءة استعمال الحق ليست إلا صورة من صور الخطا 
يسرى عليها المعيار العام للخطاء معيار الإنحراف عن سلوك الرجل العادى. وهى. 
لذلك يمكن أن تتحقق فى استعمال الرخص العامة؛ كما تتحقق فى إستعمال الحقوق 
المعينة, ويناء على ذلك فقد قضت محكمة النقص: «بأن التعسف يمكن أن يقع فى 
إساءة استعمال حق التقاضى من خلال التسرع فى الإلتجاء إلى القضاء فى غير تبصر 
لو رؤية». راجع حكم النقض المدنىء, بتاريخ ,1571/1١7/74‏ المجموعة 14 ١9475‏ 
وحكم التقض المدنىء, فى /١8‏ ؟” / 1574. المجموعة 1184-15 -78. 





سل الفصل الاول البجث الاول (154) سمس 
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الجانب من الفقه يتلمس آساسا آخر للتعسف فى ضموء دراسة طبيعته خارج 
نطاق للسئولية التقصيرية؛ وبعيدا عن فكرة الخطا كلية. وهم وإن كانوا 
متفقين حول ضرورة البحث عن طبيعة التعسف بعيدا عن نطاق المسئولية 
التقصيرية» إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم حول تحديد مضمون الطبيعة 
القانونية ا اا يات تكدمني 

فى الحقوق الشخصية: بينما بينما يراها البعض الآخر من الفقهاء وسيلة للنظر 
إلى الحقوق بصورة اجتماعية, وينبغى بيان ذلك: 


أو ل: التعسف فى | إطاء ر الأخلاق المنظمة الاستعمال 55 


يد جاتب من الفقه أن التعسف فى استعمال الحق يتيفى أن يتظر إلى 
على أنه وسيلة أخلاقية تندمج فى استعمال الحقوق, ٠‏ بحيث يجيىء ذلك 
الإستعمال فى إطار خلقى ينبع من النظام العام والآداب فى المجتمء(١),‏ ذلك أن 

من يتعسف فى استعمال حقه لا يخل بلى التزام قانونى أو تعاقدى, ومن ثم 
فإن فكرته تنأى عن نطاق المسئولية التقصيرية أو مسئولية المخاطر: إتها يق ١‏ 
تعبيرا عن فكرة الحقء ٠‏ وتنشسىء فكرة أخبلاقية تملماء ..وتعد 
هذه الفكرة مصددرا اللقأنون الوضعى إزاء. غيبة النص» فمشكلة 
التعسف تتصل بالنظم.والقواعد الأضلاقية التى تضرم استعمال الحق. 
استعمالا غير أخلاقى('):؛ فالمغيا ر الحقيقى للتعسف هو اللأاخلاقية التى ل 
ير فقط فى استعمال الحق' بسؤء ثية, وإنما كذلك فى الاستعمال اذى 





)١(‏ كصةل 00 ع6 1 :)6( 1 و00 .م كناعءزمنة غأأمعل 16 ,سنطججر 
1949..22. ولنوط ,لع 66 4 .210 ر1165/اأ؟ كممتادع نام9 125 

(؟) يرى ذلك الفقيه الغرنسى "501611168" فى: -080213» 12 3 0161 120001 
-15ع16 0 13 ع0 ان ملألاكه ع00ء نال 50زو1 26 عل وروزو 
1603 وكأ 340 2 ج12 0 


ست (00) . سس ل رق 0000 سسسمم | 





ظ ويلاحظ ظ هذا الراى, أنه انع التعسف فى إطار أخلاقى يفتر 

انه يخاطبون بأحكام القانين أنهم ملائكة, وليسى بشراء ولو كانت مبادئ 
الأخلاق تنفع مع الناس لما كا ن للنظم القانونية داع» وقد كان الأستاذ «سالى», 
اقد اقثرخ ذلك الرلى على لجنة مراجعة القانون المدنى الفرنسى لوضعه فى 
البَانِ الأول 0 القانون, 55-5 عبن نصوص المسئولية التقصيرية: ولكن 
:اللجتة رفضته حين لاحظت تدخل الأخلاق فى مجال القانون( يت م 
هذا الرأى من يتعسف فى استعمال حقه, مستعملا لحقه مع إخلاله بالواجب 
الأخلاقى» والواجب الأخلاقئ لا عقانٍ عليه؛ ولا ينفى ذلك أن هناك صلة ما 
بين التعسف والأخلاق, حيث توجد يجأنب المشروعية القانونية مشروعية 
لخلاقية, وليس هناك حق يمارس بطريقة غير أخلاقية: 


ولما كانت الأخلاق خلوا من الجزاء المادى الذى يكفل احترام قواعدهاء كان 
من شأن تقريرها فى مجال: التعسف إبعاداً له عن مجال المؤاخذة, وهو ما 
كانياً: التعسف فى إطار المتطليات القانونية: 


يقوم هذا الرأى على أنقاص ما تقزر من أن مشكلة التعسف بعيدة عن 
الأخلاق» بدليل انها لم تتوقف عند قصد الإضرار. وإنما تختلف تبعا لطبيعة 
كل حق("؟) , لحق اللعية يقوم التعسف فيه على معيار غيبة للصلحة بما 
221111101010000 


قاع 298 21 ,اله م0 ,متطوط(1) 
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لمعو كا اع اه و25 كال اود ون 


لش ارج خخ 1م 2 





يشير إلى إهمال البعد الإجتماعىء وفى مجال العقودء فإن إنهاء العقود دون 
سبب مشروعء يعد انحرافا عن غايته الإجتماعية والإقتصادية؛ وهى ما يحبذ 
ضرورة أن يؤخذ فى الإعتبار توازن للصالح, ومن ثم كانت مشكلة التعسف 
متصلة بطبيعة كل حق .يما فيها حقوق السلطة العامة وبهذا يتحدد استعمال: 
الحق فى حدود استقرار النظام الإجتماعى وتقدمهء وفى إطار المتطلبات 
انقانوتية(١)‏ . ظ 


ويلاحظ أن هذا الإتجاه يعطى للتعسف مجالا واسعا غير محند حيث 
يربطه بالمبادئ العامة فى القانون, فينتقل العقء ويتطور ويتقدم فى ظل 
القانون الإجتماعى» فتبدى حدود الحق أكثر مرونة وتسمح للقاضى أن يباشر 
رقابته على هذا الإستعمال من اجل المصلحة الإجتماعية والتوازن 
الاجتماعى(") . 


106210 ,1ن م0 : عناع‎ 110 678: )١( 
(؟) قى هذا المعنى: د. محمد شوقى السيد . السابق - ص 54.: ويلاحظ ان الاستان‎ 
مصطقى مرعىء يسميها فى كتابه: «المسئولية المدنية»: الخطأ تحت سقار الحقوق.‎ 
وفى نطاق القانون انعام: راجع : د: سليمان الطمارى - نظرية التعسف فى استعمال‎ 
طبعة 1941 - دار الفكر العربى  حيث يقرر: آن الرابطة بين نظرية‎ ,١67 السلطة ص‎ 
التعسف فى قتانون الخاص والانحراف فى القانون العام, تفرض نفسها بنقسها, فما‎ 
كانت الا فرعين وارفين لأصل مشترك؛ وصدى لفكرة واحدة تتلخص فئ ان امتيازاتنا‎ 
سواء كان مردها الى القانون الخاص أو العام, وسواء تعلقت باشخاصنا آم بوظائقتا,‎ 
ذات قيمة اجتماعية, ويجب أن تكون متفقة مع ذلك الغرض الإجتماعى الذى يختلف‎ 
حتما باختلاف البلاد والظروف والروابط القانونية, ولكنه موجود دائما وفى كل مكان‎ 
لأنه روح الحقوق؛ وبدونه تة تفقد سبب قيامهاء وكل ما يبررهاء فأساس نظرية التعسف‎ 
والإنحراف هو أن الشخص لم يراع المسلك الذى يجب عليه. سواء فى استعمال حقوقه‎ 


أو وظائفه. 


جسم (139) 





الفصل الاؤل البحث الأول . ل 





كما أن من شأن تغير طبيعة التعسف وفقا للمتطلبات الإجتماعية مايسمح 
75ك-0ا ااا يري 


طبيعة التكسف فى القانون ) الذنى المضرى: 


يبدو- فى نظرنا- - أن الحقوق فى طبيعتها تسبية, ومن ثم ينبغى النظر 

إليها فى ضوء غاياتهاء إذ لم يعد كاقيا استعمال الحق وفقا لحدوده القاتونية 
[ بإطلاق و إلا كان فئ هذا الإستغمال تعسف: نيت سيؤدئ إلى الاضرار بحق 
الآخرين. وما التعسفا فى حقيقته إلا تنازع بين الحقوق: حيث يؤدى 
استعمال الحق إلى الإضرار بحق آخر يتعين احترامه. 


وليس بوسع المشرع أن يتتبع كل حق ليحدد غاياته. ويكفيه وسعا أن 
يحدد الإطار الملوضوعى للحقء ولهذا فإنه فى إطار اتجاهات فقهية تتردد بين 
الإطلاق والتقييد» وقد يصل بعضها إلى حد إنكار فكرة الحق أو اعتبارها 
مجرد وظيفة, يكون لا مفر من الإعتراف بمجموعة مبادئ عامة تقيد الحقوق 
بغايتهاء حيث تعتبر تلك الغايات قيدا على استعمال الحق باعتبار أنه وسيلة 
لتحقيق هذه الغاية. وهذا النوع من القيود يجد سنده وأساسه فى عدم 
التعسف فى استعمال الحق استنادا لمبدا نسبية الحقوق وتحديدها بغاياتها!'), 
حتى إنه ليبدى أن ة ة التعسف متعلقة اساسا يتصوير الحق» حتى إن فكرة 
التعسف تعد تصحيحا وتقويما له2"0, ومن ثم يبدو الأقرب للصواب أن 





)١(‏ ,قاكةظ ,305 .210 6106 2 ,916 1أم1عد ماع[ اع اأذوعل وع0 انرمد6مآ :لضمرعوون[ 

7 1031102 
(؟) د. ا - ص 7115 وما يعدهاء وداتروتت - السابق» 
ققرة؟5 ه0. 


- القصل الاول البحث الاو ل ست (1583) لس 





ولهذا كان إفصاح للشرع وى عن وجهته قيما يتعلق” م أنذى 
يأخذ به فى التعسّق آمرا بالخ الأهمية. وليس ذلك فقط؛ بل والمكان الذئ" 
يوضع فيه النصء, وهل هو القسم العام من التقنينء امسر 
المتعلقة بالعمل الضار وفى مصابر الإلتزامات9').. 


وقذ جاءت زؤّية القانون المدنى للتعسف متفقة مع أعتيار نري أل التنسف 

فى استعمال الحق اتتبسط أحكامها على كافة الحقوة 
النص عليها فى الباب التمهيدى, حيث نصت الادتان: الرابعة والخامسة على 
الإستعمال اللشروعء والاستعمال التعسفى للحقء ولا يتال من عمومها'ما 
وصفه به المشرع من أنه عمل غير مشروع؛ حيث أوضحت للذكرة الايضاحية 
لذلك المقصد التشريعى العام بقولها: وإن المشرع احل النص الخاص بتقرير 
نظرية التعسف فى استعمال الحق مكانا بارزا بين النصوص التمهيدية لأن 
لهذه النظرية من معنى العموم ما يجعلها تنبسط على جميع نواحى القانون, 
دون أن تكون تطبيقا لفكرة العمل غير المشروع, وإذا كان القضاء قد رأى أن 
يستند فى تطبيقها إلى قواعد المسئولية التقصيرية, بسبب قصور النصوص, 
فهى لم يقصر هذا التطبيق على ناحية معينة من نواحى القانون» وإتما بسطه 
على هذه الشوامن نيف بل وعلى نولحى القانون قاطبة: فهى يجزم بأن هذه 
النظرية تنطبق على روابط الأحوال الشخصية؛ كما ينطبق على الروابط 








)3( د. حسن كيرة ‏ السابق. < 
(؟) د. عبد الرزاق السنهورى : على أى أساس يكون تتقيح القانون المدنى ‏ مقال منشور. 
بمجلة القانون والإقتصاد سنة 1575١م:‏ س )١(‏ - ص /7. ' 


اس (9ة١)‏ 





الفصل الاول ال مبحث الاول سل 





المالية» وأنها تسرى فى شأن الحقوق العينية سريانها فى شأن الحقوق 


-. للتقنينات وأرقاما (المادة (؟) مدنى سويسرى, والمادة )١(‏ مدنى سوفيتى)() .. 


وتعزى مجموعة الأعمال التحضرية ذلك الإتجاه من المشرع إلى اتتدائه 
يما قررته الشريعة الإسلامية لنظرية التعسف فى استعمال الحق بوصفها 
نظرية عامة, وعناية الفقه الإسلامى بصياغتهاء صياغة تضارع إن لم تفق فى 

دقتها واحكامها 5-006 أسفرت عنه مذاهب المحدثين من فقهاء الغرب('). 


ولئن كان المشرع قد تحاشى استعمال لفظ التعسفء فالواقع أنه ما فعل 
ذلك إلالسعة المصطلح وابهامه؛ وهى لم يجانبه وحددء وإنما جائب معه كل 
اصطلاح على شاكلته من الصيغ العامة بسبب غموضها وخلوها من 
لدقة(') . 


ظ ولهذا فإنه ينبغى حتى يقوم فهم التعسف على نحى صحيح.ء وتطبيق 
سليم, أن يلتسزم بما كشفت عنه للذكرة الإيضاحية؛ حيث ينبغى فى كل 
فسرة أن يعود إلى لى أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ المقررة فى الفقه 
الإسلامى, وألتى اشتقت منه هذه النظرية مبادءهاء والتى تعد فضلا عن 
كونها مصندراً رسميا لأحكافه, ون كمه مضدرا تتهيويا لهاء وبمفتغس ذلك 
يجب أن 'تثة اع او ا و0 
متافع» وذلك وفقا لما نصت عليه المادتان (4 :) هن التقتين المدتى المصرى!؟). 
فيه مجموعة الأعمال التحضيرية - - للكان السابق . 


0 الرهع تقفنة - ص غ: * وها تعدهاا 
(١‏ ل. محمل شوفى السيد ‏ السابق ص .١١7‏ 


سب الفضل الاول لبخت الأول ايناس (0972) سنس 





ومع ذلك التكييف, فإن المبادئ العامة التى تمكم العمل غير 
المشروع هى ألتى ستطبق لعلاج أثار التعسفء بما يقتضيه.قيام للسئولية 
عنه من تحقق عناصرها الثلاثة التى تتمثل.فى: الخطاء والخسررء وعلاقة 
السببية بينههماء وقد طبقت الحاكم بصفة عامة احكام للمبئولية التقصيرية 
فى حالات أساءة الحق(), وإن كانت بعض الحاكم قد خرجته على ساس 
تحمل التبعة(؟). ظ 0-7 
| قفكرة التعسف فى استعمال الحق وان كانت قد تفزطت عن هيدا نسنبية 
الحقوقء لا تعدو أن تكون آداة لتوسيع فكرة الخطأ فنى نطاق نظام اللسئولية 
المدنية, لأنها إذ تفرض قيودا على استعمال الحق فوق ما تفرضه عليه 
النصوص من قيودء تزيد الواجبات القانونية التى تجعل الشخص معرضا 
للمسئولية للدنية إذا آخل بهاء ويكاد إجماع الفقه فى مصر ينعقد على ان 
الأساس القانونى لنظرية اساءة الحق ليست إلا صورة من صور الخطا, 
يسزى عليها المعيار العام للخطاء وهو معيار الإنحراف عن سلوك الرجل 
العادى وهى لذلك, يمكن أن تتحقق فى استعمال الرخص العامة كما تتحقق 





)3( د. حسين عامر - التعسف فى استعمال الحقوق ‏ السابق - ص 46, وراجع: حسن 
عكوش - المسئولية المدنية فى القانون المدنى الجديد - صس ”ا وما بعدها ‏ مكتبة 
القاهرة الحديثة 1601م» وحكم النقص المدنى فى 124/ ,1547/1١‏ مجموعة الخمسة 
وعشرين عاما - جا ص 21١‏ وحكم النتض المدنى فى 78/ 4/ 1950 - وتقض 
مدتى فى ١509/١١/١8‏ مجموعة لحكام التقض (س ٠١‏ - ص 057/4)/ ونقض 
1574م السابق ( س ١8‏ - ص 19479)وحكم التقض المدنى فى الطعن رقم 
١‏ لسنة 5" ق ‏ بتاريخ 5 _ممشار اليه قى : عيسى عبد الله عيسى ‏ 
التقنين المدنى الجديد ص 45 طبعة ٠ا5١ا.‏ 
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0( رأجع : حسين عامر - السابق ‏ ص 08 د. سليمان مرقس ‏ الوافى - السابق - ص ظ 


-. الفصل الاول البحث الاول 


فى استعمال الحقوق المعينة!١)‏ . 


رأينا فى الموضوع: 


وفى نظرنا أن صياغة طبيعة التعسف فى إطار الأخلاق المنظمة 
لاستعمال الحقوقء أمر لا يتواءم مع ما يجب أن يواجه به التعسف من 
اجراءات تمنع وقوعه أو استمراره؛ أو تزيل أثاره. ففكرة الأخلاق فضلا عن 
عدم أنضباطها ما لا يصلع معه أن تكون معيارا للتطبيق, فإتها ليست بذات 
أثر جزائى رادع وفعالء والشأن مع الناس أنهم لا يمتثلون أمر القانون ونهيه 
بعيدا عن الجزاء المادى المحسوس والرادع الذى يجعل كلمة القانون ملزمة فى 
مجال التعامل. 


كذلك لا يمكن الإستناد فى بيان زيم التعينك إلى جا لمتحي 
للتطلبات القانونية, إن من شان ذلك أن تتغير طبيعة التعسف وفقا لتغير 
القتضىء وذلك مما يتنافى مع التحديد المطلوب بطبيعته, كما أن من شآن 
للتطلبات القانونية التى يراد الأخذ بها كمعيار لتحديد طبيعة التعسف انها 
ليست محددة اللضموق, فهى فى ذاتها فى حاجة إلى التحديد حتى يمكن إن 
يدخل تحتها معنى التعسف. والمعيار إذا كان غير محدد فإنه لا يصلح ضابطاء. 
تاهيك عم ينتهى إليه ذلك النظر.من مساس بعمومية القامدة القانوتية فى 
للوضوع ا الوييم ْ اا 0 





وإِذا قة تقرر ذلك؛ ال بيق إل يكين التعسفا انوا من لنواء ا الخطا اللوجب 





مرقسن قا ا 80, وراجيم: ل “فى 1538/7/14 مجموفة 
لحكام النتض؛ ١7‏ 178 - 18 تاريخ 4 1577/1١‏ :الجموعة 1١4‏ - 15147 د 
ةا 





- 07 د 





.)١ 7*9 سم‎ 





اللمستكونية من شان سعيان الخلا ذوعن سيللة محديان .يسول تداويقة 
على نحو يحقق. ترشيد استعمال الحقوق يما لا يضر بالغير, ولعل معيار 
الرخل العادى للتوسط فى يقظته وتبصره مما يلائم هذا التويع من الخطاء 
والذين اختلفوا حول الطبيعة القانونية للتعسف فى. ,اطار المسئولية 
التقصيرية د تلمس فى كلام كل منهم قدرا مشتركا من التقارب في للعنى, 
وإن اختلفت عباراتهم ومسالكهم فى التعبير عنه ألا أنه يبقى الخطا اللوجب 
مب سس اد بي 00 





)١(‏ داجع : الوسيط للسنهورى - السابق» حسين عامرء السابق - ص 55: د. حبيب 

٠‏ ابراهيم الخليلى, مسئولية الممتنع المدنية والجنائية - رسالة من جامعة القاهرة؛ سنة 
17 ص 148, د. عبد المنعم قرج المده ‏ مصادر الالتزام - ص 2/8 - 
طبعة 1975, د. أنور سلطان ‏ السابق» وقارن عكس ذلك, د. حسن كيرة - 
السابق - ص ؟77, وراجع حكم التقض المدنى. ٠‏ فى 548/ 1147/1١‏ مجموعة 
التانونية © 5ه؟ _ 144. 





الفصل الاول ا مبحث الاول. سس - 


ل 
المطلبالثانى 


طبيعة التعسذ فى فته الشريعة الإسلامية 


00 تطلق كلمة التعسف ويراد بها فى اللفة, أخذ الشيىء على غير وجهه : 
وهى نوع من الظلم: فالعسوف: يطلق على الظلوء('). ويقال تعسفه لى 
ظلمة:» ومنه الميل والعدول .(؟) 
وفى اصطلاح الفقهاء: 
يعرف التعسف فى مجال استعمال الحقوق بأنه, الإستعمال 
المذموم للحق(", أو هى استعمال الحق على تحى يضر بالفير(؟), 
ويعرف به جانب من الفقه, على أساس مايرتبه استعمال الحق من 
ضرر للغيرء ومن ثم جباء لفظ المضارة: مقابلا للتعسف ودالا على 
معناه فى الفقه الاسلامى, يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «التعسف 
فى استعمال الحق فى فقه القانون, تعبير يرد فيمن يتجاوز فى 
استعمال حقه إلى الاضرار بالغير ولعل التعبير الشرعى المأثور 
الذى يقابله هوء المضارة فى الحقوقء وقد يثير العلماء بحثا لفظيا 
هو: كيف يكون حقا قد تعسف فيه؛ مع ان الحق والتعسف نقيضان 
لا يجتمعان» ولآن الحقوق تثبت مقيدة بعدم الضررء فإذا كان الضرر 
الغالبء فإنه قد زالت عن الفعل صفة الحقء لأنه صار ممنوعاء والحق فى 





)3( راجع فى بيان تلك المعانى: مختار الصحاح - ص ”77 . 

(؟) القاموس المحيط ‏ ج ١‏ ص ١48١‏ - الطبعة الثانية 1557م مطبعة الحلبى. 

)١(‏ فى هذا المعنى: ا اا سي و عبد الله دراز 
عليه طبعه 1156اه 

(4) الطرق الحكمية - لابن القيم- ص ٠ ٠١١‏ مطبعة الآدب والمؤيد يمممر. 


(11) سس 





الفصل الأول البحث الأول 





ف 





أدق معناه يجب أن يكون فيه إذن من الشارء! وكيف يائن الشارع في فيما غلب 
ضرره على نفعه. وأساس الشرع للصلحة والرحمة بالناس؟ . 


ثم يقول, «والجواب عن ذلك: أن للضارة, أو التعسف فى استعمال الحق». 
يكون إذا كان أصل الفعل مأذونا فيه للشخصء أو يرتبط بحق تاله, وثبت له 
أصاله بحكم من الشرع كحق اللكية فى الأعيان أو لمنافع : ثم كان الإستغمال 
مؤديا إلى الإضرار بالغيرء فإذا كان أصل الفعل مأنونا فيه بخق شرغى ثابت, 
ناله بعوض أى بغير عوض, فالإستعمال هى الذى أدى .الى "هذا الضنررء إما 
لتجاوة حد الاستعمال المباح عادة, أوللاستعمال المعتاد. ولكن. ترتب علنئ هذا 
الاستعمال المعتاد ضررء وأما لقصد الإضرار لمجرد الإضرار من غير إن : يعود 
على المالك أى نفعء وهذه الصور الثلاث تجد ألحق فيهاء قد امتزج بالضرر 


بالغيرء وتعرض الأمر للإباحة والمنع معاء فإن لوحظ جائب من تضرر منه 


كان المنع».وان لوحظ جانب الحق وحده وهى ثابت بطريق شرع كانت 
الإياحة('), 


وفى هذا يقول الامام الشاطبى: 


«ولاخلاف فى منع القصد ألى الاضرار من حيث هو إضرارء لثبوت 





)١(‏ الشيخ محمد أبو زهرة ‏ التعسف فى استعمال الحق. ٠‏ بحث متشور قى أسبوع ألفقه 
الإسلامى ومهرجان ابن تيمية ‏ دمشق 7١ ١7‏ شوال سنة 178٠‏ ها ص 307, 
ورأجع: د فتحى الدرينى فى رسالته : التعسف فى استممال الحق فى الفقه 
الإسلامى - - ص 41 وما بعدها - مؤسسة الرسالة 404١ه,‏ حيث يعرف التعسف 
بقوله: : أن يمارس الشخص فعلا مقصودا فى الأصمل بمقتضى حق شرعى ثبت له 
بعوض أ بغير عوض أو بمقتضى بمقتضى اباحه مأذون فيها شرعاء على وجه يلحق بغيره 
الأضرار لى يخالف حكمة المشروعية. 


ٍ. 0( الشيخ محمد لبو زهرة ‏ السابق- ص 58 . 


)1١١(‏ سس القصل الأول البحث الأول ل 


ل 
الدليل على أنه لاضرر ولاضرار فى الإسلامء, لكن يبقى النظر فى هذا العمل 
الذى اجتمع فيه قصد نفع وقصد اضرار غيره» أيمنع منه, فيصير غير ماذون 
فيه؛ أم يبقى على حكمه الأصلى من الاذن ويكون عليه اثم ما قصد؟.ء وهذا 
مما يتصور فيه الخلاف على الجملة؛ ومع ذلك يحتمل الإجتهاد تفصيلاء وهو 
أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العملء وانتقل إلى وجه آخر فى استجلاب تلك 
المصلحة ورد تلك المفسدة حصل له ما أراد أولا فإذا كان كذلك فلا اشكال فى 
ذمعه منه:, لأنه يقتصد ذلك الوجه إلا لأجل الإضرارء ولاضررعليه؛, كما 
يمنع من ذلك إذا لم يقصد لإضرارء واذا لم يكن له غير تلك الجهة التى 
يستضر بها غيره, فحق الجالب أو الدافع تقدم2. وهى ممنوع من قصد 


الاضرار»(') . 


ويستفاد من قول الشاطبى أمورا ثلاثة: 


أولها: أن من يقصد إضرار غيره بفعله ولو كان مأذونا. فيه يكون 
محاسبا بقصده, لأن الأعمال بالنيات, ولكل امرىء مانوى, كما صرع التبى 
صلى الله عليه وسلمء وقد قصد الأذى فهو محاسب بهذا القصدء فإن 
الشريعة الاسلامية باعتبارها دينا من عند الله تلبث الأفعال حكمها الخلقى 
من النيات والمقاصد لامن الأفعال مجردة . ظ 


. ثانيها: أن الحكم الدنيوى يأخذ المظهر المادى لا الباعث الخلقى: فهو 
يقدر الفعل من حيث الموازنة بين النفع المجلوبء والضرر المدفوع, فإن كان 
الضرر يمكن تلافيه من غير ضرر لصاحب الحق الأصلى, فإنه يكون 
مدقوعاء بإن كان لا يمكن أن يتلاقاه صاحب الحق الأصلى بطريق أخِر لا 
ضرر قيها, ؛ فأنه يقدم حقه» لأن جلب المصلحة بالنسبة له أجدر بالأخذ نأوللي: 


)١(‏ الموافقات للشاطبى - ج” ‏ ص 9غ7: 








ا 


القصل الأول . . اللبحث الأول 


و 








س7 بيب س2 


والضرر الذى يقع به بسبب حرمانه من الإنتفاع بحقه أشد. 


ثالثها: أن حق صاحب الحق الأصلى داخل فى الإعتبار إلا إذا كان انتفاعه 
تانها لاقيمة له فإن دفع الضرر أجدر(١)‏ 


وينتهى الشيخ أبو زهرة من ذلك إلى؛ أن: استعمال الحق استعمالا ضارا 





97 (1) الشيخ محمد أبوزهرة ‏ السابق ص ؟؟. وقارن: بحث الشيخ على الخفيف , نظرية 
التعسف فى استعمال الحق فى الفقه الاسلامى - منشور باسبوع الققه الاسلامى 
ومهرجان الإمام ابن تيمية ‏ السابق ‏ ص ؟١١‏ وما بعدهاء حيث يحصر أصول 

5 مسائل الإساءة فى استعمال الحق فى أربعة أصول : الأول: استعمال الحق بقصد 
الاضرارء والثانى: أن يترتب على استعمال الحق مفسدة للغير اكثر من المصلحة. 
والثالث: : أن يستعمل حقه المشروع لتحقيق غرض غير مشروء. والرابع: : أن يستعمل 
الإنسان حقه دون إحتراس فيما يمكن فيه الإحتراس والتثبت, ٠‏ فيفضى هذا الى 
الإضرار. . بالغير ويلاحظ أن الشيخ ابا سثة؛ قد خلط فى الحالة الرابعة, بين التعسف ‏ 
فى استعمال الحقء وتجاوز الحق؛ حيث أورد من ضمن تطبيقات تلك الحالة استعمال 
الإنسان حقه دون احتراس وتثبيت قيما يمكن فيه الإحتراس فيفضى ذلك إلى الإضرار 
بالغيرء كما اذا اراد أن يصيد فطاش سهمه وأصاب إنسانا لى حيوانا بضررء فإن الصيد 
حق مباح, ولكنه لم يحترس قى استعماله له ولم يتثبت؛ فأدى إلى ضرر بالغير؛ وم وشو 
العروف بالخطا قى الفعلء ولذلك علق الشيخ على الخفيف على هذا البحث. وعلى 
بحثين آخرين بقوله: : إن البحوث الثلاثه لم تعن العناية المرجوة :بالتميين بين :سوم 
استعمال الحق» وتجاوز حدوده الشرعية فى استعماله. المرجع نقسه ‏ ص ,7١١‏ 
ورأجع: د . هلالى عبد للله احمد تجريم فكرة التعسف كوسيلة لحماية المجنى عليه 
00 فى مجال استعمال الحق- ص 77 دار النهضة العربية ١111م.‏ وقارن د . محمد ' 
زكى السيد . - نظرية التعسف فى اعمال الحق فى الفقه الإسلامى والقانون . 
! الوضعى؛ مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط - العدد الرابع د ص 1405-55ه-/ 
11م .كما خلط بمض اللباحثين بين التعسف والتجاوز فعرفه به. قائلا: : التعسف 
ظ في استعمال الحق هو ذلك الاسبتعمال على وجه غير مشروع بمعنى مجاوزة الحق 
:0 حين مزوالة الإنسان له, رام سم ار عمد لحيدى زفيوم 
ص 77 - دارالنهضة العربية ١155م.‏ ظ 00 | 


عددد سس الفصل الأول البحث الأول سب 








بغيره أمر لا يجيزه الشارعء وأن النية والقصد موضع حساب الله يوم 
القيامة وأن مادة الضرر بالغير موضع نظر فى الدنياء ويأخذ الفعل حكما 
شرعدا دنيويا على حسب مقدار الضرر بالغير» ومقدار الضرر الذى يلحق 
الفاعل إذا منع من فعلهء وتكون الموازنة عادلة, على أنه يلاحظ أن دفع الضرر 
عن صاحب الحق الأصلى أولى بالإعتبار» وأجدر بالتغليبء إذا لم يكن له 
مناص من الإنتفاع بحقه إلا بأن ينال الضرر غيره: ولكنهم فرقوا فى هذا 
المقام بين ما إذا كان الضرر وأقعا على العامة, أى كان واقعا على أحد من الناس 
فقالوا: ٠‏ 


إذا كان الضرر الذى يقع نازلا بأحد الأفراد. كانت مصالح صاحب الحق 
هى المقدمة. وذلك لأن حقه مقدم بحكم أنه صاحب الحق الأصلىء واذا كان 
الأمر يتعلق بالعامة فإن الضرر حيتئذ يكون عاماء مهما يكن مقدار الضرر 
النازل :يصاحب الحق» فإتة قليل بالتنسبة لا يصيت العامة ولذا:قدء حق 
العامة ولكن يجب تعويض صاحب الحق عما يناله من ضرر بسب فوات 
جلب المنفعة الشرعية له('), ومن ثم يمكن التوفيق بين ما يجلب لصاحب 
الحق بمزاولة حقه؛ ودفع ما يقع بالعامة من ضرر(") . 

ونخلص من ذلك ان للضارة» أو التعسف فى استعمال الحقء تكون إذا 
كان أصل الفعل مأذونا فيه للشخصء إذ يرتبط بحق قد نأله, وثبت له أصالة 
بحكم الشرعء كحق الملكية فى الأعيان أ المنافع» ثم كان الاستعمال مؤديا إلى 
الإضرار بالغيرء إما لتجاوز حق الإستعمال المباح عادة» وإما للإستعمال المباح, 
ولكن ترتب عليه الضرر يمقدار أكبر من متفعة صاحب الحقء واما لقصد 





)١( .‏ الموافقات للشاطبى ‏ السابق- ص 519. 
02( الشيخ محمد أبو زَهرةةٌ- ص 3 





سب القصل الأول البحث الأول ل حك زا عب 
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الإضرار من غير نفع للمالك: فأصل المنقعة مآذون فيه, ولكن للنع جاء من 
التجاوز والتعدى فيه؛ فالإذن وارد على أصل الحق, والمنع وارد على التعدى, 
فلايكون الفعل ماذونا وممنوعا قى وقت واحد(©), 0000000 


الغرق بين التعسف فى استعمال الحق ومجاوزة الحق: 1 


وتكاد التفرقة بين التعسف فى استعمال الحقء والتجاوز فيه تبدو 
واحة. فمن يبنى فى ملك غيره متعد ومتجاوزء لكن إذا بنى فى ارضه, ‏ 
وضمن حدودها سورا عاليا. فسد على جاره متانذ الضوء والهواء. حتى 
أصبح من اللتعذر على جاره الإنتفاع يملكه على الوجه المعتادء فإنه يكوة 
متعسقاء وكذلك من أوصى يمازاد على التلث يعتبر مجاوزا حدود حقه الذى 
منحه إياه الشرع, وهو التصرف فى حدود الثلث. ففعله غير مشروع فى 
الأصلء لأنه يستند إلى حقء والتعسف فرع وجود الحقء فهى متجاود ‏ 
لامتعسفء أما إذا أوصى بالثلت أوبما دونه وقصد بذلك مضارة الورثه مثلا, 
وقامت. الأدلة على هذا القصد اعتبر متعسفاء لآن أصل الفعل 505 0 
لاستناده إلى حق ثابت له فى الشرع, لحكمة قصدها الشارع من تقريره هذا . 
ظ أحق ولكنه استعمله لا يقصد تحقيق تلك الحكمة؛ بل لالإضرار بالورتة, وهى ظ 
ممنوعء أذا لاضرر ولاضرار فى الإسلاء9), وهتاك إختلاق بين التعسف < 
والتجاوز فى الحقيقه, كما أن هناك إختلافا بينهما فى الجزاء. 0000707 


)١(‏ المرجع نفسه ‏ ص ,4١‏ وقارن ماعرقه به الشيخ على الخقيف بأنه: «تضرف الإنسان 
فى حقه تصرقا غير معتاد شرعاء». قالاصل أن يستعمل الانسان حقه استعمالا 
معتاداء. ولايسال عا يترتب عليه من ضرر حيتئذ, واتما يسأل عن اضر إذا كان 
التصرف فى ملكه غير معتاد, رأجع: بحث التعسف فى استعمال الحقوق - .ا 
باسبوع للفقه الاسلامى» ومهرجان الإمام ابن تيمية ‏ السابق صصى١١1١.‏ ض 

(؟) د . فتحى الدرينى ‏ السابق- ص 47 . ظ 


(ولاى) لاست الفصل, الأول ا مبحث الأول س ظ 











(1) اتحاد الوصف الشرعى لاينفى اختلاف كل من التعءسف والتجاون: 

ولكن كان كل من التعسف والتجاوز فى نظر الشارع امرا محظورا 
شرعاء فإن ذلك لا ينفى اختلاف حقيقة كل منهماء فالتعسف يعتمد وجود 
الحق فى الأصل» مما يستلرم مشروعية الفعل اللازم لاستعماله ابتداء, لان 
الباعث عليه أى فيما يلرّم عنه من نتيجة: حتى اذا تجرد الفعل من الباعث غير 
المشروعية )١(‏ , 


وليس كذلك الفعل فى مجاوزة الحق أو الإعتداء. فهى مشروع لعيب فى 
ذأتهء لعدم استناده إلى الحقء: أى محظور على كل حالء إلاحال الضرورة: أو 
حال إباحته بسبب شرعى آخر من الأسباب المبيحة للمجاوزة. 


أوأنضنا لآ بعكم لحد من إمعيعال ححفه الأ إنا تعن الأخران وغيرة ]د قمبد 
تحقيق مصالح غير مشروعة:, أما المجاوزة لحدود الحقء» فإنه يمنع ولى قصد 
إحداث نفع. كمن زرع فى أرض غيره أوبنى فيها. أى غرس بدون إذنهء على أن 
استعمال الحق يصبح غير مشروع أذا ترتب عليه ضرر فاحش بالغير, 
ولوكان دون قصدء أى لايمنع إلالهذا القدر من الضررء أما المجاوزة لحدود ‏ 2 
الحقء فإنه يمنع مهما كان نوع الضرر أو قدرهء وتلك فروق واضحة بين 
التعسقف والمشانةة1". 


(؟) د . فتحى الدرينى - السابق - ص ع6 





الفصل الأول ا لبحث الأول . (:14) | 








ساس سسسب 
الحق لأجله. فالتحايل على بلوغ غرض لم يشرع الحق لأجله أو استعمال 
الجوافى غوزنا شرع له مناقض للشارع, ومتاقضة الشرع باطلة؛ فما أدى 
إليها باطل, ؛ فالحقوق ليست إلا وسائل لتحقيق الصالع التي شبرعت من 
أجلهاء وان مشروعية استعمال الحق مرتهنة باللصلحة التى شرع من أجلهاء 
وأن ‏ فكرة التعسف” فئ استعمال الحق .ترتبط بغاية الحق. لا يحدوده 
الوضوعية» وأنه ينبغى على صاحب الحق عند استعماله, أن يسعى إلى 
تحقيق اللصلحة التى يهدف الشارع إلى تحقيقبا, ؛ فكل من أبتغى من تكاليف 
قناعي نا توف الا في للا 0 

باطل, ولأن املشروغات, إنما وضعت لتحصيل المصالع ودرء للقاسدء فإذا 
خولغت لم يكن فى تلك الأفعال التى خولفت بها جلب مصلحة: ولادرء 


ففنة 1 - ظ 00 
() لتفقه بين التعسف والجاوزة من حيث لجز 


. كما أن هناك تفرقة بين التعسف فى استعمال الحق ومجًا وذة للق فى 
تهزاء: ذلك أن مجاوزة. الحق. تعتبو اعتداء وظلخ: 'وُيترفت ا حراط 
دنيوىء. وأخروى. كما اذا صحبه قصد إيقاع ! ضبونء؛ ووقع انضوز. فيلا:نفهما 
كان قدره, و الجزا اء الدنيوى, يكون بإزالة أثار التعدى عينا نالإن أمكبن؛ وتعويض 
زور بملقدار مالطقه من ضررء ؛ أى كليهما معا , بحسب ب الأحوال وقلع 


سبب الشيورو حتى لا يسدمر وقفوعه مستقبلا: وأما ا الأخبدىء و 000 3 


والعقاب, فجزاء. قَصِدٍ «الإضران: © وقد 
؟ ان 
الإعتداء خطأ 0 قصدا؟ 4 00 1 وعم 0 : حة ا 














00 الوانقات للشاطبي > ج؟ ص١7؟‏ ومابعدها:: وراجع: أن ٠:محهذ‏ شنوقي: القن 


0-6 00 


سح (101) سس القصل الأول البح ث الأول 





»لاسا لح 1 “أت تت تت سس 
أما التعسف فى التصرفات القولية» فإذا كان نتيجة لباعث غير مشروع 
لتحقيق مصلحة غير مشروعة: كأن يهب أمواله - صوربا - قرب ذهاية 
الحول» لإسقاط الزكاة مثلاء فثمة جزاءان» جزاء دنيوى, يقضى بإبطال 
القضبن فء وجزاء أخروى وهو الإثم, وأما التعسف فى التصرنات الفعلية؛ إذا 
كان نتيجة لقصد الإضرارء ووقع الضرر فعلاء ازيل الضرر بالتعويضء لأن 
الواقع لايرفع» وتلع سببه منعا لاستمراره فى المستقبل, وقد يقع جزاء 
أخروى إذا قصد الإضرار, ولم يقع الضرر فعلاء وبعبارة آخرى: فإذا كان 
التعسف بالنظر إلى مأل التصرف الفعلى ونتيجته,. دون قصد إلى ذلك المال 
الممنوعء فالجزاء دنيوى فقطء بمنع مباشرة سببهء وبإزالة آثار الضرر عينا أو 
تعويضا حسب الأحوال, سواء كان الإستعمال معتادا أم غير معتادء وعلى 
. هذا فالجزاء الدنيوى فى التصرفات القولية» يكون بإبطال التصرفء أما فى 
التصرفات الفعلية» فمن المحال إزالة الضرر عيناء لأن الواقع لا يمكن رفعه, 
ولكن يمنع استمراره فى المستقبل يقطع سببهء والتعويض عما وقع فى 
استعمال المالك عقاره على نحو يضر بيغيره ضررا فاحش!١)‏ . 
التكييف الفقهى للتعسف: 


ومن خلال ماكتب فى موضوع التعسف يمكن القول: إن هناك اتجافين 
فى الفقه حول تكييف التعسف: 


أولهما: يرى أنه من قبيل التعدى بطريق التسبيب: 

وحاصل هذا الرأى أن للتعسف فى استعمال حقه حين يترتب على هذا 
الإستعمال ضرر لغيرهء فإنه يكون قد تسبب فى حصول أمر محظورء يتمثل 
)١(‏ المرجع نفسه ص-٠‏ ومابعدها. 


ل الفصل الأول البحث الأول اس (140) سس 








فى حصول التعدى منه بطريق التسبيب فببذا الضرر, وذلك بتقصيره فى . 
استعمال حقه؛ حين قصد الضررء أى حين سعى فى حصول مفاسد غاليه: أو 
فى تحقيق أغراض غير مشروعة:, أولعدم الإحتراس فيكون مسئولا عن هذا 
التقصيرء ويترتب عليه حكم مرتكب المحظورء وهو فى كل شيىء بحسبه ولا 
فرق فى التشريع بين من يأتى بمحظور ابتداء» وبين من يأتى بمشروع أدى 
الى شختظون حتيجة التقصين: كل متمق يه مستكرلية للغافة, #التعسيق برو 
من قبيل الفعل الضارء أو الإمتناع الضارء أوالعقد المحر.!!١)‏ . 


ونيدى أذ هذا القول يمثل ترديدا لما ذكره الإمام الشاطبى فى الموافقات 
حين قال: «جلب المصلحة أى دفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربين 
احدهما: أن لايلزم عنه إضرار الغير, والثانى: أن يلزم عنه ذلك, وهذا الثاني 
ضربان: أحدهما أن يقصد الجالب والدافع ذلك الإضرارء كالرخص ف ماع 
قصدا لطلب معاشه. وصحبه قصد الإضرار بالغيرء والثانى: أن لا يقصد 
إضرارا بأحدء وهو قسمان: أحدهما: أن يكون الضرر عاماء كتلقى السلع, 
وبيع الحاضر للبادى: والامتناع من بيع دازه أو فدانه» وقد اضطر الناس إليه 
لمسجد جامع أو غيرهء والثانى: أن يكون خاصا . ظ 


وهو نوعان: “لخدن أن 5 الجالب أو الناقع ب بمنعه من ذلك 
راشيو هناك إلى 'قهله: ٠‏ كالدافع عن نفشه مظلمة يعلم انها تقم بغيرة: أو 

يسبق إلى شراء طعام» أو ما يجتاج إليه أى إلى صيد أوخطب أو ماء أو غيره: 

عالما أنه إذا جازه استضبر غيره بعدمه؛ ولو أخذ من يده استضرء والثاني: أن" 


الا يلحقه بذاك شير وهي على خلا لتاج: : أخدهما ما يكون أداؤه اليطر : 





1( الشيخ لأحمد أبو سنة. - السابق ص11 
(5) الموافقات للشاطبى ‏ السابق - ج” ‏ ص 588 ومابعدها. 


القصل الأول . . اللببحث الأول ينس (4) سس 





قطعياء أعنى القطع العادى, كدفر البثر خلف باب الدار فى الظلام, بحيث يقع 
الداخل فيه بلابد, وشبه ذلك. والثانى: ما يكون أداؤه إلى مفسدة نادراء كحفر 
. البئر بموضع لا يؤدى غالبا إلى وقوع أحد فيه, واكل الأغذية التى غالبها أن 
لاتضر أحدأء وما أشبه ذلكء والثالث: ما يكون أداؤه الى المفسدة كثيرا لاتادراء 
وهى على وجهينء أحدهما: أن يكون غالبا كبيع السلاح من اهل الحربء. 
والعنب من الخمارء والثانى: أن يكون كثيرا لاغالبا كمسائل بيوع الآجال, 
فهذه ثمانية ابواب. ظ 


ثم يقول: أما الأول: فباق على اصله من الإذنء ولا إشكال فيه, 
ولاحاجه الى الاستدلال عليه لثبوت الدليل على الإذن ايتداء. 


وأما الثانى: فلا إشكال فى منع القصد إلى الإضرار من حيث هو 
إضرارء لثبوت الدليل على أنه لاضرر ولاضرار فى الاسلامء أما ما اجتمع فيه 
قصد النفع وقصد الضررء ففيه نظر يحتمل الإجتهاد('), فهى يمنع إن كان له 
بديل» ولا يجوز فعله إن لم يكن محيص عنه(') . 


الحياة أو عضى من أعضائهء وإن أمكن انجبار الإضرار ورفعه جملة:» فاعتبار 
الضرر العالم أولىء فيمنم الجالب والدافع مماهم يه. 


وأما الرابع: فإن الموضع فى الجملة يحتمل نظرين: نظر من جهة 
إثبات الحظوط؛ ونظر من جهة إشكالهاء فإن اعتبرنا الحظوظ قدم حق الجالب 
وإن استضر غيرة. لآن جلب المنفعة أى دفع المضرة مطلوب للشارع مقصود.ء 
ولذلك أبيحث الميتة وغيرها من المحرمات الأكل, وما سبق إليه الإدنسان من 
)١(‏ المرجع نفسه ص؟غ؟. 
(؟) المرجع نفسه. 





القصل الأول البحث الأول 





(144) ل 








ذلك قد ثبت حقه فيه شرعال". . 


وأما القسم الخامس: وهو الايلحق الجالب أو الدافع ضررء ولكن آداءه 
إلى المفسدة قطعى عادةء فله نظران: نظر من حيث كوته قاصدا لما يجوزان 
يقصد شرعاء من غير قصد إضرار بأحد, فهذا من هذه الجهة جائز لامحظور 
فيهء ونظر من حيث كونه عالما بلزوم مضرة الغير .لهذا العمل المقصود مع 
عدم استضراره بتركه؛ فإنه على هذا الوجه مظنة لقصد الإقترار» وعلى كلا 
التقديرين, فتوخيه لذلك الفعل على ذلك الوجه لابد فيه من أحد أمرين, إما ‏ 
تقصيرء فى النظر المأمور به, وذلك ممنوع, وإما قصد إلى نفس الإضرار وه 
ممنوع أيضاء فإذا قعله فيعد متعديا بفعله, ويضمن'ضمان للتعدى على 
الجملة وينظر فى الضمان بحسب النفوس والأموال على مايليق بكل. نازلة 
ولايعد قاصدا له البتة إذا لم يتحقق قصده للتعدى9 © . . 0 


وأما السادس : وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراء فهى باق على 
أصله من الإذن. 0 


وأما السابع: وهو ما يظن أداؤه إلى للفسدة, فإنه يمنع منه إن كان ظن 
المضرة منه راجحاء وأما الثامن.وهى ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا لاغالبا 
ولانادراء فهذا موضع نظر؛ والقياس والأصل فيه الحمل على الأصل من 
صحة الإذن كمذهب الشافعى وغيره.. 


ويبدى مما ذكره الامام الشاطبى أنه يفيد توصيف التعسف على انه من 
باب التعدى إذا كان أداؤه الى المفسدة قطيعاء أو كان أدوّه اليها ليس كذلك 





)3( المرجع نقفسه صن ٠‏ 5؟ 
(1) المرجع نقفسه ‏ صر4ه؟ 


ل (0م١)‏ . الفصل الأول البحث الأول سب 








مس يي م يي 0 : 





للأفعال, فالأفعال إن كانت تنتهى إلى المفاسد غالبا تمئع ولى لم يقصد 
صاحبهاة"), فالأصل هنا هو مقدار الضرر المترتب, وليست النية التى نواها 
الفاعل, أما فى حالة الضرر التازل بأحاد الناسء فإنه يجب التوفيق بين 
الصلحتين ما أمكن فإذا لم يمكن الجمع بين المصلحتين: فإنه يرجح جانئب 
دفع الضر ومنع الظلمء كما فعل النبى مع سمرة بن جندبء حيث كان له 
3( الموافقات - ص8 ه؟, اه ثلاثة صور ومتع ستاء أما 
0000 ار ا 0 
لوت و و ا ا ا ا : قهى مجرد 
قصد الإخبرارء مع قجصده نفع نقسه وضن غيره بطريق له بدلء والضرر العام: 
ومايؤدى قطعا إلى المقسدة مع عدم الحاقه ضرر بالمنع من التصرفء, وما يؤدى ألى 
ل و و د 0 قيود 
١1١‏ دامع الشيغ محمد ابو زهرة - السابق س!؟. حيث يقول ان توخيا لهذا 
الأمون تعلن. وجهها. 2118 
متعد فى الحالتين والمتعدى يضمن ضمان العدوان. | 7 1 
3( أبوزهرة ‏ السابيق - ص7 7, » راجع : أسماعيل العمرى. لق ور الست 
لس امو + هه 44 الطيمة الأولى + الح لير ا او مرف 
7 مباذييء التشزيعة الأسلات يج ' ا ا ا 
: وراجع د عب الله تملح السابق - - ص؟01, وفى مناقشة تقسيمات الشاطبى 
والتعقيب عليها ص 2 وما بعدها. ش ْ 





550 الفصل الأول ا مبحث الأول ةج يه (143) سسب 





ذلك الأنصارى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له بعه, 
فأنى» فقال له الرسول: اقطعه؛ فأبى» فقال له هبه, ولك مثلها فى الجنة؛ فأبى, 
فقال له النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت مضارء اذهب فأقلع 
نخله!'), فقد دل الحديث على أن استعمال لى حق من الحقوق يكون تعسفيا 
إذا ترتب عليه الحاق ضرر بالغيرء يكون أكثر من التفع الذى يعود على 
منلكي الحق من عمارية حقة بواة هذا الاستعمال: التعسق :يكب نه 
وإزالة أسبابه!")؛ وقد قال الإمام أحمد كل ما كان على هذه الجهة؛ وفيه ضرر 
يمنع من ذلك, فإن أجاب وإلا تجبره السلطان7), وهذا نظر جيد من الإمام 
أحمدء لأن النصوص صريحة ومتضافرة على منع الإضرار بالغيرء حتى ولو 
كان يترتب على ممارسة الحق تحصيل منفعة لصاحبه. مادامت تلك المنفعة 
لاا تتحاييبي مطلقا مخ الأفكران ال تمديق والعيزا"): كله حكم هده 
الحالة استعمل الإنسان حقه الثابت فى ماله أى بعقد. إستعمالا غير 
متعارف عليه بين الناسء فالحكم فى التصرف فى الحكم بالمعتادء أما 
غين للعتاك هق عي اذو ,! "04 قن أن يسحعمل بحفه الذي يكن رطبيعة 
غوفتة لفرقيي اللشوو عليه عض عو الامكزا اقيم يميعن فيه الاعتراسن 


١5ص أبوزهرة المرجع' نفسه: ص77 ومابعدها. وإسماعيل العمرى  السابق‎ )١( 
- 53177 ومأبعدها. والحديث رواه ابو دوأود فى سثنه. ج4؛ - ص١5 - حديث رقم‎ 
الطبعة الأولى. ظ‎ 

(؟) الشيخ عيسوى أحمد عيسوى - نظرية التعسف فى استعمال الجق فى الفقه 
الاأسلامى - بحث منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية, (س 5 ع )١‏ يناير 
سنة 151717‏ ص1 

(؟) القواعد لابن رجب- ص .١55‏ 

(5) الشيخ عيسوى - السابق. واسماعيل العمرى ‏ السابق ‏ ص ١47‏ وما بعدها. 

(5) اسماعيل العمرى ‏ السابق - ص88 ,.١‏ والشيخ أحمد قهمى ابى سنة ‏ اسبوع الفقه 
الاسلامى ‏ السابق- ص١٠١.‏ 0 


القصل الأول . . اللبحث الأول ظ 


جو لد د 


فيقضى هذا إلى الإضرار بالغير("). 
ظ هذه هى الحالات التى يمكن أن يعتير الفمل فيها تعديا. 
معيار التعدى فى التعسف موضوعى: 


ويمكن القول: إن معيار التعدى فى التعسف فى استعمال الحق هو 
معيار موضوعى يتنظر فيه إلى الضرر يم عن استعمال الحق؛» وبصرف 
النظر عن قصد صاحبه. فإذا كان الضمان ن مقدرا فى معظم حالات التعسف 
التى يبدو عنصر الضرر فيها راحجاء ىن قصد إحداث الضررء فإنه فى 
احالات التى ينجه فيها أنصد صاحب الحق للإضرار بالغير يكون ذلا 
مستوجبا للضمان من باب اولى7') . ظ 


ظ دالقول بهذا للعيار من شاته أن يتلافى ازدواج النظرة إلى معن القع 
حيث يعتبره بعض الباحثين قائما على معيار مزدوج: : ذاتى اذا كان الخرض 
من 50 الحق. بنية الإضرار بالغير, ٠‏ وموضوعى إذا نظرنا إلى النتيجة ‏ 

لترتبة علي استعمال الحق بفض النظر عن نية. ضاحب الحق وكم 1 
ويتحقق ذلك في نظر ,هذا الراى: إذا. لم .يكن هناك تناسب بين فمتلحة . 
صاحب لين 51 الذى يصيب .الغير» أن كانت الصلامة ا : 
بالإستعمال غير مشروعة؟؟). 





ا يه م 0 


2 





0135 03 
(؟) قى هذا المعنى: : ل. ٠‏ عبد الله المصلح السابق: اه ومايعدفا. 
(؟) د افكلي لحم - السمانق ‏ ص”ل, نى: محمد زكى اليد - - السابق ‏ 00 
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يقتضى تمييز اللمعتدى حتى تتحقق قق المؤاخذة: وهذا ما لايستقيم مع ما أورده 
الفقهاء والباحذون من حالات للتعسفء ومعظم هذه الحالات قد تنشأ بمعزل 
عن الإرادةء أى دون توافر قصد الإضرارء أى التقصير أو الإهمال ولا مظتته, 
بل ورد هذا الحكم إلى قاعدة سد الذرائع التى تحفل بالواقع المادى حتى .ولو 
كانت نية. لكلف حسنة, اذا للعول عليه فى النهاية هو التوازن بين للصالج 
والضاءر (0). 


تقييم هذا الإتجاه: 

وقد نوقش تقسيم الشاطبى بأنه فى الصورة الثانية من صور الجواز لم . 
يوازن بين ضرر الجالب وضرر الغيرء وإنما جعل للجالب القعل مطلقاء وإن 
كان قد أشار إلى هذه الموازنة فى مسألة المضطرء كما أن الأضرار العامة 
الممنوعة جعلها غير مقصودة من الجالب ولم يذكرها فى حالات القصدء 
ولعل هذا لأنه يرى أنها إذا كانت ممنوعة من غير قصدهاء فمن باب أولى أن 
تمنع وهى مقصودة(2, كذلك لم يقسم الأضرار العامة الى محققة الوقوع 
ومظنوتة, كما فعل فى الأضرار الخاصة, ولعله يرى أن اللحققة والمظنونة إذا 
كانت تمنع فى الأضرار الخاصة, فمن باب أولى أن تمنع فى الأضرار العامة. 

لكن الهم أنه قد قدم حق الجالب فى الصورة الأولى من صور الجوازء 
ولم يوازن بين ضررهء وضرر الغيرء مع أن بعض الفقهاء لا يقدمون هذا 
الحق بإطلاقء كما أنه قد جعل القصد هو السبب الجوهرى فى المنعء لأنه 


)١(‏ راجع: الموافقات للشاطبى ‏ السابق ‏ ص 768 ومابعدهاء ورسالة د . فتحى الدرينى. 
ص15 ومأبعدهاء د . محمد شوقى السيد ‏ السابق - صغ؛ ٠١‏ ومابعدها. وعيسوى 
لحمد عيسوى - السابق ص 5 ومابعدها. ظ 

(؟) د . فتحى الدريتى السابق - ص 58 5. 


00000 
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لل ل سس ل ل ا ا ااا 
قسم الأضرار إلى مقصودة وغير مقصودة, والمنع من الأضرار المقصودة هو 
القصدء وهذا ظاهر فى الصورتين إلأ لأولين من صور المنع, ٠‏ كما أن المنع فى 
الصور غير اللقصودة. لأنها مظنه القصد أو الإهمال كما فى باقى الصور 
الملمنوعة ماعدا الاضرار العامة. ظ 


لاط مش شا عن مر ندا معد ا ف 
السادسء والسابع» يدخل فى بأل الحيل وسد الذرائع, وضى لايشتر طْ فيها 
القصد, وإنما يعول فيها على النتائج: فتمنع إذا أدى الفعل إلى المفسدة ولو 
بدون قصدء وذلك ما ذكره ابن القيه(), فالعنصر الجوهرى فى سد الذرائع 

ومن القرائن الدالة على القصد عند الشاطبى: 

الإصرار على اتخاذ وسيلة تضر بالغيرء وكان ن بإمكانه تحقيق نفع نفسه 
بوسيلة آأخرى لا تضر بالغيرء أو أداء الفعل إلى المفسدة قطعا أى ظنا كثيراء 
ولم يصرح بقرينة اتعدام منفعة الفاعلء وإن كان يدل عليها قوله: يمتع من 
ذلك القعل إذا لم يقصد غير الإضرار فل 

عناضر , التعدى عند الشاطبى: . 

سيد حو ه الشاطبى أن عتاصر التعدى عنده تتمثل فى.. 


00 تسح قصد الإشرار: وي فك تدا واضشما. 


)0( اه ليسا بد ان 00 

() داجع فى تنصيل تلك لللاحظات: د . عبد الله للصلح د السابق ‏ من058 ومابعنها. 
ود .فتحى الدريتى - - السابق ص 57 ومابعدها. ْ 

(؟) عبد الله المصالح ‏ السابق ص 8ه. 
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(1) لى مظنة قصد الإضرار التى تستفاد من القرائن. 


() أى الإهمال للمعنى الإجتماعى الذى أمر به الإسلام قى قول الله 
تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان» (0, 


إدراك الأمور على وجهها الصحيح وإهمال المعانى الاسلامية(؟) ٠‏ 


فالإمام الشاطبى يكيف التعسف بأنه تعد بطريق التسبيبء لكن لم 
ينتوم شابط التعذى عند الأقدمين من الفقياء: وه شابط مؤشوض يعتمد 
على آمون مائيةخارجية من كُون الفعل غير مشووع لأيستتد إفى حمق أصلاء 
فلا يدخل فيه العناصر النفسية أى الشخصية من نية الإضرار أو مظنة ذلكء 
أى التقصير أو الإهمال فى اتخاذ الحيطة للحيلولة دون وقوع الضرر بغيره. 


ومن ثم فإنه يقيم معيار التعدى على اعتبار ذاتى ثم يغفل الشرط الأول 


التعسف فى استعمال الحق مجرد تطبيق لمعيار التعدى, ومن ثم لا تقوم 
فكرة التعسف مستقلة فيما كتب, ولكنها تجيى«تطبيقا للتعدى مع أن معياره 
قاصر عن استيعاب حالات التعسف كما رايتل . 


ثانيهما :يرى أن التعسف مرتبط بالحق وغايته. 3 


استعمله فقهاء القانونموإن كانوا يطلقون كلمة التعدى على الحالات التن 


0س سورة المائدة 0 0-5 


0( د ع 1 
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دنا يننا 


لس ل 
يمكن أن يصدق عليها وصف التعسف فى المواطن التى قررها فقهاء القانون, 
وقد استبان ذلك من تعليلات فقهاء الشريعة فى حكم الضمان المقرر فيها, 
حيث قالوا فى حائط مال فى الطريق وسقط على احد للارة بعد الإشهاد, بان 
حكم القياس أن لا يضمن حتى بعد الإشهاد لأن الحائط كان مستقيما فى 
ملكه, فلم يشغل هواء الطريق ببثائه حتى يعتبر مجاوزا حدود ملكه ولكته 
يضمن استحسانه!'!, دفعا للضرر العام؛ ولان المصلحة العامة مقدمة . 


ولئن كان الضمان لم يثبت وفق القواعد العامة وتقرر استحساناء أو 
استثناء من تلك القواعد, لم يبق إلا أن يتخرج على وفق أحكام التعسفء وقد 
تقرر هذا المعنى فى عبارة الزيلعى» حين لم يصف من يترتب على استعماله 
للكه ضرر فاحش بأنه متعدء بل علل منعه من استعمال ملكه للاستحسان 
وللمصلحة العامة("), ومن ثم فلاغضاضة عليناء اذا تسامحنا » وأطلقتا على 
تلك الحالات تعسفا فى استعمال الحقء إذ أن الفرق بين الحالتين لايعدو أن 
يكون اختلانا فى المبنى لايؤثر على توافق المعنى() وقد أكد ذلك المعتى 
ماذكره ابن رشد فى بداية المجتهدء حين قابل بين الضمان على أساس 
اللاناوية اا وات ان | ظ 
)١(‏ الهداية. شرح بداية المبتدى للميرغتانى - ج ؛ - ص56١‏ - طبعة الحلبى الاخيرة. 
حيث يبين وجه الاستحسان بان الحائط: لما مال إلى الطريقء ققد اشتغل هواء 
صار متعديا بمنزلة ما لو وقع شوب إنسان فى حجرهء يصير متعديا بالامتناع إذا 
طولب به. فكذا هنذاء ولأثا لو لم توجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ فينقطع المارة 
فى كشف“ الرموز والأسرارء لقاضئ زادهء على الهداية - ج١٠‏ ص١77‏ ومابعدهاء 


وشبرح العناية على الهداية للبابرتى ‏ السابق :طبعة ١1185‏ هف ٠‏ حيث يقرر أنه : كم 


0( تبينى الحقائق للزيلعى ج؛ ‏ ص؟؟١‏ ومابعدها طبعة الحلبى سنة0 160١م‏ 


9 مدا 
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سس بص 
التعدى,. والضمان على أساس المصلحة بقوله: «والضمان عند الفقهاء ء على ظ 
وجهين: بالتعدىء أو لمكان المصلحة لحفظ الأموال(!) ) . 


ومن المؤكد أن حفظ الآموال مقصد ضرورى, فلو أن معيار التعدى 
التقليدى» قد قصر دون إدراك هذا المقصدء أو انحراف عته, استثنى الحكم من 
القاعدة وحكم بالتضمين منعا للإنحران, ولا يقصد بالتعسف إلا هذا للعنى, 
تحجن الشرفسة اليس ايان إلى فكرة التعسف ومبدا سد الذرائع إلى الفساد, 
وهو مايدور فى إطار العمل بالمصلحة؟؟) . 


والحق أن سد الذرائع أمزات توجبه نصوص الشريعة , ويتمشى مع روحها 
وأغراضهاء فإن الشريعة إنما تنظر إلى غايات الأشياء ومآلاتهاء فإن كانت هذه 
الغايات والمألات مفاسد وأضرارء منعت من أسبابهاء وسدت الو سائل والطرق 
التى يتذرع بها إليهاء ولو كانت هذه الوسائل فى نفسها مباحة جائزة(). 


طبيعة الحقّ وغايته تحدد طبيعة التعسف: 


.9 ولكن كانت فكرة التعسف لاتستند إلى معياز التعدى بطريق التسبيد 
ا كشو ها اده عن تعبيرات النقباء. |فكثرة .اشتشناءاتهم فئ:تغليل ‏ 
أحكام الضمان من القى أعد العامة, و ابدال تلك التعليلات يألابد بتحسانء أو 
بالمصلحة, أو دفعا للضرر العام أو تقديما للممبلحة العامة(ة). 00 












1 0 20-006 00 ٠ 
بداية اللجتهد. دنهانة القتصد  جه در اليد الاستقامة سن1701هت. . يع‎ )١( 
0 )د كذاء فتحى الدريني  السابيق- من/7/. ا ا‎ 





() د ..عيسوى -. السبابق ب.ص 77: وراجع. ١‏ تليق النقبي لؤكنة 00 فى 
حاشية بحثه. والهر اجع المشار إليها قبيه, اص ومابغلنها...٠‏ ال 

ف راجع فى هذا المعني : المبسوط للشرخسئ - ج0؟ ‏ ضهن ططيعة دار السعادة 

, والهداية - السابق»‎ ٠ الففق 97 وبداية للجتهد . سبأ ايق  ج 7 لض70: من #ؤل‎ ١ 
 اهدعنامو وتبين الحقائق للزيلمى - السابقء والموافقات للشاطبى جد”- ص74‎ 











ظ انا كان ذلك كذلكء لم يبق إلا أن يكون التعسف مرتبطا بطبيعة الحق 
وغايته فى التشريع الإسلامى, ذلك أن الحق إنما نشأ قى أصل وجوده 
ومصدره بحكم الله تعالى هبة ومتحة منه سبحانه, . حتى الحقوق التى تتقرر 
لأصحابها بأسباب عدا مردها إلى حكم الله أيضا لآن السبب لايؤثر فى 
وجود الحق إلا بجعل الله تعالى لابذاته. ش 


وفى ظل تلك المعائى يعرف الإمام الشاطبى الحق من خلال إطلاق حق 
الله الى بعل الكطليل والععرية ,من مقظلق أنه فى بع له ستحانة: دجن 
الإيمان بهء وطأعته من خلاله وعدم المساس بهء بإسقاط أى تغيير . ومن 
مقتضى هذا جواز إطلاق الحق على حكم الله تعالىء ليؤمن الناس به, 
والإيمان فى مقدورهمء وعلى ضوء هذا المعنى يفهم من عبارة الإمام 
الشاطبى: أن الحق هو التزام نص الشارء(١).‏ 

وبناء على ذلكء فإن الحق ليس صفة طبيعة للإنسان حتى يكون مطلقا 
وغاية قى ذاتهء فاصل الحق كامن فى الشريعة التى قررته, ومن ثم فإنه بتقيد 
بما قيدته به الشريعة» ومن ثم فليس للفرد سلطة فى التصرف إلا فى نطاق 
مامنحه إياه الشرع وفى الحدود المرسومة له. 

تحقيق مصالح الناس من مقاصد الشريعة: 





)١(‏ الموافقات للشاطبى- ج؟ - ص8 ١؟‏ ومابعدها_ طبعة المكتبة التجارية الكبرى, تحقيق 
الشيخ عبد الله درازء د. . محمد سلام مدكور ‏ - تاريخ التشريع الإسلامى ومصادره. 
ونظرته للأموال والعتود- ص؛:؟ - مطبعة الفجالة 1654م حيث يعرف الحق يأنه: 
الحكم الذى قرره الشارع, وهى بهذا المعنى شامل كل أنواع الحقوق حيث لاحق الا بما 

- ورد تشأنه نص من الشارعء وراجع: : كتابنا تعريف الحق ومعيار تصنيف الحقوق - 
ص١2‏ ومأبعدها. حار الطباعة العددي م 
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ببب .آذآ 
مصالحهم الضرورية والحاجية والتحسينة.. وذلك من خلال الوسائل التى 
رسمها الشارع ع الحكيم سبحانه لحماية تلك للصالع: ٠‏ ومنها. الحقوق التى 
قررها لعباده تحصيلا لما تتو تتوخاه الشريعة من حفظ مصالح الناس ودفع 
الضرر عنهم. ويناء على ذلك. فإن د كل استعمال للحق يناقض هذه المقاصد 
بعتبر باظلاء لأنه يهدم الاصل الذى قامت عليه الشريعة, ويضاد مقصد 
الشرع من منح الحقوق() . 

التوازن بين الحق الخاص والحق العام: ‏ 

ثمة جانب أخر فى غاية الأهمية, يتمثل فى أن الحق إذا كان قد 
سرع لغاية أو مصلحة يتوخى تحقيقها: فمن اللنطق التشريعى أن 
دون ناك الغاية الجزئية منسجمة فى تحقيقها مع ذلك الأصل الكلى فى 
الشرعء لأن الشريعة كل مد متسق لايتناقص أجزازهء وعلى هذا فإن للصلحة 
الخاصة؛ التى هى غاية الحق الفردى لا ت تبقى على أصلها من اللشروعية:, إلا إذا 
اتسقت مع النظام التشريعى العام: بحيث لا تتناقص. مع. قواعد الشريعة 
عو الي يوهت للق ذا تناس 


تكو بسع حل عست في لستسق ».ا 0 
اوافست ثم, وبِناء على هذا الاتجاه كر تعريفب ليت 

بأنه: وخيضيو وا ابول يي 

اخال فى السلاقة ين الحق العام, والحق الخاص لصالح الحق الخاص». )0( 


() فى هذا للعني + 3 قتعي الدريني 52 508 
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الحكم الشرعى للتعسف: ظ 
والتعسف فى استعمال الخق أيا كان توصيقه الفقهى» وسواء قلنا بأنه 
تعد, أو مجاوزة, فى استعمال. “الحق: أو متاكضة تمدن الشارع فيما أثبته 
للناس من حقوق حقوق» أى الخلل الذى يحدثه بعض الناس فى العلاقة بين الحق 
الخاص.والحق العام: لصالح حقوقهم ا 0 التى 
يتعلق بها النفع العام للناس جميعاء فإن كل تلك التصرفات تعتبر من قبيل 
التصرفات المنوعة شرعاء بل والمحرمة: وقد قامت ال جل ل ان ار 
لله تعالى» وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى أله وسلم: وأثار صحابته. 


أولا القرآن الكريم: ظ 

)١(‏ يقول الله تعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 
يتم الرضاعة؛ وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف: لا تكلف نفس الإ وسعهاء 
لاتضار والدة بولدهاء ولا مولود له بولده294) . 

وجه الدلالة فى الآية الكريمة على تحريم التعسف: 


أن الله تعالى قد نهى فيها الأب عن مضارة أم الرضيع بقوله: (لاتضار 
والدة بولدها». يما يفيد ‏ والله أعلم ‏ أن الأم إذا رضيت بأن ترضع بمثل 
ماترضع به غيرهاء لم يكن للاب أن يضارها فيدفعه إلى غيرها"). وإلا كان 
مضارأ لهاء أى متعسفا فى استعمال الحق معهاء كما لايجوز للأم أن تشتط 





(١)قارن‏ ماعرف به إلتعسف: د . فتحى الدرينى ‏ السابق - ص/87 ومابعدهاء حيث عرقه 
ظ بأنه: ٠«مناقضة‏ قصد الشارع فى تصرف مأذون فيه شرعا بحسب الأصل». 
(؟) سورة البقرة - الآيه ‏ 777. 
(؟) الجصاص - أحكام القرآن- ج١‏ - ص؛ ٠‏ - دار الفكر ببيروت. 





سل الخصل الاول ا مبحث الاول (1553) سسب 





سس 


أى 5 داتهاء وتطلب ,فوق حقها فى النفقه أو تمنعه من رؤيته أو تخرج به من 
بلده حتى لاير اه أبوه» وإلا كانت مضارة, فتأثم أيضا بسبب ذلك(7١),‏ والمضارة 
بمعنى التعسف فى هذا التعبير. 


فالآيه صريحة فى تهى الاب عن مضارة اام أيضا بإساءة استعمال قا 
فى ولايته على ابنه. فلا يجوز له أن ؛ يتتزع الولد منهاء إذا رضيت بإرضاعه 
مجاناء أى بما رضى به غيرهاء والفها الصبى, كما لا يجوز له انتزاعه منها إذا 
"م ترضعه؛ بل يأتى بالظثر فترضعه عندهاء فالآيه محتمله للمعتيين: 


المضارة فى نزع الولد منهاء ؛ داسترضاع غيرهاء فيجب حملها على المعنيين, 
فيمنع الزوج من الآمرين!") . ظ ظ 


(؟) ويقول الله تعالى: «أسكنوهن من حيث ‏ سكنتم من وجدكم ولا 
تضاروهن لتضيقوا عليهن, ؛ بان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى 
يضعن حملهن» فإن أرضعن لكم فآترهن أجورهن وأتمروا يينكم بمعروف. 
وأن تعاسرتم فسترضع له أخرى». 0 

.وج الدلالة فى الآيه الكريمة على تحريم التعسف: [ < 

أنها قد تكلمت عن حقوق للعتدة من طلاق؛ : وهى تتمثل فى للسكن 
ونفقة الحمل إذا كانت حاملا حتى اتضع جا اواجده 0 إن إرعيهم 
اش لشي 7 0 ا اا 


جامد لأحكام 0 ص 2137 


0 لكا لال لويس - للكان تقسه. 


(161) 0ص الفصل الاول للبحث الاول - 


ل 

وموضع الاستدلال من الآية قول الله تعالى: ولا تصاروهن لتضيقوا 
عليهن»: حيث فسر الفقهاء ذلك بأن يضاجر الرجل مطلقتهء ويضيق عليها 
ظ حتى تفتدى منه يمالها أو تخرج من بيتهء أو أن يطلقها؛ ٠‏ فإذا بقى من عدتها 
قليل من 0 راجعها قاصدا أن يطلقها طلقة ثانية نكاية ية بها(" : 


٠‏ ويرى الدكتون لقال . عرفه: 32 تفسير د اللضارة المنهى .عنها فى الآيه 
.. الكريمه: ولا تضاروهن لعضيقوا عليهن», والذى يتفق مع سياقها: هو أن 

يقدتر النؤوج على مطلقته فى نفقة العبدة ويضيق عليها فى السكن 
السدينيودابل ن .رن إلى كراد دين وانقطاع 
الزوجية: بينهماء “خلافا لما أمر به الله تعالى من التسريح بإحسان فى قول الله 
تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان». والسراح الجميل فى قول الله 
تعالى فى شان الطلقة قبل الدخول: : (فمتعوهن وسرحوهن سراحا 
جميلا14". 





)١(‏ فى هذا المعنى: الإمام أبن كثير ‏ فى تفسير القرآن العظيم - ج ؛ ص 58١‏ طبعة دار 
الفكر ببيروت؛ وراجع فى نقض هذا الإستدلال من الآيه الكريمة: د . الهادى السعيد 
عرفة ‏ إساءة استعمال حق الطلاق ‏ السابق ‏ ص 55, حيث يرى: أن ذلك لايستقيم 
مع سياق هذه الأيه الكريمة, لان أفتداء المرآه نفسها بمال. لا يتصور الا اذا كانت 
الزوجية باقية وقائمة, وهى هنا قد انتهت بالطلاق. وقضاء العدة فى بيت الزوجية 
وأجب شرعىء ومن ثم لايتصور خروجها منه لقضاء العدة فى بيت آخرء وإن اتفقا 
على ذلك, لقول الله تعالى: (لاتخرجوهن من بيوتهن ولايخرجن الا أن يأتين بفاحشة 
مبينة4؛ سورة الطلاق ‏ الآيه الأولى, فإنا ضايقها حتى تخرج جاز لها أن تستعين 
بالسلطان ليردعه. 

(؟) سورة الأحراب - الآية 59 : وراجع : د لهادى السعيد عرفة - إساءة استعمال حق 
الطلاق ‏ السابق - ص"؟ ومابعدها. 








القصا الأول ا ملبحث الاول (154) سسا 


سا عشم ود اا من ان ويج ح با كشي فل 
راجحا ومقيول . 


انان الله تعالى: جران طلقتم النساء فبلغن 5 فأمسكوهن 
بمعروف 'أوسرحوهن بمعروف, ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدواء ومن يفعل 
ذلك فقد ظلم نفسه ولاتتخذوا آيات الله هزواء واذكروا نعمة الله عليكم: 
وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم بهء واتقوا الله واعلموا ان الله 
بكل شيىء عليم»20/ ظ 0 
ووجه لاس ف آي عل تيع لتسسف ف لست ال 
الح ظ 0 





أن الله تعالى إنما اباح تعساطى الأنسيان- لى مسليسة اموق فى 
هذا للقام - لمن يقصد بها الصلاح دون الإضرار. حيث ينهى 
الشارع الؤوع أن يستعمل حق للراجعة لا لغرض سوى الإضرار 
بزوجته المطلقة, ' لآن الفعل اللشروع لا تصل مباشرته إذا قصد به 
قصد فاسدء فإذا كانت اليراجعة حقا وضعه الله سبحاته فى يد 
الزوج بمقتضى عقد الزواج ليعيد ليعيد زوجته إلى عصمته بعد الطلاق 
الرجعىء. فإن اتخاذن هذا الحق وسيلة لإلحاق الضير بالزوجة ‏ 
بتطويل العدة غليهاء أى بالجائها إلى الإفبتداء تخلصا من هذا الإضرارء 
أمرلا يبسيحه الشرعء لأنه تعسف أو استعمال للحق فى غيرما شرم 
له. ومن تطبيقات ذلك ما كان البعض, يفعله من تطليق امراته, ثم 


)١(‏ سوءة الدقرة ‏ الآيه7171. 





صل(؟6؟١)‏ الفصل الاول : للبخث الاؤل ل 








ييلجسهاق قبل انقضباء ا 65 يطلقها. فيفعل ذلك من لجل الإخرار 
ابه( : 

. والآيه واضحة الدلالة على تحريم التعسف لأنها تقيد حق 58 ادة 
/ :الإمصلاح 0 بقبصد. ْ ل 2 رة كما يقول الله تعالى: «وبعولتين :أحق بردهن 
+ قى ذلك إن أرادوا إصلاحاه فإرادة الإصلاح هئ التى تقيد خق الرجعة, ومن 
بق كان الإضبرار بالزوجة تعسفا منهيا عنه بالآية الكوينة؛ قيكون خراما.. 





6 د الله تعالى: 0 بعد رصية يوصى بها أودين غير منضار 


ا ووجة الدلالة فى اآبيه الكريمة علي لكوت 


آنها قد دلت على أن الوصية يجب أن تكون خالية من الإضرارء وذلك على 
ظ نحى ما فسر به قول الله تعالى: #غير مضار)», حيث إنها حال من الموصىء أى 
. يجب أن تكون الوصية حال عملها خالية عن نية الإضرار بأى وارث من الورثة 
لحرمانهم من حقهم فى الميراث أو التحليل لإنقاص مايستحقونء لما نقله أبن 
عاس عنه صلى الله عليه وعلى اكه وسلم «الاضرار فى الوصية من 
الكبائر»(), وهذا مايبرز الحكمة التى ينطوى عليها قوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: دإلا لا وصية لوارث:7؟)ء حيث منع الوصية للوارث لأن فيها 
(1) فى هذا للعنى ابن كثير - ج؛ - ص 547: والجامع لأحكام القرآن للقرطبى - جه" - 
ص 16,17١ء‏ ورأجع: د . الهادى السعيد عرفه ‏ ص١؟‏ ؟ ؛ د.فتحى الدريتى - السابق - 


ص”7 ٠١‏ ومابعدها. , د.عيسوى أحمد عيسوى ‏ السايق - ص”1 ومابعدها. 
(؟) سورة النساء ..الاية ١7‏ . 
(؟) وواه ابن جرير عن لبن عباس موقوفا عليه . < 
(4) راجع : سيل السلام للصنعائى. ج؟ - صا١٠,‏ ونيل الاوطار للشوكانى - ج؛ . 
سص١90١-‏ طبعة إدلرة البحوث والإفتاء بالرياض - ورأجع: ستن ابن ماجة - جل" 2 





# القصل الاول للبحث الاول (70) سس 


00777 


زيادة لبعض الورثة ونقصا لآخرين فتتحقوق فتتحقق بها للضارة. 


: وبناء على ذلكء فقد خلص كثير من الفقهاء إلى أن الوصية للوارث 
بالثلث فما بوته بقصد مضارة الورثة باطلة! ١‏ ومن ثم فإن للورث اذا أراد بن 
مدع معذيص يعي علي ل ملز في| متم فل وهرمب ولامتقدي ممم 
للاضراربالورتة. وإلاكان مشيئا لاستعبال جقه ومتعسفا فيها". . 00 


5 ( 5 يقول الله تعال فى آية المداينات بعد ن أمر بكتاية 5 والإشها 
على البيع 'وحث الشهداء :على إجابة. الدنعوة اللشهادة «ولايضار . كات 
ولاشهيد “ران علا فإنه فسوق بكم» وانقوا ١‏ اله ويه خا يم اللهء ه» الله بكل ظ 


ووجة الدلانة قي الآيه على للطلوية .. 7 


كبا مدن دانع و ات رحيقة كله يجار ٠‏ يحتمل أن 
تكون على صيغة البناء للمجهول يضارء وعلى هذا يمكن تكون للضارة من 
للدين الذى قد ينتقم على الكاتب أ الشهيدء لإحكام الأول توثيق الصك 
للكتوبء ولاستعداد الثانى للشهادة على الدين, أى شهادته عليه فعلاء فيعمد 
المدين الى الإضرار بأى منهماء بلى لون من آلوان للضارة: وبناء على هذا 
المعنى تخرج الآية من نطاق التعسف فى استعمال الحق . 














حت ص 56١5‏ وماأبعدها ‏ طبعة الحلبى. 

)0( الموافقات للشاطبى - ج١‏ - ص١750.‏ وتفسير ابن كثير - السابق: ولحكام القرآن 
للجمصاص ‏ جه" صص٠‏ ا جه - ص4 , وراجع: أعلام 
اللوقعين لابن القيم- ج-" - ص84 _ 


(1) د . الهادى السعيد عرقة- السايق- م 59 


ع( سورة البقرة الآية ‏ 787.. ' 





0090١‏ القصل الاول للبحث الأول ل 


2 م م سس 
يعاقب عليه. 


ويمكن على هذا الإحتمال أيضاء أن تكون المضارة 5 طالب الكتابة أو 
الشهادة سواء كان الدائن؛ لو المدين أوغير هماء وذلك بأن يصرء طالب الكتابة . 
لوالشهادة على أن يقوما له بالكتابة لو الشهادة فى أوقات غير مناسبة, تلحق . 
هما الحرج أر تسبب لهما الإزعاجء فإنا اعتذر أحدهما بأنه مشغول فى هذا 
ألوقتء أو كان الوقت غير مناسب للكتابة أو الشهادة خأصمه, ولج فى 2 
خصامه متهما إياه بمخالفة أمر الله وشرعه. مع أنه يمكنه أن يجد غيره(), 
ومن ثم تكون اللضارة ‏ فى تلك الحالة - داخلة فى تطاق التعسف فى 
استعمال الحق. تشبه التعسف فى استعمال حق التقاضى للعروف فى 
القانون, لأن طالب الكتابة أو الشهابة. له الحق فى الإستكتاب او الإستشهاد 
ظ بشرط الايترتب على استعماله لحقه هذا الحاق الضرر بكل من الكاتب أو 
ويحتمل أن يتكون كلمة: «يضار»؛ أصلها: يضاررء على صيغه البثاء. 
للمعلو ل ٠‏ كان يكتب الكاتب مالم 
يستكتب, أو يشهد الشهيد بغير ما استشهد ستشهدء فالكتاب ومثلهم من 
يقومون للناس بأعمال يؤمنون عليهاء ولا يعرف أصحابها حقيقه الصواب 
قيهاء ومن ثم نهوا عن الغش فى عملهم: أوتجاوز حدود السلطات الممنوحة 
لهم بمقتضاء("؟) 





(1) فى هذا المعني: : تفسير القرطبي- ج؟- صرة . ءءء ظ 
(؟) قى هذا المعنى: الطبرى فى تفسيره ‏ ج؟ سص 8656 ومابعدها ‏ الطبعة الأولى - 
المطبعة الأميرية. 0 ظ 1 


س القصل الأول ١‏ . الببحث الاول اسب تب سنح 08# ا 








٠:‏ فكبذا يستبين لنا:من تلك النصوص القبزائيه انهنا جسيعا 
تنهى عن المضارة من أى. صاحب حق فى استعماله ا 






2 > 8 


3 ولكن كان 5-5 تلك ا فى الطلاقء وعن .يترتب عليه من أثار 
كالسكتى والنفقة والرضاع وغيرهاء إلا أنها قف وونت فى سمال القائلات 
كالوصية: والتوثيق بالكتابة و الشهادة, الأمر يذل على انها ذات م عام 
يشمل جميع أنواع الحقوق فى الفقه الإنتاوي”. 


ثانيا: من السنة النبوية: 


وتفيض سن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنصوص 


مشروعية منعه ومن تلك الاحاديث: 


)١(‏ ولهذا فإنها تطبق قى مجال حق الملكية» وحقوق الجوار: وقوامة الرجل على 
زوجته فى منعها من مقابلة الرجال والخروج والانتقال بهاء وحق التأديب, 
والطلاق والولاية على النقفس وال مال, والإجبار على الرواج. وساطة الولى 
والقيم» وفى المعاملات والعقود, تطبق على الشركه والوكالة والاجاره؛ والبيع. ونظرية 
الحوادث الطارثه, راجع فى تفصيل ذلك, حسين عامر ‏ التعمسف فى استعمال الحقوق 
والغاء العقود ‏ السابق- ص؟؟ وما بعدهاء وفى التعسف فى استعمال الحق فى ملكية 

الرسائلء والملكية ا مشتركة. والرهن. وحق الرجوع إلى القضباءء وفى التبليغ» وفى 

طرق المرافعات والطعنء وإجراءات التنفيذ. بل وفى حرية الرأى وحرية الصحافة, والتقد 

الأدبى والفتى والسياسىء والقصص عن حياة الأفراد الخاصة واقتبلس 

شخصياتهم, ا مرجع نقسه ص ١18‏ وما بعدهاء وحسين عامرء وعبد الرحيم 

' علمر ‏ المسئولية اللدنية - ص 557 ومابعدها ‏ دار المعارف 15975م. ى د. سليمان 

مرقس ‏ السابق - ص4 0؟, فقرة .١5/‏ حيث يقرر: أن نظرية إساءة استعمال الحق 
تشمل كافة أنواع الحقوق. 





- الدحذ. الفصل الاول المبحث الاول: سب : 





سسا الى ”يبي ممم 


(1) ها لكوي مالك فى الموطاء والحاكم فى المستدرك, والبيهقى والدار 
من حديث ب سعيد الخدرى» أن رسول ل صلى الله عليه وعلى 

آله وسلم قال: ولاضرر ولا ضرار»(') وقد أفاض علماء الفقه وقواعد الفقه ‏ 
الكلية, فى شرح هذا الحديث؛ واستخراج القواعد المتعددة منه والتفريع عليهاء 
والحديث يتضمن قاعدة من أهم قواعد الشريعة بل هى من أهم أركانها: . 
وتشهد لها نصوص كثيرة من الكتاب والستة, وهى أساس لمع القعل الضار 
وترتيب نتائجة فى التعويض المالى والعقوبة, كما أنها ستد قوى لبدة 
الاستصلاح, فى جلب المصالع ودرء للفاسدء وهى عدة الفقهاء وعمدتهم 
وميزائهم فى الأحكام الشرعية للحوادث. 


1 ذفى النبى صلى لله عليه وعلى آله وسلم: الضرر والضرارء والنقي 
كيد "نهى عن تلمس أسبابهماء والضرر ضد النقع, يقال ضرًه يضره ضرا: 
وضراراء وأضربه يضر إضرارا, ومعكاأة: :لا يضر الرجل أخاه فيتقصه شينا 
ساك نه ان دام شد واد ناور 
لجل ب والحتر عن ل اي هذا | القول مردود بقول الله تعالى: 
«ولمن انتصر بعد ظلمه»7) وقوله تعالى: «وجزاء سيئة سيئة مثلها»0), 
ال 
0( لخرجه بن ماجة من حديث ابن عباس» وعبادخة بين الصامت. فراع سبل السلام ظ 
: . للصتعانى. - ج١١‏ صرم8 ١‏ . وموطأ مالك - - ص178» ونيل الأوطار للشوكانى - جه 

ص١ ,١‏ :والأشباه الكو - للسيوطى - صسن5م/, والأنشسياه والنظائر لابن نجيم س 

. ص80 
0( شور ا الأيه »6١‏ وراجع: السك لعب لبن متظي. ب - - ص 6716 ماعداد 
وثرتيب يوسف خياط ‏ طبعة دار صادر ببيرى 


0 سورة الشورى ‏ الآية ٠غ‏ 


لالد 


56 الفصل الاول الببحث الاول نينس 0024 ل 


ل 


إلى 





ولذلك قيل: إن الضرء هى ما تضريه صاحبك. وتنتقع أنت به, 
والضرار أن تضره من غير أن تنتفع, وقيل : هما بمعنى وأحدء والتكرار 
بوماال تي . 00 


كدر الضرر معلوم عقلا وشرعاء الاما د ل الشرع على إياجتة رء رعاية 
00 تربى على الفسدةء وقد جاء النفى المفيد للتهى فى الحديث 
ماء ليشمل تحريم لض الضرر وأنواعه! "), ولما كان التعسف فى" 
استعمال الحق نوعا من الضررء أو فيه ضررء كان منهيا عنه بالحديث 
د ظ 0-7 


)"وحوري الموررازه قل ننشكة عن سعيرة انان جف ان ان 
له عذق(؛) من نخل فى حائط رجل من الأنصار ومع الرجل أفله. 
وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به وشق عليهء فطلب إليه 
(الاتصارى) أن يناقله. قأبئ (لى سمرة)» فأتى النبى صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء فطلب إليه أن يناقله فأبىء فقال: فهبه لى» ولك 
كذا وكذاء أمرا رغبة فيهء فأبىء فقال: انت مضارء وقال التبى 


. طبعة جامعة الإمام بالسعودية‎ ,١ ١8ص‎  ؟ج‎  ىئاعتصلل سبل السلام‎ )١( 


2( سبل السلام - المكان السابق. 
2( المرجع نفسه. 
)1 العذق: بعض النخلات. 


دره.,) لس سح القصلالاول البحشالاول - 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم للانصارى: إذهب فأقلع نخله:(١).‏ 

ووجه الدلالة فى الحديث على المطلوىب: 

ان موقف سمرة فى الحديث كان موقف المتعسف فى استعمال حقه 
ظ على نحو يلحق بالأنصارى ضررا أكبر من اللصلحة التى تكوو يهان سر 
وقد رفض سم ره ة العروض التى عرضت عليه من جاره؛ فأبى وازداد أصرار 
على موقفه المتعسف, ومن ثم كان مستحقا لوصف المضارة الذى وصفه به 
السرل هتني اله علمة :وعدي لكا وستلم «٠.‏ رمتسن رسسوال اذه ماي إل عل : 
وعلى آله وسلم بازالة هذا التداخل, الذى يمثل تعسفا فى استعمال حق, 
واقشياء. الرسول بقلع نخل سمرة لتعسفه فى استعمال حقه, كان مما 
تقتضيه السياسة الشرعية فى وجوب دفع الضرر بأى وجه كأن, وهو لا يمنع 
التعريض عن ضرر القلع وفقا للآحكام العامة!") : 

ثالثا: ومن أثار الصحابة: 


ماروى أن الضحاك بن خليفة أراد أن يمر جدول ماء إلى أرضهء عبر أرض 
لحمد بن سلمة قابى محمدء ققال له الضحاك: لم تمتعتى وهو لك متقعة 
تشرب منه أولا وآخرا ولايضرك, ' فأبى محمدء فكلم فيه الضحاك عمر رضى 
الله عنه؛ فأمره عمر أن يمكته فأبى, فقال عمر: والله ليمرن يه ولى على 
يطنكء واذن للضحاك أن يمره ففعلا"؟ 0 





)١(‏ سئن أبى داود - جد - ص١5‏ - 55 561 2 الطبعة الأولى والأحكام السلطائية 
لابى يعلى- ص 85" 

5( القواعد فى الفقه ' الإسلامى - .لابن رجب ‏ ص ١60‏ وايش كفنا: وراجع: ا فتحى 
الدريتى - ص 1ن ٠‏ الهادى السعيد عرفه ‏ ص ٠١5١‏ . | ظ 


)0( المنتقى على الموطا- ج ‏ ص 27؛ . 


0# 


ب #بز عو 


لل 





لابن عوف بتحويله!١) ٠‏ 
كشق القنوات والمجارى المائية» فيما بين الأراضى الزراعية, اذا كان لا يلحق 
ضرر لصاحب الأرضء وهى ماذهب إليه كثير من الفقهاء عملا بقضاء عمن: 


يكون هناك ضرر بينء يلحق به بسبب ذلك يعتبر متعسفا فى استعمال حقه: 
ويمتع منه(") ٠‏ 

ش والخلاصة: 

أن التعسف فى استعمال الحق ممنوع ومحرم شرعا بالكتاب والسنة 
وآثار الصحابة على نحو مارأينا. 





(1) للوطا- جه صر 4/!, طبعة عيسى الحلبى.. 
0غ( د . فتحى الدرينى - السابق - ص ١١27‏ ومابعدها. 





(/ا.0) الفصل الاول البحث الاول س 


المسبحث الثانى 
معيار التعسف فى استعمال الحقوق 
المطلب الاول 
معيار النتحسف فى القانون 
تتعدد معايير التعسف تبعا للخلاف الذى ثار بشأن تحديد طبيعة 
التعسقف وموقعه من المسئولية وقد انعكس ذلك التعدد فى معايير التعسق 
على القضاء: فلم تصدر أحكام المحاكم فيه عن مبادئ معينة يتحدد يمقتضاها 
ضابط إساءة استعمال الحقء وإنما كانت دائما تستوحى فى أحكامها مبادئ 
الأخلاق وقواعد العدالة, فتقضى فى كل حالة على حدة بما توجبه هذه المبادئ: 
والقواعد؛ وتستتد فى كل حكم على العناصر الواقعية التى تبرر الحل العادل 


الذى أخذت به . 


ويستبين من تلك الأحكام أتها تارة تدور بين قصد الإضرار بالغيرء أو 
غيبة للصلحة؛ أو الخطا فى صورتى الإهمال وعدم الإحتياط والتبصرء أو 


ل 

)١(‏ د. سليمان مرقس ‏ السابق _ ص +6 وما بعدهاء حسين عامر وعبد الرحيم عامر 

0 السأبق - ص ,717١‏ وما بعدها: د. عبد الحى حجازى ‏ السابق ‏ ص 4١‏ وما بعدها 
حيث يؤصل تلك المعايير فى اتجاهين : مضيق لفكرة التعسف. وموسع لهاء والدكتور 
| حسن كيرة: المدخل للقانون: السابق- ص 55/, وما بعدها. 

وراجع : د. محمد شوقى السيد - السابق ص 78١؛‏ وفى الفقه الفرنسى: 


871 ,أله .م0 :آمأمقام .قا 317 .مم ماله ,مه :120016 
والحكم المشار اليه بالهامش .329 - 2 - 1902 .5 ظ 0ه 


س الفصل الأول للبحث الثائى سس (008) لس 


تدم 1 








* 


ل لدت تدا | لهينا 3 مي 


ورغم تعدد تلك المعايير الا أنه يمكن إرجاعها الى معيارين هما: المعيار 
الذاتى, والمعيار للوضوعى. 


0 ومةكشاء فك الفعل غير مشروع إذا ١‏ استعمل الإضسان حته 


الفقه, حتى إن ل المذهب القران الذين يووة أ لعفي سلطات مطلقة لم 


يجدوا غضاضة فى التسليم بقيام للسئولية على من يستعمل حقه بقصد 
الإضرار بالغيرء إذ رأوا أن التسليم بذلك لا ينطوى على مساس بالصفة 
المطلقة للحقوق ولا يقتضى ‏ أيضا ‏ اعتبار الحقوق نسبية لآن إحدات 
ألضرر عن عمد وقصد يعتبر جريمة موجبة للمسئولية بذاتهاء سواء كان 
اذامل يستند فى ذلك إلى حق له ثم لاء وكثيرا ما استندت المحاكم الى توافر 
هذا العنصن + فى استعمال الحق لمساءلة صاحب الحق عن هذا الإستمال 


ظ الخمار 00 


ويتاء على هذا للعيارء فإن التعسف يتسب تبما لذلك إلى الغرض 
القصود إذا استعمل صاحب الحق حقه, قاصدا الإضرار بالغير, ولا يلزم آن. 
تكون نية الإضرار هى الدافع الوجيدء حيث لو اشتر طنا ذلك لكان فيه القضاء 
على فكرة التعسف ذاتها لذلك فإنه يكفى إذا لختلطت | نية الاضرار بدوافع . 


لسسسسس _ _ ل ببس٠سببببببببب‏ سس 0 


)١(‏ فى هذا المعنى الاستاذ ديموج - السابق, باز انار قربا ديم ريل 


كيار اا بغرا زيديا 1 - 2 - 1856 ااي 


د )0 سج سس القصل الاول للبحث الثانى ع 





أخرى ان تكون هى الدافع الأكبر لصاحب الحق عند مباشرته لحقه )١(‏ 


الأحكام القضائية فى الأحوال العادية ("). 
كيفية تحديد المعيار الذاتى: 


ونظرا لآن المعيار الذاتى يقوم على قصد الإضرار بالغيرء وهو ما يدخل 
فى مكونات المسئولية التقصيرية؛ لم يكن ثمة مناص من اعتبار التعسف 
صورة. من صور الخطأ الوجب للتغويض. مبناه ومقياسه : سلوك الرجل 
58 وذلك الخطا كما يكون إراديا فى قصد الإضرار بالغيرء فإنه يكون - 
أيضا - غير إرادى كما فى حالة الإهمال والتصرف بطيش وعدم تبصرا ا" 
| وغنى عن البيان أن سرد الأعمال التى يتحقة يتحقق فيها معنى الخطأا فى 
تصوؤص التشريع لا يكون من ورأئه إلا إشكال وجه الحكمء ولن يؤدى قط إلى 
وضع بيان جامع مانع» فيجب أن يترك تحديد الخطا لتقدير القاضىء وهى 
يسترشد فى ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى القانون, ومخالقة هذا النبى 





(1) د. أنود سلطان- التعسف فى استعمال حق الملكية - مجلة القاثون والإقتصادء س ١/‏ 
م١‏ ص 5 ٠‏ 1 

)١(‏ الأستاذ جوسران ‏ السابق ص 255275 د. 100000 السابق ص 44؟. 

(*) الاستاذ ستارك ‏ السابق - ص :١7٠١‏ وفى هذا المعنى: د. سليمان مرقس ‏ ضبط 

معيار الخطا منشور ضمن بحوث وتعليقات على الاحكام فى مجال المسئولية المدنية 
- ص 7 وما بعدها ‏ طبعة 1941., والوافى ج؟/ ؟ الفعل الضار ‏ القسم الأول. ص 
6- طبعة 1184م, ودروس لطلبة الدكتوراه - فقرة 170:؛ د. لنور سلطان, مصادر 
الإلتزام - فقرة 547: والوسيط للسنهورى ‏ فقرة 074, د. عبد المئعم فرج الصدة 
مصادر الالتزام - ص 25١‏ - دار النهضة العربية 2.1946 -.. 


القصل الاول البحث الثانى (53) نت 





هى ألتى ينطوى فيها الخطاء وذلك يقتضى تبصرا ة ب التغيرات زرجن إعمد 
بذل عتاية الرجل الحريص (0. 
نقد المعيار الذاتى: 


ونظرا لآن المعيار الذاتى يقوم فى حقيقته, ٠»‏ على أمر نفسى ينتمى الى 
. البواعث والنيات لم يكن من السهل استقصازه. ومن ثم لجات المحاكم 
والشراح إلى تسهيل إثباته من طريق افتراض قصد الإضرار بمجرد ثبوت 
علم الفاعل باحتمال نشوء الضرر للغير بسبب استعمال حقِه على الوجه 
الذى أاستعمله بهء أى ثبوت سوء نيته("), فجعلته يشمل حالات الغش أو 
الإحتيال على القانون» ولى لم يوجد فيه قصد الحاق الضرر بشخص معين, 
٠‏ لآن الإحتيال على القانون فيه مساس بحق المجتمع كله. كذلك' توسعت 
اللحاكم وبعض الشراح فيما يشترط فى قصد الإضرار بالغير حتى يصبح 
استعمال الحق موجبا المسئولية عما يترتب عليه من ضرر ولا يشترط ان 
يتفرد قصد الإضرار وحدهء بل يجوز أن يقترن بغيره ويكون هو العنصر 
الغالي (5). | 0 


يضاف إلى ذلك أن جميع المعايير التى تقوم على القصد والنية هى. 
معايير من الصعب اثباتها, وقصد الاضرار الذى هو حجر الزاوية فى هذا 


جوسر أله يم ميقع فى اا يم هنا نسلا 


مما ب ب يبيب سي 
)1( مجموعة الأعمال التحضيرية ‏ جه" ص 465 . 


(9) د. سليمان مرقس - - السابق - ج!/ ‏ القسم الأول ص 544. 
(؟) الاستاذ جوسران ‏ السابق - ص ”507, والدكتور أنور سلطان. التعسف فى استعمال 
حق الملكية ‏ - مجلة القانون والاقتصاد- مصدر سابق ‏ ص .6١ ٠ ٠‏ 


١‏ سس وام اللسسيم الفصل الاول البحث الثانى ع 











اإراة د ضيه 5< 





يتتطعون من عملاء أمثاله من التجارء وقد يكون فى ذلك افلاس بعضهم (), 
ومن ثم فإنه ليس من الميسور أن نميز بين هذه الرغبة المشروعة فى النجاح 
والتنافس الحرء وبين تلك النية الخبيثة فى الإضرار بالغيرء فمن المسلم به أن 
جميع حقوقنا الخاصة تصدر عن أصل أنانىء ولذلك فإن نية الإضرار وحدها 
لا يمكن أن تشمل جميع صور التعسفء إن العمل الذى لا يرمى الا إلى 
الإساءة إلى الغير هو عمل تعسفى من الطراز الأول» ولكنه لا يستغرق جميع 
حالات التعسف فى استعمال الحق ("). 
ثانيً: المعيار الغائى: 


ويقوم المعيار الغائى: أى الموضوعى ‏ كما يطلق عليه بعض الفقهاء ‏ 
على أساس أنه لا يقف عند حد الإضرار بالغير, ولكنه يتعدى ذلك إلى الغرض 
الات اللذى توكسى ميتاهب العف سوا دراه استعمال حقه, ونقطة البداية فى هذا 
المعيار: أن الحقوق الخاصة لاتمثل غايات فى ذاتها ولكنها وسائل لتحقيق 
بعض الأغراض فى الحياة؛ وأنه إن تكن تلك الأغراض هى المصلحة الخاصة 





لصاحب الحقء إلا::آنْ اولك مو أن تكن فى موود الغرض العام, وفو.. )7 


مصلحة الجماعة كلها. 


)0( 00 ظ .372 015ل 05 116م5ت' 1-:055612110ل 

,151 د. سليمان الطماوى - نظرية التعسف فى استعمال السلطة  السابق - ص‎ )١( 
وسايفاة مرقين - السارة- هن م وبناء على ضيق هذا المعيار عن استيعاب كافة‎ 
صور الخطاء لجات المحاكم إلى تقرير المسئولية عن التعسف ولو لم يقصد المالك‎ 
إضرار جاره؛ ومن ذلك الحكم على جار بالتعويض لأنه حفر ملكه على عمق ثلاثة‎ 
عشر مترا أدت إلى انهيار أرضية جاره رغم أنه لم يقصد الإضرار به. حكم استئناف‎ 
مشار اليه فى : سيرى » ات‎ 1407/7/١4 وحكم النقض فى‎ 2,320 

/الاء دالوز 1١-١507‏ 5865؟. 


مهم - 


)0١5١(ل‎ 





الفصل الاول . . ا لبحث الثانى سل 


الفصل الاول . . البحث الثانى 





أولهما: المعيار الاقتصادى أو انعدام المصلحة المشروعة: 


وأساس هذا المعيار: أنه لما كانت الحقوق إن هى إلا وسيلة لتحقيق 
غايات مشروعة. فإن استعمال الحق يكون تعسفياء إذا لم يكن العناقية 
مصلحة من وراء استعماله؛ أى كانت تلك المصلحة من الضألة بحيث لا تبرر 
الأظفق ار الناجمة عن ذلك الإستعمالء والمعيار بهذه الصورة على درجة كبيرة 
من الدقة. والورضوح ولذلك فقد آشارت إليه المحاكم فى فرنسا كثيرا. لأسيها 


فى مجال استعمال حق الملكية وحق التعاقد وحق التقاضى! ف" 


فاستعمال الحق وفقا لهذا المعيار يجب أن يتقيد بضرورة اتساقه مع 
الغرض الذى من أجله انشىء الحق, فاذا توافر هذا الإتساق كان الإإستعمال 
مشروعاء ولم تترتب غليه آية مسئولية:, أما إذا استعمل الحق لتحقيق غابة لا 
تتسق مع الغرض الذى من أجله تقرر كان الباعث على استعمال لقب مالفا 


موجبا المساءلة والتعويض!" 


وقد أثمارت الفقرة (ب) من المادة الخامسة. مدنى مصرىء التى تنص ١‏ 
على عدم مشروعية استعمال الحق, إلى هذا المعيار بقى لها: «إذا كانت المصالح ١‏ 
لتى يرمى إلى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ماايصيب . ظ 
الغير من ضرر بسببها؛. 


)0 الاستاذ جوسران ‏ السابق - ص ,54١‏ ومن المعروف أنه من الذين تبنوا ذلك المعيار آ 


ودعا له, وأصبح فى مقدمة مقدمة القائلين به. وراجع اكوسيط للستهورى جا تن 1046 3 
وما بعدها طبعة ١548ام.‏ 


2( جوسران ‏ السابق - وراجع: ل. سليمان مرقس السابق - ص 2,75237 ل. سليمان ْ 
الطماوى ‏ السابق - ص ١51‏ . 





لف بٍِ ظ 











ولاشك أن هذا المعيار يشمل طائفة كبيرة من حالات التمسف 
فى إستعمال الحقء وهى يشمل الصورة السابقة, لأن استعمال الحق 
مجرد الإضرار بالغير هى استعمال لا ينطوى على مصلحة مادية 
لصاحب الحق(١).‏ ظ ٠‏ 


ومع اتساع هذا للعيار. وشمول التعسف فيه لحقوق كثيرة, إلا أنه لا 
يمكن أن يشمل الرخص التى لا تتميز أساساً بصفة النفع الشخصىيء ولا 
الحقوق التى تدخل فى نطاق وظيفة معينة, فتقابل بواجبات محدودة, مثل 
حق التعبير عن الراى: فالناقد يعد متعسفا إذا راعى مصلحته الشخصية تبل 
مصلحة الجمهورء والوالد يعتبر متعسفا حين يتجاوز حدود حقه فى التأ.يب 
الى أذى ولدهء ومن ثم كان هذا المعيار فى حاجة إلى توسعه تشمل تلك 
الصور("), وهى معيار الغاية الإجتماعية للحق. 

ثانيهما: معيار الغاية الإجتماعية للحق:. 


ووفقا لهذا المعيار يغلب على الحقوق الخاصة طابع الوظائف الإجتماعية 
ذاك الفائات المزسومة والمحوية متلناءيكية يعد متتعسفا فى امتكعفال حبق 
من يهدف إلى تحقيق غايات غير اجتماعية أى غير مشروعة 
استعمال الحق. فالعمل التعسفى هنا ووفقا لهذاالمعيار يعد 
بغاية الحق المحددة وهى غاية اجتماعية(') . 
)1غ( د . سليمان الطماوى - المرجم نفسه. 
0( ,110 ,1ن .م0 : 22092116 00[ 
وحسين عامر وعبد الرحيم عامر ‏ المسئولية المدنية ‏ السابق - ص 47”ء وراجع: حكم 

النقض المدنى فى 74/؟1١/1577:‏ مجموعة أحكام النقض 757-1١4‏ - 15417. 


الفصل الاول اللبحث الثانى (514) لس 





استعمال الحق غير مشروع إذا كانت للصالح التى يرمى الى تمقيقها غير 


مشروعة؛ تشير إلى هذا المعيار الأخير(١).‏ 


نقد معيار الغاية الإجتماعية للحق: 





ظ ولقد تعرض هذا المعيار لنقد من جانب بعض الفتهاء؛ ولظهر ما قيل فى 

/ نقده: إنه يهدم فكرة الحق الشخصى من أساسهاء وهى ليست ضد المجتمع, 
ولا يمكن إنكارهاء لأن هذا الإنكار يؤدى إلى تهديد المدنية بالإنهيار من جانب 

7 بعض الأفكار التى لا تؤمن بالحقوق الخاصة كالشيوعية, وليس هناك 
او ا ا ا ل ا 


لاا 


والمعيار من شأنه؛ أن يجعل نظرية التعسف فى استعمال الحق تقتر 
من نظرية إساءة استعمال السلطة , وهو اقتراب منتقد بما وا فيه 
ظ من مساس بالإستقرار والتضامنء الذى من أجله منحت هذه الحقوق, فالحق - 
2 الخاص يقوم على أساس نفعى أنانى, فالفرد رغم كل الظروف والملايسات 
يعمل لمصلحته الخاصة أولاء ثم لمصلحة الجماعة بعد ذلك, وعلى الأقل ‏ 
: بالنسبة للحالة الراهئة للقانون الخاص - يجب أن توضع دوافع الألشخاص 
وبواعثهم فى المحل الأول والفرد العادى حين يستعمل حقه ليس ملزما بأن 
5 يعلن للملاء الأسباب التى دفعته لذلك: وليس لأحد مادام غير محجور عليه 
لسفه أو عته أى جنون ‏ أن يناقشة الحساب, وهو ما يختلف مع موقف دجل 


م 1 ٠‏ ش 
0 قى هذا المعني: د. سليمان الطماوئ ‏ السابق- ص ١18‏ 
)( د. محمد شوقى السيد- السابق - ص .١77‏ 





عب روام) . الفصل الاول البحث الثانى ‏ ع 





الإدارة فى مجال استعمال السلطة حيث أنه كثيرا ما يلزم بأن يعلن أسباب 
قراراته فى صدر تلك القرارات 0( . 


إن معيار الغاية الإجتماعية للحق معيار غير منضبط: إن لا يعرف اد 
متى تعد هذه الغاية الاجتماعية محل اعتبار وهنتئ لا تعد كذلك, وليس من 
الوسين زسم. دك احتماي مكفيظ كن عق الى للم الذى :دقسة مننه 
التحكم وكشارية الآر افد روبيةة رخ فلك الغاية الاسعداعية لدوم هي مسقل 
لتدخل الإعتبارات السياسية والنزعات الإجتماعية والمذاهب المختلفة,: مما 
يجعل استعمال الحق خاضعا للأهواء!(؟). 





ولعل ما أخذ على هذا المعيار من نقدء يتعلق بالمبالغة فى الإعتداء بالغاية 
الإجتماعية للحق بعيدا عن البواعث الشخصية وراء استعماله, هى التى حدءت 
بالعلامة: ١«جوسران»‏ أن يسارع إلى تطعيم الغاية الإجتماعية للحقء بإضافة 
المعيار الشخصى المستمد. من الدوافع والبواعث الشخصية ككلء ليتمم به 
ذلك المعيار, وذلك لأن للعتاصر الشخصية دوراً لا يمكن إنكاره فى مجال 
التعسف فى استعمال الحقء لا يقاس عليه دورها فى مجال د فى 
القانون العاء(") ٠‏ 


ْ للعيار دكار يناق بع غاب الحق: 


0( ذء سليمان الطمارئ د السارق ت سن :114 تورانهة: 

0 | ظ .2 .2 ,© ,م0 تعاعتقاك 

(؟) قى هذا المعنى: الوسيط ‏ للسنهورى - ج١ ‏ ص ١١485‏ فقرة 517 طبعة 
١1ام.‏ 


ل. سليمان الطماوى ‏ السابق ص 14 ا 


ب القفصل الاول البحث الثائيى :نينس )51١5(‏ سسا 





ميم مي ا تي 
ذلك المعيار «ويبحيث عن معيار آخر يتفق مع طبيعة الحق أى غايته(١),‏ 
ويتمثل ذلك للعيار قى انعدام للصلحة:, أى تقاهتهاء أى عدم 
مشروعيتهاء بحيث ينطوى استعمال الحق على مصلحة جدية ومشروعة, 
وإلا فإن صاحب الحدق يكون متعسفا فى استعماله, ولعل ذلك المعيار يقترب 
من اتجاه الفقه الإسلامى على نحو ما رأينا فى طبيعة التعسفء, ومن ثم نراه 
راجحا فى نظرنا. 
إساءة استعمال السلطة تقوم على معيار موضوعى: 
ويلاحظ أن معيار الغاية من استعمال الحقء كأساس للتعسف فى 
استعماله, يعتبر هو أساس عيب إساءة استعمال السلطة؛ إذ هو عيب ينصب 
على ركن الغاية من القرارات الإدارية, ولا يكون ذلك إلا إذا كانت سلطة الإدارة 
ذديرية! "), وقد استقرت هذه المعانى فى القضاء الإدارع» حيث عرفت محكمة 
:ضاء الإدارى عيب إساءة استعمال السلطة بقى لها: «إن عيب الإنحراف 
امه استعمال الشلطظة 'المبون لإلغاء القرار الإدارى أو التعوية يض عنه؛ يجب 
أن يشوب الغاية منه ذاتهاء بأن تكون الجهة الإدارية ئها أله المصتدرتة لباعث . 
وتعلق بالمصلحة العامة:9'), وفى حكم آخر تقول: «يكون هناك انحراف فى 
استعمال السلطة إذا اتخذت الإدارة قرار لحماية أغراض غيرالتي قصدها 
الشارع من امتحها تلك ٠‏ السلطة(؛), وفى حكم آخر تقول: «وعيب إساءة 





)١(‏ د. محمد شوقى السيد ‏ ص ١145‏ وما بعدهاء وطبقا لهذا المعيار يقع التعسف إذا 
انعدمت المصلحة فى استعماله. لى لحق بها عورا بأن كانت غير جدية أى غير 
مشروعة, وذلك من منطلق أن االصلحة هى غاية الحق. ‏ 

(5) د. سليمان الملماوئ- نظرية التعسف فى استعمال السلطة ‏ صن 87. 

(؟) حكم محكمة القضاء الإدارى: فى /١/17‏ 21970 (س4١-‏ ص 0517).: 

(4) حكم محكمة القضاء الإدارى فى /١١ /١7‏ 1198 (س١١-‏ ص 77). 





ا) الفصل الأول البحث الثاني سا 





8 لس سسيبييييييييييييييييييييحيحب ست 
ابتتففالن السلطة يتعلق بجوهر القرار الإدارى لا شكله الظاهرى, وهو يعنى 
مخالفة الإدارة لروح التشريع والغاية التى يبتغيها الشارع بتصوصه, أن 


القاعدة القانونية وما تفرضه من لحكام ليست غاية فى ذاتهاء وإنما هى سبيل 7 


الى تحقيق الصالح العام( . 


وإذا كانت أحكام القضاء جميعا قد أوضحت العلاقة بين عيب الإنحراف ‏ 
وركن الغاية فى القرارات الإدارية فإن بعض الأحكام قد قصرت حالات 
الإنحراف :لمى تلك التى تقصد فيها الإدارة تحقيق أغراض تجانب الصالع 
العام؛ ومن ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإدارى بأن: «سوء استعمال 
السلطة نوع من سوء استعمال الحق, ؛ والوظف يسيئ استعمال سلطته كلما 
استعمل نصوص القانون ونفذها بقصد الخروج على اغراض القانون ‏ 
وأهدافه. فذلك استعمال للقانون بقصد الخروج على القانون وبهذه الثابة 
تكون إساءة استعمال السلطة ضريا من تعمد مخالفة القانون مع التظاهر 
باحترامه. فهى لا تخرج عن كونها مخالفة. متعمدة لأهداف القانون, بل . 
وللقانون ذاته لتعذر التفرقة بين نصوص القانون وأهداقةه»( "): وفى حكم لمن 
تقول: «سوء استعمال السلطة هى توجه إرادة مصدر القرار إلى الخروج عن 
روح القانون وأهدافه. وتسخير السلطة التى وضعها القانون بين يديه فى 
'كدفيق اغرامن وماد بعيدة عن الصالح العام, فإساءة استعمال السلطة عمل 
أرادى من حاقن: مصدر القرار تتوافر فيه العتاصر المتقدمة أما إذا كان حسن 
القصد سليم الطوية, وانساق فى تكوين رأيه وراء أحد أعواته سيىء القصد, 
أى أمده ببيانات خاطئة حصل منها قراره؛ فإن وجه الطعن فيه يندرج تحت 
الخطأ فى القانون؛ بقيام القرار على وقائع غير صحيحة أو مدسوسة أو 
)١(‏ حكم محكمة القضاء الإدارى, قى /١1‏ 1561/5 (س١١-‏ ص #/). 
و0 (س - ص 8). 





مذلسن فين( 


ولئن كانت تلك التعريفات قد صدرت فى تاريخ قديمء الا أن أثرها فى 
الأحكام الحديثة ملموس وإن كانت نادرة» ومن ذلك ما قضت به محكمة 
القضاء الإدارى من أن : «عيب إساءة استعمال السلطة من العيوب القصدية 
وقوامه؛ أن يكون لدى الإدارة عند إصدار قرارها قصد إساءة استعمال السلطة 
والإنحراف بها") ). 


وهذه الأحكام وأمثالها وان أصابت فى ربط عيب الإنحراف بأهداف 
القرارات الإدارية» وفى اعتبارها عيب الإتحراف ضريا من مخالفة القانون 
بالخروج على روحهه آلا أنها فى جانب الفقه تبدى غير دقيقة, ومرد ذلك إلى . 
أتها تقصر حالات الإنحراف على تلك التى يكون رجل الإدارة فيها سيىء ‏ 
النية وفى حين أن معظم حالات الانحراف تنتمى إلى الحالة التى تجائب فيها 
الإدارة قاعدة تخصيص الأهداف, وكثيرا ما يكون رجل الإدارة فيها حسن 
النية, وغير مدرك لوجه الخطأ الذى يقع فيه لأن العول عليه ان عون 
الإنحراف الا يتطابق الهدف الذى تسعى إليه الإدارة» حسنا كان أو سيئاء ذلك 
الهدف ‏ إذا خسنت أو ساءت نيتها - والهدف الذى خصصه القانون لمارسة. 
السلطة التقديرر ٠‏ وإذا كال . تعمل. 'القاضمى يقوذ ا مناقشة البواعث 
والدواقع2ء ومن ثم يتصف بالشخصية: فإن هذا الجانب من عمله هو 
موضوعى بحت. ولهذا فإن الأحكام الحديثة قد أبرزت هذا المعتىء وكاتنت محل 
لرضا من الفقه لتلك الدقة فى التعبير عن الاتجاه للوضوعى فى أساءة 
)١(‏ حكم محكمة القضاه الإدارى, فى 5/4/ 56 (سط دص :0047 | ظ 
)١( <‏ حكم محكمة القضاه الإدارى, فى 1/154/ 115١‏ (س4١‏ - ص ٠ ,)17١‏ وقى تقس 
العنى حكمها السادر في 16/ اند (ساس ص 00576 





عسل (9١؟)‏ الفصل الاول البحث الثانى ل 





استعمال السلطة!(١),‏ ومن ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإدارى من أن : 
«الإنحراف فى استعمال السلطة ‏ كعيب يلحق القرار الإدارى ويتميذ 
بطبيعته عن غيره من العيوب التى تلحق القرارات الإدارية - لا يكون فقط 
حيث يصدر القرار لغايات شخصية ترمى إلى الإنتقام؛ أو إلى تحقيق 
شخصىء أو أغراض سياسية أو حزبية أو نحو ذلكء, بل يتحقق هذا 0 
أيضا إذا صدر القرار مخالفا لروح القانونء فالقانون فى كثير من أعمال 
الإدارة لا يكتفى بتحقيق المصلحة العامة فى نطاقها الواسع؛ بل يخصص 
هدفا معينا يجعله نطاقا لعمل إدارى معينء وفى هذه الحالة يجب اله 
يشتوك القرار الإدارى المصلحة العامة فحسبء بل أيضا الهدف الخاص الذى ‏ 
عينه القانون لهذاء عملا بقاعدة تخصيص الأهداف التى تقيد القرار الإدارى 
بالغاية المخصصة. التى رسمت له, فإذا خرج القرار على هذه الغاية: ولو كان 
هدفه هو تحقيق للصلحة العامة ابيا كان القرار مشوبا بعيب الإنحراف 
ظ ووقع باطلةٌ9) .. 


كينها رسف له أن نجد للاتجاه الشخصى فى معيار اساءة لتساك 
السلطة, صدى فى بعض أحكام المحكمة الادارية العلياء ركزت فيها على 
القصد فى السلوك الإدارى» ومن ذلك ما قضت به من أن 57 الانحراف:: من 
العيوب القصدية فى السلوك الإدارى قوامه أن تكون لدى 0 قصد أساءة 
استعمال السلطة أو الانحراك بها71”) . 


(1) د. سليمان الطماوى السابق - ص 94؟7؟. 

(؟) حكم محكمة القضماء الادارى فى 7؟/4/ ١1057‏ ((س ص 014), وقى نثقس المعنى 
حكمها الصادر,ء بتاريخ /١١/١11!‏ 15080 (س ٠١‏ ص75). 

(') حكم المحكمة الإدارية العلياء فى 9/ /1١‏ ل/اهوا (ص؟ 00 بدا د. سليمان 

الطماوى ‏ السابق- ص لق 


القصل الاول البحث الثانى 





ان 5 








وإن كان ذلك الاتجاه لا يمنع من أولوية الإتجاه ال موضوعىء لأنه 


أستعمال الحق. 
حالات اساءة ال السلطة: 


ولإساءة استعمال السلطة حالتان يظبر فيهما غبين 
الإنحراف فى الحياة العملية2. وهاتان الحالتان هما: حالة تحقيق 
أغراض تجانب المصلحة العامة وحالة مجافاة قاعدة تخصيص 
الأهداف. ظ ظ ظ 
أولاً: الأغراض التى تجانب المصلحة العامة:. ظ 
هذه الحالة تمثل تخطر حالات الإنحراف, لأن العيب يكون مقصوداء . 
فرجل الإدارة يستغل سلطته التقديرية لتحقيق أغراض بعيدة : غن | 
الصالح العام, وفى مجتمع يتوخى تحقيق هذا الصالح ويتوقف . 
لوا ا ا 2 
)١(‏ استعمال السلطة.بقصد الإنتقام: ‏ 0 
هذه ديسو سود الإساءة على الإلاق. لن مسلطدات القناون 
العام الخطيرة: والتى منحت للإدارة لتحقيق الخير الشبترك 
على لتم وجنه, تستعمل فى جلب الأثى والشبرء وقد قضى فى 
هذا الصدد: دأن ظروف الحال وملابساته اتلر شح للإعتقاد بأن 2 
الإدارة إذا فصلت المدعى إنما انساقت إلى ذلك يسيب إضضرار 0 
العمدة على موققه من المبعى, موقفا لم يصدر منه الا من ضغائن ظ 
شخصية, لا تمت للصالح العام بصله. ومن ثم يكون القرار الملطعون 


القصل الاول البحث الثانى - 





)؟0١(‎ 





فيه قد وقع مخالفا للقانون» )١(‏ , 
(5) استعمال السلطة بقصد تحقيق نفع شخصى: 
ومن حالات إساءة استعمال السلطة التى تجانب المصلحة العامة, 
استعمال السلطة بقصد تحقيق أغراض شخصية:؛ ومتافع ذاتية بعيدة عن 
النفع العام, ومن ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإدارى من أن: «إصدار 
ظ الإدارة قرارا بنقل موظف من وظيفته لكى يشغلها أحد أصهار المديرء فإنه 
يتسم بعيب إساءة استعمال السلطة إذا أصدره المدير خدمة لأحد أصهاره (7). 
وفى حكم آخر جاء فيه: ؛إذا كان يبين من ظروف وملابسات صدور قرار نقل 
الدعى للطعون, أنه لم يهدف الى تحقيق مصلحة عامة, وإنما قصد به إفادة 
شخص معين بذاته هى الخصم الثالث الذى حل محل المدعى فى وظيفته " 
وذلك بغية ترقيته الى الدرجة الأولى, فمن ثم يكون القرار مشوبا بعيب اساءة 
استعمال السلطة؛ ('). ومن الحالات الطريفة للتطبيقات القضائية ما قضى 
من أن القرار الصادر بنقل مصباح من قرب منزل أحد للواطنين إلى مكان 
آخر نكاية فيه »ولافادة غيره يتضمن معنى إساءة استعمال السلطة» ©) , 


7 رقى احالة‎ ,)٠١98 (س - ص‎ ١197/0 حكم محكمة القضاء الإدارى فى1/‎ )١( 
أحد العاملين الى المعاش بقصد الانتقام, حكم محكمة القضاء الإدارى فى 4؟/5/‎ 
ظ 7 (س7- 17777)/ وفى ترك ترقية أحد العاملين لأسباب بعيدة عن الصالح العام,‎ 
(س ص19287١)/ وحكم المحكمة‎ )١1107 /1/١1 حكم محكمة القضاء الإدارى, فى‎ 
(س5 اص‎ 1971/90/7١ الإدارية العليا فى 15711/5/177(س5 - صن 55١١)؛ وفى‎ 
ظ‎ < 0| .) ١٠66 
.)41١6 (؟) حكم محكمة القضاء الإدارى فى ؟/؟/ 4 (س4 - صن‎ 
)161756 (؟) حكم محكمة القضاء الإدارى فى ل نك (س/ط- ص‎ 
. (س7- ص12126)» وفى نفس المعثى:‎ ١504/5/5 حكم محكمة التضاء الإدارى فى‎ )4( 
(س4- ص4 0؟1). الل ظ‎ ١104/5/١5 حكم‎ 


هس القصل الاول للبحث الثاقى لي ينس (088) اس 





(؟) إستعمال السلطة لغرض سياسى: 


وهذا النوع من الإنحراف ينتشر حيث يسود النظام الحزيى 
بصفة خاصة: لمحاولة كل حزب يصل إلى السلطة التخلص من إتصار 
الأحزاب الأخرى فى الإدراة تمكينا لنفسه من ناحية: ولإرضاء أتصاره 
من نلحية أخرىء ومن ذلك ما قضت به محكمة القضاء الإدارى مسن 
أنه إثا: «اسستبان. من الوقائع أن جميع اجراءات اتحاكنة قد تجريت 
تمت دافع يعييهاء وفى إساءة استعمال السلطة تمت تأثير عضو مجلس 
النواب فإنها تقع باطلة» ولا يقدح فى ذلك القولء بأن وظيفة النيابة قد تبيح له 
مثل هذا التدخل للصالح العامء إلا إن لا يحق له أن يتدخل فى أعمال رجال 
السلطة التنفيذية» وهى سلطة آخرى منفصلة يحق لرجالها الرعايةء لضمان 
حرية بة تصرفاتهم من تدخل ذو الحقوة خسعوسا من :ريجال حزب الغالبية 
المتولى زمام الحكم(2. . 

ثانيا: 56 اض التى تجانب مبدأ تخصيص الأهداف: 

وهذه الحالات تعتبر أقل خطورة من الحالات السابقةء لان رجل الإدارة 
فيها مأ ذال يتصرف فى 0 0 -5 وللعيب هنا صورتان: : فهو 


كيفية استعمال الوسائل يليا ياد يكية ذلك: 


0 حكم محكمة القضاء الإدارى فى ١50517/5/١4‏ (س” - ص 4)578 وفى نفس هذا ! 
المعنى: حكم 1997/1/71 (سلا ب صن 1797), وفى 1900/9/9 (سية  )8١‏ 
والذى الغى القرار الصادر من وزير الداخلية برفض المصادقة على طلب الإنفصال من 
حصة شيخ مين وتكوين حسة جديدة إنا مدر هذا الررفض لإرضاء امد الخواب إذ 
يصبح القرار مشويا بالإنحراف وإساءة استعمال السلطة. 


سد ال الفصل الاول البحث الثانى ‏ 5 





سس سح 


)١(‏ غرض عام لم ينط بالعضو الإدارى تحقيقه تحقدة 


٠‏ ومن أمثلة ذلك أن تستعمل الإدارة سلطتها بقصد فض نزاع ذى صبغة 
خاصة بين الأفراد. مثل الغاء الإدارة وعدا ببيع زوائد التنظيم لأحد المواطتين, 
قلما زاحمه فيه أخرون, أصدرت الإدارة قرارا بإلغاء زوائد التنظيم منعا 
للمنازعات! ')» أو الانحراف فى استعمال ساعلة الإستيلاء, حيث يمنع اللشر ع 
الإدارة سلطة الإستيلاء على المواد الغذائية والأولية والمساكن فى بعض 
الأوتات, 55 . تحقيق أغراض معينة, فإذا ما استعملت سلطة الإستيلاء 
لتحقيق اغراض أخرى فإنها تنحرف بتلك السلطاد- تا', ويدخل فى هذا الإطار 
منع إحدى الإدارات خدماتها عن أحد المواطنين لإجباره على القيام بتصرف 
معين» ومن ذلك ما قضى به: من إلغاء القرار الإدارى الصادر من قلم المرور 
بعدم تسليم الرخصة المنعي مدن تراه باستيفاء ما تستلزمه القوانين من 
شروط للحصول عليها؛ ودفع الرديو الستحفة عنيا: وكانت إدارة المرور قد 
قررت ذلك لاجباره على سداد بعض الرسوم للقررة عليه!") . 

(؟) غرض عام منوط برجل الإدارة تحقيقه ولكن بوسائل 

محددة: 

وفى هذه الحالة يرجع عيب الإنحر اف إلى استعمال رجل الإدارة فى 
سبيل تحقيق هدف عام منوط به تحقيقه. وسائل غير مقررة قانوناء ذلك آنه 
إذا كان الأصل هو حرية رجل الإدارة فى اختيار وسيلة مواجهة الحالة» فإن 
مناط ذلك ألا يفرض عليه القائون وسيلة بعينها لتحقيق الغاية ال يوي 


ع سس 000 
)١(‏ حكم المجلس فى 95/؟7/ ١107‏ مشار اليه» فى : د. سليمان ن الطماوى ‏ السابق- ص 
ال ْ 


(؟) د. سليمان الطمارى - السابق. - 
(؟) حكم مجلس الدولة فى 1164/1/1 (س8- ص )١٠١75‏ 


ا (808) سس الفصل الاول . . ا لبحث الثاني ظ 


الوصول: اليهاء وتلجا الإدارة عادة إلى استبدال وسيلة بأخرى - 
الوسيلة التى تلجأ إلى استعمالها فقد تكون الوسيلة اللشروعة التى تتر 
الإدارة أكثر تعقيداء وقد تستغرق وقتا اطول ومن أبرز هذه الحالات, محاولة . 
الإدارة تحقيق أتمراض ماليه بوسائل غير مقررةء ومن حالات الإنحراف فى 
هذا الصدد: : استعمال السلطات الممنوحة للموظف استعمالا منحرقا فى 
حالات: الاستيلاء المؤقت على العقارات بغرض الاستيلاء الدائم» وتأديب 
الموظفين على غير ما قرره القانون من اجراءات واركان» ونقل اللوظفين نقلا 
مكانيا ونوعيا لغير مقتضيات الصالح العام وستارا لتحقيق أغراض أخرى, 
ووضع تقارير الكفاية بأسلوب منحرفء وتهديد الموظف بتطبيق نظام سيىء 
لإجباره على اتخاذ موقف لا ترضاء. )١(‏ 


0 داهم في تفنصيل تلك المالاة رظانا فدات ك. سليمان الطماوى _ 
الساين ار يا 1 0 
١‏ ش 





(ه00) ظ 550 0 











ا مطلب الثاني 
معيار النعسف فى استعمال الحق ‏ 
فى فقه الشريعة ظ 

نلو على متندة قد اشارع قب قب ال من حقيق ل 
وقد استبان لنا أن مثل هذا الخلل يعتبر مناقضا لغاية الحق» حيث يترتب 
التى تقضى بأن: يتحمل الضرر الخاصء لدفع الضرر العام(١):‏ أو إذا تعارض 
أقى مساسه بالنفع العام كان عملا محرماء بالأدلة التى سبقت من الكتاب, 
والسنة .وآثار الصحابة(؟). 


ومناقضة قصد الشارع قد تكون بالفعل الذى يؤدئ مالا الى نقض هذا 
الأصلء, بأ ن يكون استعمال الحق سببا فى تحقيق ضرر أشدء أى. أن تكون 
نتيجته؛ مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة, ول لم يكن هناك قسد إلى 
تلك النتيجة. 


201001 

)١(‏ الأشباه والنظائرء لابن نجيم - ص 58, طبعة دار الفكر بدمشق ١4٠7‏ ه. وشرح 
مجلة الاحكام العدلية ‏ جا ص ١؟‏ - دار الكتب العلمية ببيروت ‏ والقواعد الفقهية 
للأستاذ على الندوى- ص ص 7580 دار القلم بدمشق. 2 

(؟) داجع : المطلب للثانى» من المبحث الأولء من الفصل الاولء من هذا الباب. 
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(553) سس 








أس (لالا) ل 


خ3خ35ي:ة:ة:ة:707075707070/0©70ت7تااسستتتتت_ _ _ _ _ م ئئتثة 10 
المعيار فى الفقه الاسلامى معيار موضوعى: 


ونيد دن :فلك أن مناقضة قصد الشارع فى استعمال الحق, قد تكون 
مود وذلك زان .يكو من يمستعفل الحق: ؛ إنما يستعمله بقصد إضرار 


غيره؛ أو تحقيق مصلحة غير مشروعة؛ أو أن يكون الاستعمال خلوا من أى 
تفع» أى لمجرد العبث, أد أن يكون ثمة نفع نأشئ عنه؛ ولكنه نفع تافه؛ فى 
مقابل ما يحدثه من ضرر للغير. 


وقد تكون مناقضة قصد الشارع فى استعمأل الحق غَيْز مقضودة: وذلك [ 
كما لى كان الضرر ناشكا: منن مجرد استعمال الحق من غير قصد إضرار 
الغيرء ولكن هذا الاستعمال رغم ذلك ورغم أنه فى إطار الإستعمال العادى - 

تب عليه ضرر غير مقصود, بل وغير ناشىء عن خطا ممن يستعمل 
مب يي 20 
والحاصل أن الضرر الناشىء عن استعمال الحق يمثل حالة من حالات 
التعسف طالا نشا عنه ضررء يستوى أن يكون ذلك الضرر مقصودا آم غير 
مقتضوو(). 


فاستعمال حق لللكية على الوجه المعتاد بباعث مشروع, ولتحقيق 
تسل مدرو وباتخاذ كافة الإحتياطات لدرء الأضرار عن الجوار, قد 

يترتب عليه بالرغم من ذلك كله أضرار قاحشة؛ كوجود مصنع فى حى غامر 
بالسكان. وهذا يوضح أن التعسف فى بعض صوره يتشا عن الإستعمال 
العادى للحق طاما نش عنه ضرر للغير ومن ثم يكون مجرد تحقق الضرر 
للساوى للمصلحة فى استعمال الحق أو الذى يفوق تلك للصلحة هو معيار 
تحقق التعسف فى استعمال الحق فى الفقه الإسلامى.. 


.85 فى هذا معني ل. فتحى الدرينى  السابق - ص‎ )١( ٠ 





الفصل الاول للبحث الثانى سا 





آ[آ[| | لل سس 

كيفية تفريد معيار التعسف: 

ويقوم معيار التسعف فى استعمال الحق فى الفقه الإسلامى, على 
1 أساس عقد موازنة بين ما يعود على صاحب الحق من مصلحة, وما يلرم عن 
عمله من مفسدة» يستبين منها رجحان الفسدة على اللصلحة أو أن تكون 
0 الصلحة الناشئة عن استعمال الحق تافهة أو ضئيلة لا تتناسب مع ما يلزم 
عن الإستعمال من ضررء وتقدير حصول الضرر من استعمال الحق: أو 
استبيان تفاهة المصلحة فيه, إنما يدرك مَنْ خلال حصول الضرر فى ناته أو 
تفاهة المصلحة.فئ: ذاتهاء » ومن ثم فلا دخل للباعث أى القصد فى حصول 
الضررء فالتعسف يكون موجودا ‏ كما رأينا- حتى ولو اقتصر صاحبه على 
مجرد الإستعمال دون أن يقصد حصول ضرر للغير طانما تحقق الضرر, 
فالعبرة إنما تكون لحصول الضرر دون اعتبار للقصد, أو للباعث .)١(‏ 


تحقيق الصلحة غاية استعمال الحق: 

إن استعمال الحق مقيد 0 5 بتحقيق ما رتبه الشارع عليه من مصلحة راحجحة 
أ شالمة من شوائب 5 بالغير» والمصلحة المشروعة تمثل هدفا عاما 
ومقصدا من مقاصد الشريعة الاسلامية التى ما جاءت الا لتحقيق النفع 
للناس ودفع الضرر عنهم, والمصالح المقصودة بالحماية والإعتبار فى التشريع 





ا ا و ا 0 


مصلحة وما يلزم عن عمله من مفسدة:, وقد يكون ثمة معيار مختلط مختلط.. الخ ما ذكره», 
لل يي لقرد رمر لي أقر 0 


سل الفصل الاول البحث الثانى 





700 سب 





و د ا 


سيب 222222222200652 222222222222222 
الإسلامى هى ألتى تخافقظ على مقصود الشرع: ومقصود الشرع أن يحفظ 

على الناس ضرورات حياتهم التمثلة فى, الدين؛ والعقل, والنفسء والعرض, 
والمال» فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول يمثل مصلحة, وكل ما يفوت هذه 
الأصول فهى مفسدة, تدفع بها مصلحة!"), وقد تتنوع اللصالح الى أريعة 
أنى امل اللذات و اسبابها. والأفر 0 اسبايهاء . كما قد تتنوع المفاسد الى اربعة 


وإذا كانت الصلحة ة للشروعة. هى غاية المكاما الشرعية” لك لمق - - وشو 


وو ا 


بالنظر السليم للجرد عن الهوى والغرضء ذلك أن للنافع وللضار إنما هى 
نسبية الحصول بالنسبة لأصحابهاء فقد يكون الشنيئ نافعا لشخص ومضرا 
بآخر فى وقت واحدء وقد يكون نافعا له فى حال مضرا يه قى خال أخرى, 
ومن ثم فلا يصح اعتبار للصالح بحسب رغبات النفوسء بل لابد أن يكون 


اي 


06 و ا 0 


سبيله204). 





)١(‏ الإمام الغزالى - العو د امن ا - الطبعة الأولى: ودالكم: 
.محمد سعيد البوطى ‏ - ضوابط لصلحة فى الشريع الاسلاميةم ص 1 مؤسسة 
الرببالة ؟: هاما 


2( سورة التسون م 
ع( سوره ة الأنعام ‏ الآية ؟٠.‏ 


سس (06) سسب القصل الاول البح ثالثادى ‏ 





.. السليم فى مدى تحقة تحقق. الضرر أو النقع من أستعماا! ل الحق هو 
الذي يتسسد لل ير ا حي ا ار ار 


.امن إي الشعه. 0 


٠‏ توتيب الصالح فى التشرييع الإسلامى: 

أوحتى | يتسثى عقد موازنة سليمة بين الصالح: :والقاسة الناشئة عن 
استحمال الحق» يجب التقيد بالترتيب الشرعىٍ لكك المضالح : . ومعروف أن 
الاصالم م تتنوع بأغتبار قو نيا إلى 00 ضرورية, ية. ومصالح حاجية, ومصالح 
ظ .تحسينية, وأنواها منزلة الضرورية؛ ثم يليها فى القوة: الحاجية ‏ ثم يليه 








والصالج الضرورية: هى القى لابد منها فى أقيام 55-8 الدين 

/ والدنيا بحيث إذا تقدواحد متها لم تجر مصالح الدنيا على استقامة؛ بل على 
اقساد وتهادج, والأمور التى تتوقق عليها حياة الناس قى الدنياء ويدونها لا 

تستقيم الحياةدفى: الدين, والنقس, والعقل, والنسل, والمال» ولهذه المصالح 
لضرورية تكاليف يحفظ بها كل نوع منها (00. . 


وأما المصالح . الحاجية: فهى التى يفتقر الناس إليها من حيث 
التوسعة سعة, ودفع الضررء كالرخص المخففة لبعض العبادات فى بعض 
قات إباحة القصر والقطر فى السفرء والتيمم عند فقد الماء, أي عدم 
القدرة على استعماله لمرض ونحوه. ظ 
وأما المصالح التحسينية: فهى التى لا يؤدى تركها إلى ضيقء ولكن 
مراعاتها متفقة مع مبدا الأخذ بما يليق» وتجنب ما لا يليق» ومتمشية مع 


_ الفصل الاول البحث الثانتى ب ببسب )7٠(‏ دا 








والتزام النظافة, وستر العورة وآداب 5 واالشوان ومسافة ينا لقنن 
من الطعام والشراب(). 


فالمصالم الضرورية.. هى الأولى عند تعارضها هيع الحاجية والتحسينية, 
والحاجية هى الأولى عند تعارضها مع التحسينية وهكذا. 


وبالنسسبة للمصالح الضرورية:؛ فإن أعلاها: هي .مصلحة حفظ الدين, 
لأنه أساس المصالح الأخرى..وثانيها: النفس, وثالثها: العقل, ورايعها: النسل, 
وخامسها: المال» وقد لجمع للسلمون على ذلك؛ بل وما خلت 'آمة إلا وكانت 
هذه الصرورات مرعية فيها7). ظ 


ويموجب هذا الترتيبء2 فقد قضت الشريعة بوجوب إحراز كل 
مرتية من هذه للراتب حتى وإن قضت التضحية بجزهء مما دونها. 
فيجب المحافظة على الدين وتقويم شرعته, حتى وإن استلزم ذلك 
فوات ما دون تلك الصلحة, وهو مصلحة المحافظة على التسل, ؛ ومن 
أجل ذلك شرع الجهادء ويجب الحانظة على النفس, » حتى وأن اقتضى 
ذلك إهمال ما دونهاء وهى المحافظة على العقلء ولذا كان من حق 
الإنسان ان يفتدى حياته بالخمر إذا اكره عليها بواسطة القتل, 
ويجب المحافظة على ضوابط النسل حتى وان استلزم ذلك تفويت مزيد من 
لمال» ولذا لم يكن من شريعة الإسلام فى شيئ استخدام للثيرات الجنسية 
ألتى قد تغزى المجتمع بالفوضى والإنحدار الخلقى: مهما يكن ذلك جالبا للربح 





)١(‏ د. محمد سعيد البوطى ‏ السابق- ص .١17٠١‏ ظ 
(؟) الغزانى - المستصفى ‏ ج1١‏ ص 7/8, ٠‏ والوافقات للشاطبي ‏ ج١ء‏ صن ٠٠‏ 


-00 الفرفنة) 
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المادى والسعة فى الرزق(١).‏ 


وهذا الترتيب لا يعنى فى مجموعه2, سوى شيئ وأحدء هى اعتبار 
المصالح الدنيوية فرعا عن جوهر الدين, الذى يقضى أولا وآخرا بوقوف 
الإنسان موقف العبودية:من خالقه ‏ عز وجل - ولهذا تقف المصلحة الدنيوية 
تحت راية الدين وتتقيد بأحكامه. بحيث تكون تلك الأحكام هئ اساس تلك ' 
لالد ودليل يحون ظ 


موازنة بين ) الفقه الإسلامى والقانون: . 1 


وبموازنة: منهج الفقه: الاسلامى فى بيان طبيعة: التغسف فئ استعمال ' 
الحق, نجد أن ما ذهب أليه فقه القائون يقترب مخ مضنموته, فالمعيار ‏ 
الموضوعى الذى يقول به الفقه الإسلامى يقترب منه ما يراه فقه القانون, من 
أن استعمال الحق مقيد بالصلحة الترتبة عليه بما يجعل تلك للصلحة: 56 
الإطار العام الذى يضبط استعمال الحقوق» وأن من شأن ذلك أن يجعل المعيار . 
موضوعيا فى الفقهين» وان كان ثمة فرق بينهماء فإنه يتمثل فى طبيعة 
الصلحة وتقديرها فى كل من الفقهين» وربمنا يترتب على اختلاف النظرة إلى 
المصلحة اختلاف كبير فى الأحكام المتعلقة بها قد يصل إلى درجة التضاد (؟) 


(41ه متحمة يعي لبون السابق ‏ ص .”١‏ 

(؟) قمثلا التعامل بالرباء ليس فيه مصلحة من الناحية الشرعية؛ أى فيه مصلحة ملقاة أى 
مهدرة, ومن ثم كان حكمه التحريم» وهو فى فقه ألقانون مصلحة معتبرة, ومن ثم 
فإن حكمه فيه الجواز..وهو عكس ما يراه التشريع الإسلامى: وهكنذا. 


ل الفقصل الاول المبحث الثانى 
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الفصل الثانى 
كات التعسف فى استعمال الحق فى الفثمين الإسلامى 
ظ والوصعى ظ 7 
من الثايت أن القانون للدنى للصرى الحال, قد لخذ ينظرية التعسف فى 
استعمال الحق فى نصوص وأضحة صدر بها الباب التمهيدى منهء للدلالة 
على عموميتها وشمولها لجميع أنواع الحقوق شخجسية كانت أى عينية!). 





)١(‏ مجموعة الاعمال التحضيرية - ج١١‏ - ص ,7١7‏ وقد كان المشروع اهيدي تعفن 
المدنى الحالى: يضيف إلى المعايير أو الحالات الثلاثة المذكورةء حالة: «الضرر الفاحش», 
وهو : «الاستعمال الذى يحول دون استعمال حقوق أخرى على الوجه المأقوف»» ويدى - 
جاتب من الفقه أنة“إذا كان هذا المعيار قد حذف من نص الادة الخامسة من التقنين " 
اللتضمن لمعايير أو حالات التعسف, فلم يكن ذلك عدولا عن اعتباره بما يعنيه من فكرة  ...‏ 
الضرر القاحش مغيارا للتعسف فى استعمال الحق وإنما اكتفاء بالتطبيق الخاص به, ش 
والموجود فى حق الملكية» وهو تطبيقه الرئيسى: حيث نصت المادة (/40 مدثى) على ' 
أنه: - على المالك آلا يغلو فى استعمال حقه الى حد يضر بملك الجار  ”‏ وليس.للجار 
أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجتبها, وإنما له أن يطلب 
إزائة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف, على أن يراعى فى ذلك العرف وطبيعة 
العقارات وموضع كل منها بالنسبة إلى الآخر, والغرض حمست ولا يحول 
الترخيص الصادر من الجهات المختصه دون استعمال هذا الحق. ١‏ 

ومع ذلك فإن بعض الفقه يرى: أن هذا النص ليس إلا مجرد تطبيق لفكرة التعسف قى 
استعمال الحق» وللمعيار من معاييره. وهو معيار: «الضرر الفاحش». وسند ذلك أن 
الشريعة الإسلامية , وهى التى اعتمد المشرع عليهاء اعتمادا رئيسيا فى صياغة نظرية 
عامة للتعسف تجرى منذ قديم على اعتبار هذا المعيار من معايير التعسف, راجع : 
المواد /51, 17,55 من كتاب مرشد الحيرانء والمادة 1١54‏ وما بعدها من مجلة الاحكام 
العدلية, ؛ وآن القضاء المصرى كان يأخذ بهذا النظر من التكييف.فى ظل التقئين المدنى 
القديم, ولم يرد فى الأعمال التحضيرية للتقنين المدنى الحالى: ها يدل على رغبة 
الملشرع المصرى فى العدول عن هذا التكييف التقليدى المستقرء واللجوء لفكرة ‏ 
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الالح نابيب ا 
فنص فى المادة الرايعة على أن من: «استعمل حقه استعماكٍ جائزا لا يكو 
مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر»؛, ثم عين الأحوال التى يعتبر استعمال 
الحق فيها غير جائز فنص فى المادة الخامسة منه على أنه:«يكون استعمال 
الحق غير جائز فى الأحوال الآتيه: [ 

(1) إذالم يقصد به سوى الإضرار بالغير. 

(ب) إذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقبا قليلة الأهمية بحيث ل 

ووو ظ 

ويبدو من هذا النص؛ أن المشرع قد فرض على استعمال الحقوق قيودا 
يتعين على صاحب الحق مراعاتها فى استعماله إياه. وإلا عد مخطئاء وجازت 
التعسفء وهى ثلاث حالات: ظ 

الأولى: الا يقصد صاحب سبي ار بالغير 1 
الأى يسن للقيو 





التعسف هنا يغنى عن التبريرات الأخرى التى تقدم فى هذا الشأن. وتستهدف 
لانتقادات كثيرة: كإقامة المسئولية على أساس خط المالك, لو على فساس مجارزته حقه: 
وخروجه من تطاقه»؛ د. . حسن كيره ‏ السابق - ص 5/ال!ء د. أحمد سلامة ‏ الملكية 
الفردية - ص ٠ ١١84‏ طبعة 1510, د. عبد المنعم البدرارى ‏ الحقوق العينية الأصلية - 
اص 777 - الطبعة الثانية 1175, وراجع رسالة : د. فيصل عبد الواحد- ص 40١‏ وما 
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تلك الحالات إنها ترجع إلى غيبة الصلحة فى استعمال الحقء أو تفاهتها ار 
عدم مشروعيتهال')ء فإذا وجدت حالة منهاء فإننا نكون بصدد تعسف فى 
استعمال الحق فى فقه القانون: وهذه الحالات إذا وجدت ‏ أيضا ‏ أو وجدت 
واحدة منها فأنها تمثل فى ألفقه الإسلامى حالات التعسف فى استعمال 
. الحقء وتبين هذه الحالات فى الفقهين الإسلامى والوضعىء على أن تخصسصس 
لكل فقه مبحثا. 





)١(‏ اتتقد مسلك المشرع اللصرى فى تحديد معايير مختلفة للتعسفء ذلك أن هذا المسلك 
الايخرج عن أحد أمرين: إما أن هذه المعايير واردة على سبيل الحصرء وهو ما يتهدد 
نظرية التعسف قى استعمال الحق بالجمود وعرقلة استجابتها ومقابلتها للتطور 
المحتوم قى الجماعةء وإما أن هذه المعايير واردة على سبيل المثال, وكان من الأفضل 
حَينئذ اعطاء القاضى المبدأ العام الذى يحكم توجيه كل هذه المعايير والصورء ولئن كان 
جمهور ققهاء القانون المصرى يرون أن تلك المعايير واردة على سبيل الحصر وعلى . 
نحى لا يسمح للقاضى بالأخذ بمعايير للتعسف غيرهاء د. عبد الوزاق السنهورى - 
السابق فقرة 555» د. إسماعيل غانم ‏ النظرية العامة للحق ‏ ص ١7١‏ طبعة /156م, 
د. أحمد حشمت أبو ستيت- مصادر الالتزام - فقرة 14 طبعة :١1546‏ د. عبد المنعم 
فرج الصدة مجاتر الالازامافقرة 24١‏ - طبعة 116/8: فإن جائيا آخر من ألفقه يرى 
أن المشرع المصرى لم يقصد الى تقييد القاضى تقييدا جازما بهذه المعايير وحدهاء 
حيث وضع فى المادة الرابعة من التقنين للدنى: المبدا العام من ارتهان حماية القانون 
لصساحب الحق بمشروعية استعماله له, بحيث ترتفع مسئوليته إنا كان استعمال الحق 
مشروعاء, وتتحقة تتحقق إذا كان الإستعمال غير مشروع, ثم ذكر فى المادة الخامسة, أحوالا 
يعتبر استعمال الحق فيها غير مشروع: لا ليحصر فكرة عدم المشروعية فيهاء وإنما 
كما تقول المذكرة الإيضاحية: لكى يهيىء للقاضى عناصر نافذة للاسترشادء: وهذه 
المعايير لا تخرج فى الواقع؛ عن فكرة التزام غاية الحق وعدم الإنحراف عنها. » راجع: د. 
حسن كيرة - ص /4١‏ وما بعدهاء مجموعة الأعمال التحضرية ‏ ج١ ‏ ص ٠‏ 0 


-- (ه؟م) 
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ا مبحث الأول 
الو التعسن فى فقه انون 


ظ للصلحة فى استعمال الحق. أى تفاهة ألصلحة, فى عدم مشروعيتها. 
ونخصص لبيان كل حالة مطلبا. 


ا مطلب الأول ' 
غياب المصلحة فى استعمال الح / 


٠‏ لعل حالة غياب اللصلحة فى استعمال الحق» فى أقدم حالات التعسف 
وأكثرها شيوعا فى العمل وذلك ناشىء من كثرة تسخير الأقراد حقوقهم 
منذ قديم لمجرد تحقية تحقيق مآرب شخصية تتمثل فى النكاية والإضرار بالغير, 
ومعيار الضرر هنا وإن كان ذاتيا يتمثل فى توافر نية الإضرار بالغير لدى 
صاحب الحق وتمخضها لهذا الغرض, مما يجعل غياب للصلحة التى تعود 
على صاحب الحق من استعماله منعدمة, إلا أن الإضرار بالغير هو القتصد 

الوحيد من استعمال الحقء وإذا تو افر التعسف بهذا المعنى فلا. يتفيه ما قد 
ظ يحققه استعمال الحق من منفعة عارضة لصاحبه لم يقصدها أصلا )١(‏ . 
وليس ثمة شك فى أن مرد حالة التعسف هنا الى اعتبار الحق وسيلة 
اتطقرى مسطاعة مفوفة:.زانه يكيف عن تمان الحق - التقيد أوالالتزام 
بتحقيق هذه الغاية,.: الاير اي ب أو مي 





)0 7 لدراسة القانون- السابق- ص 8#" 
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سس ٍبح يج اس 
كانت هذه الصالح هى مصلحة من يستعمل الحق أى مصلحة غيره ممن 
تقررت له, وشملها القانون بحمايته؛ ولهذا يعد متعسفا فى استعمال حقه 
من يستعمل سلطاته دون أن يحقق من ورائها أية منفعة مما يقطع بآن 

استعمال الحق فى تلك الحالة يعد انحراقا من صاحب الحق عن السلوك 
للألوف للشخص العادى, ومن ثم فإنه يعد قريئة على تمض قصد الإضرار 
بالغير(١).‏ 


وانعدام المصلحة فى استعمال الحقء ثم يعد معيارا سهل التطبيقء إذ 
يسهل على القاضى أن يبحث فى نتائج وثمرة استعمال الحقء فإذا انعدمت 
تتائجه أو مصلحته. » بالنسبة لصاحب الحقء أي من تقرر الحق لمصلحته, كان 
ذلك تعسفا فى استعماله متى اصاب الغير بضرر ماء لى كان من شأنه أن 
يصيبه أيا كانت درجة هذه الاضرارء أما إذا كانت هناك فائدة ولى كانت 


يسيطة, » فإن ذلك ينتقل بنا.إلى صورة أخرى من صور التعسف, وهى 
نا الضرر على للصلحة!") . 


)00 الوسيط للسنهورى د ص 118١‏ فقرة 57٠‏ طبعة 1541م, د. . إسماعيل غانم - 
للسابق ‏ ص 117, د. لحمد سلامة ‏ المدخل لدراسة القانون - ص 765 وما بعدهاء 
د. جمال زكى - - مصادر الالتزام - ص 285 - مطبعة جامعة القاهرة 15177, د. أنور 
سلطان ‏ السابق - ص 77١‏ ب طبعة 11417م. حسين عامرء وعبد الرحيم عامر ‏ 
السابق- ص 777, د. محمد شوقى- السابق- ص .١97‏ < 

(؟) د. أحمد سلامه ‏ السابقء د.محمد شوقى السيد ‏ السابق: د. حسن كيرة ‏ السابق , 
وداجع : د. سليمان مرقس ‏ السابق ‏ ص ١7؟,‏ وفى هذا المعنى حكم النقض المدنى 
قى 161717/2/58, وقد جاء فيه : «إن حق الدقام والتقاضى من الحقوق المباحة ولا 
يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا لو زودا عن حق يدعيه لتفسه إلا إذا ثبت انحراقه 
عن الحق المباحء الى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار 
بالخصم ‏ اللجموعة 8 417 144/ وفى نفس المعنى حكم النقض المدنى. فى 
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وترى مع بعض الباحثين - - بحق ‏ أن القائلين بقصد الإضرار بالفير 
كانوا يهدقون إلى البحث عن صور للخطا فى أشكال التعسف المختلقة, قن 
يقع التعسف داخل نطاق الخطاء فيسعهم القول عندئذ باللسئولية: وهو قول. 
محل نظر حيث لا يكفى قصد الإضرار لآن يكون معيارا للتعسف فى 
. استعمال الحقء إذ أن صاحب الحق قد يستعمل حقه دون قصد الإضرار ' 
ظ بالغير بل ومع حسن نيته؛ ومع ذلك يعد متعسفا فى استعمال حقه, متى 
انتفت المصلحة؛ فاكالك الذى يخوله القانون حق طرد للستأجر يعد متسعفا 
فى استعمال خقه - عند أنعدام المصلحة حتى مع غيبة قصد الإضرار بالغير ‏ 
والدائن الذى يسلك. سبيل التنفيذ بقيمة دين بسيطة, طريق إشهار إفلاس 
ويس سوسا اين" 
الوسيلة بالذات, ولبى لم يقصد الإضرار بالغيرء والمالك الذى يشترط على 
اا التنازل عنها 
إلى الغيرء دون منفعة تعود عليه ولو لم يقصد الإضرار بالفير يعد متعسفا 
قى استعمال حقه. ويسوغ للمتصرف إليه ألى للستاجر الحكم. ببطلان هذا 
الشرطء وهكذا يتحقق يتحقق التعسف فى حالة استعمال الحق دون متفعة تعود ' 
على صاحبه مع إصابة الغير بضرر نتيجة ذلك, أو كان من شأنه إصابته, ولى - 





1539/5/70 المجموعة 408-15١‏ - 4/ء ونقض مدتى, فى ,1494/1١/١6‏ المجموعة 
١٠د‏ لامب 016 وقى 1937/197/98, للجموعة ١4‏ 755 1545,/ وفى 
5170/11/16 للجموعة 1470.377 111, وقى 0/ 174/7 المجموعة 15 4/اه 
- 177؛ وقد قضت محكمة النقض فى لحدث أحكامها: بآن تجاوز حق الدفاع بنسبة 
ل ثنة للغير لا يقتضيها الدفاع فى الدعوىء, يعتبر خطأ موجبا للمسئولية؛ وآن 
هذه المسئولية لا يدرؤها أثبات. صحة هذه الأمور؛, نقض مدنى فى 1547/4/١١‏ فى 
الطعن رقم ١775‏ لسنة ١٠ق»‏ وفى 5/146/فى الطعن رقم ١١77‏ لسنة 41ق, وقى 
2/5 طعن رقم 47١‏ لسنة 44ق. 


الفصل الثانى_البحث الأول (885) ب 





سس سس حب ب 


لم يتحقق اي 


ع 


الحالتين. 


ومن تطبيقات تلك الحالة ما قضى به من: : «أن المالك الذى يقيم حائطا 
مرتفعا على حدرد ملكه فيحجب الضوء عن ملك جاره يعتبر متمخضا قصو . 
الإضرار بالجارء متى لم يكن له مصلحة حقيقية فى بناء مثل هذا الحائط 
المرتفء9")) ٠‏ وكذلك الحال فى شان مالك الذى يقيم سياجا عاليا باللون ‏ 
الأسود لإظلام بناء جاره دون منفعة حقيقية تعود عليه, » فإنه يغد متعسفا فى 
استعمال حقه("), وكذلك الحال فى شأن صاحب العمل الذى يقدم على فصل 
العامل, ٠‏ لمجرد الإنتقام منه, لأنه طالب بالحقوق المقررة له بمقتضى قوانين 
العملء أو لأنه قام بالشهادة ضد صاحب العمل*). 

ويلاحظ أنه إذا كانت هناك مصلحة قد تحققت فى جانب صاحب الحق 
نتيجة أستعمال حقه؛ سواء كانت هذه المصلحة قد تحققت عرضاء أو كانت 





.157 د. محمد شوقى السيد السابق- ص‎ )١( 

(؟) حكم محكمة مصر الكلية فى ١511//5 /7١‏ - مجلة المحاماة .74-15١- ١4‏ 

(؟) حكم محكمة 560411 فى ,١1601/117/17‏ سيرى 1104 99107 

[؟) حسن كيرة ‏ السابق- ص 9/4؛ ومثل ذلك من يقيم فوق أرض أعمدة مدببة يهدف 
مضايقة المناطيد التى تهبط على الأرض المجاورة له, » أو من يحفن فى أرضه بجوار جدار 
جاره؛ لا لهدف سوى انهيار هذا الجدار, راجع: د. . محمد على عمران, المدخل للعلوم 
القانونيه ص ١6؟‏ طبعة 1587, د. ين - الدخل للقاثون الخاص ص 
كن ب طبعة 1591م. 


(.84) اس سس : الفصل الثانى المبحث الأول م 


م 


يي 


الشخص مسيئا استعمال حقه؛ ويتعين الإلتجاء فى تقدير إساءة 509 
الحقء إلى الحالة الثانية مما نص عليه القأنون, لآن مجرد توافر ققد الإضرار 


بالغير لا يكفى لتكوين إساءة استعمال الحقء إذا استعمل الحق تحقيقا 
1 لسلس جرغري تبون الإقاء من ووب لمترام سق للدير كال لني 00 ٠"‏ 


المطلب الثانى. 
تذاهة المصلحة فى استعمال الحق | 


وتقوم تلك الحالة عند انعدام 3ك 
الضرر الذى يصيب الغير من جراء استعماله لحقه, ويمكن استبيان ذلك من 
خلال الموازنة بين للصلحة التى عادت أو تعود على صاحب الحق أن خوزة معن 
يعنى به» وبين الأضرار التى أصابت أو تصيب الغيرء فإذا ما رجحت للصلحة 
على الضرر كان استعمال ألحق مشروعاء ويمتأى عن التعسفء أما إذا 
يحكث الاضرار على للصلحة, كنا أمام تعسف فى استعمال الحقء ايا كانت 
درجة هذا الرجحانء إذ الفرض هنا أن الصلحة تافية بالموازنة إلى الأضرار 
التى تصيب الغير ومن ثم تعد اللصلحة غير جدية. 


ناه على ذلك فك لا يكفى أن تكين الصاحب الحق مصلحة مضلكة ولو 


الب 00 


متمحضا للإضرار بالغيرء ولكن يتب: أن تكون هذه اللصلحة ذات قيمة تبرر 


00 
)١(‏ د. سليمان مرقس السابق - - ص 7١‏ وراجع ااوطالة فيعدل هيد الواسوت تدز 
البيئة فى محيط الجوار والمسئولية عنها - عد ص 781, وما 


بعدها. 


_ الفصل الثانى للبحث الأول سب ننس )84١(‏ مس 








تافهة بالقياس إلى الضرر الذى يعود على الغير بحيث لا يوجد بينهما تناسب 


إطلاقاء فذلك دليل على الانحراف فى استعمال الحق .)١(‏ 


وواضح أن هذا المعيار موضوعى لا شخصىء قوامه التفاوت الشاسع بين 
الضرر اللاحق بالغيرء والمنقعة العائدة على صاحب الحقء وهى أمر تقدره 
المحاكم حسب انظروف والملابسات الخاصة بكل حالة» والواقع أنه غالبا ما 
يكون فى وجود مثل هذا التفاوت الجسيم قرينة تدل على قصد الإضرار 
بالغير. دون أن يتمحض القصد من استعمال الحق لذلك("), وتلك الحالة 
تتفق مع ما ينبغى أن يتقرر فى شأن تحديد الواجبات بوجه عام من ضرورة 
الموازنة بين الحقوق المتقابلة أو المتعارضة؛ وتغليب بعضها على البعض الآخر 
بحسب أهميتهاء وفقا لمسلك الرجل العادى إزاء كل حالة على حدة من حالات 

تنازع الحقوق 0), 


البتة ا ا ا 

ولذلك يتثي .من يخالك فى استعمال هه هذا السلك: مخظناء وبلوما 

بتعويض ما سببه للغير من ضررء ولا يجوز له أن يتذرع فى دفع المسئولية 

)1( د. حسن كيرة - السابق . 

0( الوسيط للسنهورى - السابق - فقرة ١"5؛‏ وحسين عاسر ‏ التعسف نى استعمال 
الحقوق ‏ السابق ‏ فقرة 755, د. سليمان مرقس - السابق ص 77١‏ . 

2( د. سليمان مرقس - السابق - ص ؟7//؟, د. حسين عامر- السابق. 


)145( 





الفصل الثانى البحث الأول س- 








و 


ب عي 


وقد طبق للشرزع المصرى تلك الحالة من حالات التعسف فى استعمال 
الحق, فى صور كثيرة؛ ومن ذلك ما نصت عليه للادة: :14م" مدنى) من 


:أنه: (ليس مالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى. أن كان هذا يضر 


متي ذا اسافظه ابيا حت يطر اليد روم لد د فيا بم 
المنفعة التى تعود على مالك الحائط من هدمه وبين المرر الذى يلحق الجار 
نتيجة ذلك, وهذا التناسب يقوم إذا وجد لدى للالك باعث قوى يبرر الهدم من 
استهداف منفعة كبيرة تتوازى على الأقل مع الضرر العائد على الغير, آم إذا 
لم يوجد باعث على الهدم: أو وجد باعث ولكنه ليس قويا بحيث يبرره, 
فيعتبر ذلك قريئة .على التعسف فى استعمال حق هلكية: بابتغاء مصلحة 
حبا ايه معدا هيه اناتيي يكرا يسيوا اقباز ان بسجايايا ب 
أضرار قادحة جسيمة(9') . 
ومن تلك التطييقات: ها نصت عليه المادة ٠١759(‏ مذنى مصرى) من أن: 
امالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الإرتفاق كله أن يعضة إذا لم ته تبق له غير 


(1) وقد قضمت محكمة التقض: بآن هذه الصورة من صور استعمال الحق تنطوى على 
فية الإضرار على نحو سلبىء وذلك بالا تهانة الملقصودة بما يصيب الغير من ضرر 
قادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الى الترف اقرب مما سواه؛ مما 
يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدى: حكم النقض المدنى, فى 1584/1/55 سشار اليه 

فى د. سئيمان مرقس - السابق - ص ”71/7 هامش  .5575‏ 
(؟) د. حسن كيرة ‏ ص 77/0 د. فيصل عبد الواحد ‏ الرسالة المشار اليها- ص ١ؤ".‏ 





الفصل الثانى البحث الأول . (749) سس 





فائدة محدودة لا تتناسب ألبتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به)». 
ويعد من تطبيقات تلك الحالة أيضا: (الظروف التى يتيسر للمالك فيها 
وسائل متعددة لاستعمال حقه. فيختار منها أكثرها إضرار بالجارء دون نفع 
كبير يعود عليه من جراء هذا الإختيار('). 


المطلب الثالث 
عدم مشروعية المصلحة 


لا يكفى أن تكون المصلحة التى يرمى صاحب الحق الى تحقيقها من وراء 
استعمال حقه ظاهرة وذات نفع ول كبير له. بل يجب أن تكون تلك الصلحة 
مشروعة, ذلك أن الحقوق ليست لها قيمة فى نظر القانون إلا بقدر ما تحققه 
من مصالح مشروعة: فالإنحراف عن ذلك وتسخير الحقوق فى سبيل تحقيق 
مصالح غير مشروعة يجردها من قيمتها تينتها: ويقاع غنها جداية القانون ٠‏ 

وت تتحقق تلك الحالة للتعسف عند قيام صاحب الحق باستعمال حقه قى 
نطاق حدوده الموضوعية. إلا أن المصالح التى تتحقق من جراء هذا الإستعمال 


للقانون أو لغاية الحق ذأته أو لقواعد النظام العام و الآراب(؟), ومن ثم فأنه 
يختلف من دولة لأخرى بحسب اختلاف القواعد القانونية التى تحظر القيام 
الما - السابق - ص ,50١‏ د. حسن كيرة السابق » ود. قيصل عبد الواحد 
0 , له ملساو با ص ١/الا,‏ ن. صليئان مرقين الواقى - ج١ا‏ المدخل 

للعلوم القانونية ‏ فقرة ١54‏ طبعة 1541ام, والوافى - ج5؟/>”؟ - الفعل الضار - 


طبعة 1544 مصدر سابق ‏ ص ١1/7‏ 
(؟) د. فيصل عبد الواحد ‏ الرسالة السابقة ‏ ص 917؟. 





ل (44؟) الفصل الثانى المبحث الأول سب 





ببعض الأنشطة موكذلك اختلاف مفهوم النظام العام والآداب العامة(') . 


وبناء على ذلك؛ يعتبر متعسفا فى استعمال حقهء مالك البناء إذا أطلق 
المذياع ليل نهارء أو أقام الحفلات الصاخبة بكثرة لحمل المستأجرين على 
إخلاء مساكنهم بهء بالرغم من أحكام القانون الإستثنائى الذئ يمنع المؤجر 
من طلب الإخلاء. وكذلك مالك الأرض المجاورة لمطار إذا أقام عد حدود أرضه 
أعمدة شاهقة الإرتفاع تعلو ها أسياخ حديدية مدببة» تعرض الطائرات أو 
المناطيد للإشتباك بها حتى يجبر شركة الطيران على شراء أرضه بثمن 
مرتفع(): وكذلك إذا قامت الحكومة بفصل عامل تحقيقا لمصالح حزبية أو 
مصالح شخصية لبعض الحكام»(), وكذلك ألجار الذى يدير مسكنه للفجور 
فى جمهورية مصر العربية يعد بلا شك متعسفا فى استعمال حقهء بينما قد 
لا يعتبر كذلك فى دولة أخرى كالدول الأوروبية مثلاء وكذلك الجار الذي يدير 
مسكنه للعب القمارء أ لإيواء المجرمين أى استخدامه للاسلحة غير المرخصة, 
يعتبر بلا شك متعسفا فى استعمال حقه. : بض النظر عن الفاشدة التى 
)١(‏ المرجع نقسه. 


(؟) الوسيط للستهورى - السابق ض 1١88‏ د. ليما رقن -الواقى 5/6 -595ظظ 
ص 797/4 
م ٠‏ وقد جام في لاد بالحق للطلق اشير للمكوية فى فصل موظفي 
كوو لاسي و اليك ارات 0 
كانت الحكومة غير ملزمه ببيان أسباب الفصل, الا أنه متى كانت هذه الأسباب ظاهرة 
من القرار الصادر به فإنها تكون خاضعة لتقدير القضاء ورقابته, فإنا تبين أنها لا 
ترجع الى اعتبارات تقتضيها المصلحة العامة: ولا هى من الأسباب الجدية القائمة بذات 
الموظف المستغنى عنه أو المنازع فى صحتها كان ذلك عملا غير مشرومء: وحقت 
مساطة الجكومة فى شأنه», مجموعة احكام النقض :5 ١1750‏ 174 


القفصل الثاني للبحث الأول سس سس (غ#) سس 
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يجنيها من جراء هذا الإاستعمالء وذلك لأن القانون يحظر هذا العمل(١)‏ . 


وعدم المشروعية فى تلك الحالات» يجيىء تطبيقا للمعيار الموضوعى, 
وإذا كان المعيار الذى قيل به فى الفقه, وهو الغرض غير المشروعء والذى يعود 
مرجعه آلى الباعث أى النية. فإن المصلحة غير المشروعة. هى الجانب 
الموضوعى لهذا الباعث؛ ومن ثم كان للعيار للوضوعى هى الأفضل من المعيار 
الشخصى دائثماء لأنه ينظر فى هذا الخصوص, إلى المصلحة التى تحققت 
ومدى مشروعيتهاء ولا ينال من ذلك ما قد يقال: من أن النية كثيرا ما تكون 
هى العلة الأساسية فى نفى وصف المشروعية عن المصلحة, لأن ذلك فى 
مجال التدليل والاثبات وليس من شأنه أن يغير من حقيقة أو طبيعة المعيار 
ذاته» وكونه موضوعيا ينظر فيه دائما إلى نتائج العمل» وما إذا كان مشروعا 


ل 


717 1ط 
(؟) د. أحمد سلامة ‏ السابق - ص 57؟: وفى تفضيل الصفة الموضوعية لهذا المعيار: 
. 61.5 296 ,.210 ,1© .02 ,105561320 وقارن ما ذهب اليه: د. عبد الرزاق 
السنهورى ‏ السابق - ص ١١١66‏ حيث يرى: أن التقنين المدنى الجديد قد أثر هذا 
المعيار على معيارين آخرين شائعين أحدهما: مميار الفرض غير المشروع, وثانيهما: 
معيار الهدف الإجتماعى: ويتلخص معيار الغرض غير المشروع: فى أن صاحب الحق 
يكون متسعفا فى استعمال حقه إذا كان الغرض الذى يرمى إليهء غرضا غير مشروع, 
وظاهر إن مهعيارالملصلحة غير المشروعة خير من معيار الغرض غير المشروع.ء وإذا كان 
كلاهما يؤدى نتيجة واحهدة فإن معيار : «المصلحة غير المشروعة»2 وهى تعيير 
ظ موضوعى عن المعنى الناتى الذى ينطوى عليه معيار «الغرض غير المشروع», فهو - 
إذن - أدق من ناحية الإنضباطء ولسهل من ناحية التطبيق» ويؤكد د. حسن كيرة - 
السابق ‏ ص 77,: أن هذين الوجهين» إنما يقومان على فكرة ضرورة موافقة 
استعمال الحق لغايته, والمصالح المشروعة المقصود تحقيقها من وراء تقرير القانون له 
من ناحية, وعلى الدواقع إلتى وجهت استعمال على نحى معين من ناحية أخرى, 
وراجع : مجموعة الأعمال التحضيرية : ج ‏ ص 7٠١5‏ وما بعدها. 


ل (86؟) سح القصل الثانى البحث الأول سل 





ا 000 ططططاطااة70+طاااتتتتتت ل 0 
لأصحابها إنما أعطاها لتحقيق أهداف اجتماعية. فكل حق له هدف او 
وحقت مسئوليته .)١(‏ 


ويعيب هذا للعيار, وبالرغم من كوته 5528 : صعوبة تحديد د الهدف 
الإجتماعى لكل حق من الحقوق, ٠‏ ثم خطر هذا التحديد, آما صعوبة 3 التحديد 
ذل لس من اليسير أن برسم لكل حق هدق لجتبامي ف تتمياني يكو 
منضبطاء إلى الحد الذى يؤمن معه التحكم, ٠‏ وينتفى به 3 تشعب الآراء. وأما 
خطر التحديد: فا > ن الهدف الإجتماعى هو الباب الذى ينفتح على مصراعيه 
لتدخل منه الإعتبارات السياسية, والنزعات الإجتماعية وللذاهب المختلفة, مما 
يجعل استعمال الحقوق خاضعا لوجهات من النظر متشعبة متباينة, وفى هذا 
من الخطر ما فيهء أما معيار : الصلحة غير المشروعة» فهو ايعد عن التحكم, 
وأدنى إلى الإعتبارات القانو نية للألوفة (؟) 


د من لد أن استعل لق يكن غير مشروع: إن كان لا يسن 
سواء("), دن الصلحة غير للشروعة, هى والضرر على درجة سواء. ومن كم 


000 حكم النقض الدتىء بتاريخ 
4+ االذى يقرر أن: «حق الالتجاء إلى القضاء؛ وان كان من الحقوق العامة 
ألتى تثبت للكافة, إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق, ؛ الإنحراف به عما شرع له, 
واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير. ' وإلا حقت مساملته عن تمويض 
الأضرار التى تلحق الغير يسبب إساءة استعمال هذا الحق - للجموعة 7517-1514 

,١1547‏ وراجع د. محمد شكرى سرون النظرية العامة للحق عتسن 718 وها يقدها 
- طبعة 9/ا5١1.:‏ 

(؟) للسنهورى ‏ السابق . 

(١‏ .13 5 ,340 .2 ,.6 .1 ,كتدعمدء اذكك غأمع0 :نامع غ6 لالم 


- الفضل الثانى للببحث الأول لبس (889) الس 7 


ْ < / 258 '| 
فإن حصولها يستوجب التعويض(١)‏ 


ونرى مع البعض - بحق - أن المشروعية هناء لا تحتمل: معنى محددا , 
بل ستكون تطبيقا لمعنى متغيرء لآن معنى اللشروعية سيختلف باخة 
الزمان وللكان» ولهذا لم يعن المشرع أيضا بتحديدهاء أى وضع آية ضوابط 
بشآنهاء تاركا ذلك للفقه والقضاءء بل إن القضاء رلى فى المصلحة اللشروعة 
فكرة عامة مبهمة تتكون منها مبادئ عامة, ولهذا عارض سلطة تصنيفها 
تصنيفا قانونيا, ٠‏ وقد يتحقق وصف عدم الشروعية عند تحقيق مصلحة 
مناقضة للقانون» أى من نوع اللصالح التى لا يقرها القانون, لو النظام العام أو 
الآداب العامة, وقد أدى ذلك إلى اضطراب الأحكام واختلاف الفقه حول تحديد 
للقصود بالشروعية!), لعجي د رسي يد 
باللصلحة الغالبة!'), لى التى تتفق والقانون» لى تكون مستندة إليه, أى ينظر 
اليها ليس من خلال القانون وحده. وإنما بالنظر الى النظام العام والآداب 
العامة, أى الملقفتضيات الإقتصادية والإجتماعية للحق (') . ظ 


ويبدى من ذلك؛ أن عدم مشروعية للصلحة. يعنى مناتضتها للقانون :. 
النظام العام أو الآداب العامة, وأن هذه السمات قد غدت ذات معنى عام: يتسم 
بالمرونة والإتساع فى ظل المتغيرات القانونية المختلفة, مما يتيح للقضاء أن 
يمارس رقابته فى استعمال الحقوق ليحد من إطلاقهاء ومن ترك العنان 
لأصحابها ليحققوا بها ما شاء لهم من مصالح متذرعين بالحقوق: وحدودها 
الوضوعية, فيقضى بالتعسف عند استعمالهاء متى كان هذا الاستعمال من 
() .661977 15,1974 .لاء5 .كففدظ 212 .8 ,1 :1 ملأكلء عأمرظ :عتمم ة طم 
(7)د. محمد شوق السيد ص 154. ظ 


(؟) حكم محكمة بآأريس فى ,.1501//٠١ /١7‏ داللوز ١651‏ - ص ./7٠١‏ 
(4) حسين عامس - التعسف فى استعمال الحقوق والغاء العقود ‏ السابق- ص .7٠١‏ 


6 (4غ") 
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شأنه أن ب لا تتفق أى النظام العام ف افككان انه 
حتى ولو كان ذلك فى نطاق سلطات استعمال الحق فتستطيع الحاكم عندئذ 
أن تمنع استعمالها بداءة أوآن تعرض عنها إذا وقع الضرر بالفعل, وإذا كان 
للقضاء حرية كاملة فى القول بوجود اللصلحة فى استعمال الحق أى فى 
اتتفائها. ٠‏ وتقدير مدى جدية للصلحة أى تفاهتهاء اي ور 
للصلخة؛ أى مشروعيتها, » فإنه ليس مطلق العنان فى القول بذلك. لآن ساعلته 
اووس ا امن ا ا 
سلطته التقديرية هذه إزاء.ما يتمتع به من مرونة فى التطبيق, تهدف إلى. 
الحفاظ على الحقوق الشخصية , وعلى ذلك ينبغى أن تجد حدها المطبيعى قى 
تصوص القانون, فضلا عن أنه قد توجد هناك معايير عامة يستهدى بها 
القاضى عند القول بالتعسف, خاصة عند الموازنة بين للصالح اللتعارضة() . 


آله له معمد شوقي السيدة من 1. ٠‏ وما بعدها. 


سس القصل الثانى املبحث الأول 
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5”11111111110110101010000000 
المبحث الثانى 
حالات التعسف فى استعمال الحق 
فى الفقه اإسلامى 

من الثابت ‏ وققا لما تراه تلك الدراسة ‏ أن نظرية التعسف فى استعمال 
الحق فى الفقه الإسلامى» تقوم على معيار موضوعىء يتمثل فى مجرد 
حصول اعون من استعمال الحق ‏ وبصرف النظر عن وجود الباعث 
العحي لمدوكلات أن بالشجدين تماد إرادة محدث الضرر إليه عند استعماله 
لحقهء ذلك أن الوقوف بالضرر الناشىء عن استعمال الحقء عند حدود الإرادة 
اي 
أن يكون للإرادة دخل فيه فالمعيار للوضوعى, يتسم بالعمومية التى تستو 
- فى نظرنا - كل حالات التعسف فى استعمال الحقء سواء كان يي 
مرادا من مستعمل الحق أى غير مرادء ووفقا لذلك التاصيلء يمكن عتبار 
حالات التعسف فى استعمال الحقء تطبيقا لذلك الأصلء وهذه الحالات هى: 
قصد الاضرارء واستعمال الحق فى غير للصلحة التى شرع من أجلهاء وعدم 
التناسب بين مصلحة صاحب الحقء والضرر الذى يحيق بالغيرء. والضرر 
الفاحش, ونخصص لبيان كل حالة مطلبا. 


ل (60) ل سس القصل الثانى البحث الثانى س 





المطلب الول 
قصد الإصرار بالغير 

يكون الشخص مسيثا لاستعمال حقه إذا كان قصده الوحيد من ذلك هى 
الإضرار بالغيرء وتلك الحالة مقررة فى -جميع التشريعات التى لخذت 
بالتظرية: لأن أول مراتب العدل والنظام تقضى بمنع قصد الإضرار بالغير('). 

ويبدو ظاهرا؛ أن الممنوع هى قصد الحاق الضرر بالغير من غير حقء أما 
اسخال الضرر على من يستحقه بسبب ارتكابه جريمة» أي بسبب ظلمه 
وتعديهء فهذا غير ممنوع قطعا ولا يعد فاعله مسيئا”") . 

وقد نص بعض الفقهاء على هذا المعيار صراحة, فابن رجب الحنبلى: 
وهى بصدد شرحه لحديث النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا ضرر 


ظ ولا ضرار). يجعل حكمه شاملا لاستعمال الحق بقصد الإضرارء ولإلحاق 


الخمرى بالقين فون وحة هق ووقون :أ لا ريب فى قبح وتعريم من يستعمل 
حقه وليس .له غرض سوى الإضرار بالغير() . 


ومن خلال ما ذكره الفهقاء» يبدو أنه لكى تتوافر تلك الحالة» يجب وجود 
شرطين: 1 


(1) د غيسوى لحمد عيسوى -' السايق - هن :ا ا 

(؟) المرجع السابق ‏ ص 57, وفى نظرناء أن ذلك مقيد بالضوابط الشرعية: ومنها حق 
ولى الأمر فى تنفيذ القصاص وعدم ترك ذلك للأفراد, حتى لا يؤدى ذلك الى الفتنة 
ويقابل ذلك فى القانون: حق الدولة فى توقيع العقاب على من يرتكب جريمة أى مخالفة 

(؟) ابن رجب - جامع العلوم والحكم - ص 5١١‏ وما بعدها ‏ طبعة الحلبى ١66١م‏ - 
وراجع: الشاطبى فى الموافقات ‏ السابق - ج؟ - ص 745, حيث يقرر أنه : لا إشكال 
لح بر إلا رد و 1 مره 
كادي ارم 


- الفقصل الثانى البحث الثانى 
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أو لهّما: ايقصضه هادي ادق مفعلة للحاق القرن بالكين: 


يعن أن كتوائر اتسين الاسران ولعيو لدص ستاحي الكقه :والقصية فتق 
اتجاه نية الإنسان مطلقا على فعل معينء ولما كانت النية من أعمال القلوب 
التى لا يقدر لحد على إدراك حقيقتهاء وكانت طبيعة الجزاء المترتب على الفعل 
ونوعه ومتداره. كل ذلك متوقف - فى حالة التعسف الناشىء عن اتجاه 
الإرادة فيها إلى إحداث الضرر ‏ على وجود النية» كان من اللازم استبيان 
وجود النية أن عدم وجودهاء حتى يمكن ترتيب الأحكام المتعلقة بها وما كانت 
حقيقة النية - فى وجودها أو عدم وجودها ‏ مما لا يقدر عليه بشرء كان لابد 
من الإكتقاء فى ذلك بالشواهد التى تدل عليهاء وترجح وجودهاء أو تفيد بما 
يقلن على القن دفلك دوق هذاء يتعب جاني من الققه إلى أن انتفاء للصلحة 
المشروعة يعد قرينة على قصد الإضرارء ذلك أنه من منطلق صعوبة تبين 
:تحقيةة الفية فإنه 'يستمان على ذلك بالقرافة: :وهفيا: :ام لا يكون لمداحب 
الحق منفعة فى استعمال 3 ومع ذلك يترتب عليه ضرر بغيرهء فيمنع» 
لأن ذلك قرينة على تمحض قصده الإضرارء ؤيمنع من باب أولى إذا استعمل 
حقه على وجه سلبى() . 

وتطبيقا لذلك قرر الفقهاء: أنه لا يجوز للمتعدى بالبناء أى الغراس قى 


أرض غيرهء أن ينقض ما زرعه أو بناهء إذا كان لن يعود عليه منفعة (') . 


ومن تطبيقات ذلك أيضا: : أن صاحب الحائط الذى يستتر به مالك 


(١)ن.‏ فتحى الدرينى ‏ السابق - ص 51؟. 

- والتسولى فى البهجة‎ ,.١15 راجع قى بيان ذلك: مدونة الإمام مالك - جه - ص‎ )١( 
١١١ والمقدمات الممهدات  لابن رشد - جغ - ص‎ ,"5١ شرح التحفة - ج١  ص‎ 
ه.‎ ١١754 مطبوع مع المدرنة الكبرى  طبعة المطبعة الخيرية الأولى سنة‎ 
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جاره لا يملك هدمه دون عذر قوى أى غرض صحيح. فالحق فى التصرف هنا 
مقيد بألا يعود على غيره بالضررء واستعماله دون غرضء مظنة قصد 
الإضرار فيمنع: أما إذا كان له غرض صحيم, فله ذلك لانتفاء قصد الإضرارء 
ولأنه إذا كان له مصلحة ظاهرة فى هدمهء, فمنعه من تحصيلها مضرة2ء ‏ 
والضرر لا يزال بالضرر )١(‏ . ظ 


ومن ذلك ما جاء فى تكملة فتح القدير:«أنه إذا كانت بينة المدعى حاضرة 
فى مجلس القضاءء وطلب يمين خصمه لم يجبه القاضى إلى طلبه: باتفاق 
أئمة المذاهبء لانتفاء الصلحة فى هذا الحقء وأنتفاء المصلحة قرينة على قصد 
الإضرار فيمنع لذلك')». ومن ذلك أيضا: جواز حبس الدين للماطل إذا كان 
قادرا على الوقاء وامتنع» وذلك لأن امتناعه عن وفاء دينه مع قدرته على 
الوقاءء يعتبر تعسقا فى استعمال الحقء. لا يفهم منه سونى قصد الإضرار 
بالمديت7؟) ٠‏ 

وقد أفادت تلك النقول: أن قصد الإضرار إنما يستدل عليه بالقرائن 

الكاشفة عنه: وذلك لصعوبة اثبات القصد أو تبين وجوده. 

ثانيهما :ان يتمحض القصد لإحداث الضرر: 


ل 21111 
ولو ضئيلة منه, 'فإذا صحب قصد الإضرار بالغير تحصيل منفعة ماء حتى 


)١(‏ كشاف القناع - ج؟ - ص؟49؟. 
(؟) تكملة فتح القديو- ج" - ص .١1١4‏ 


(9) العز بن عبد السلام - قواعد الاحكام - ج١‏ ص ؟3 ٠‏ ومعين الحكام للطرابسى - 
ص ١1؟71.‏ 
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وو ور ورووروروروروروروربببي ب ب شه 
ولو كانت تافهة لم يكن شرط تلك الحالة متوافرا(')» وإن كان ذلك لا يمنع من 
وجود حالة تعسف فى استعمال الحق, ولكن من نوع آخر حاصله: عدم 


وبناء على ذلك: 
فإنه إذا تمحض قصد الإضرار بالغيرء تحققت الإساءة ولى ترقبت على 


ووو و0 
مرتفعاء وليس له غرض من وراء ذلك إلا حجب الضوء والهواء عن جاره فإنه 
يكون مسيئاء حتى ولو عادت عليه الأشجار والبتاء بالنفع ما دام هذا النقع 
لم يكن مقصوداء وإنما جاء عارضاء ويدخل فى حالة قصد الإضرار بالغير, 
كل فعل لم يقم فيه دليل معين على قصد الإضرار بالغيرء ولكن هذا الفعل 
قد خلا من المصلحة وتجرد من الفائدة» فإن انعدام للصلحة من الفعلء يعتبر 
قرينة فى القضاء على تمحض قصد الإضرار بالغيرء إذ الأصل أن أفعال 
العقلاء لا تخلو من المصلحة, فإذا لم يحقق الفعل مصلحة ماء ولو ضئيلة 
جك از ماضن ارخيران والخيز: فيكون الفاعل مسيئًا فى هذا 
الإستعمال9') . 
تطبيقات تلك الحالة: 


ومن تطبيقات تلك الحالة ما جاء فى مجمع الضمانات: من أنه إذا أراد 
رجل أن يحرق حصائد.أرضه فأوقد النار فى حصادهء فذهبت التار إلى أرض 
جاره, فأحرقت زرعهء لا يضمن إلا أن يعلم أنه لى لحرق حصادهة تتحعدى النار 





0( لجع تنسه-_بس ؟1. 
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الى زرع جارهء لأنه إذا علم كان قاصدا إحراق زرع الغير(") . . 


وما جاء فى كتاب الخراج لأبى يوسف: فى الرجل يكون له التهر الخاصء ٠‏ 


فيسقى منه حرثه ونخله وشجرهء فينفجر من ماء نهره فى أرضهء فيسيل 
للاء من أرضه إلى أرض غيرهء فيغرقها هل يضمن؟: قال : ليس على رب 
النهر ضمانء وعلى صاحب الأرض التى غرقت ونزت أن يحصن أرضه:. ولا 
يحل لمسلم أن يتعمد أرضا لمسلم أى ذمى بذلك ليغرق, حرثه فيها يريد بذلك 
الإضرار به, وقد كتب عمر بن الخطاب الى أبى عبيدة يأمره أن يمنع المسلمين 
من ظلم أحد من أهل الذمة؛ ون عرف ان صاحب النهر يريد أن يفتح الماء قى 
أرضه للإضرار بجيرانه, والذهاب بغلاتهمء وتبين ذلك: فينبغى أن يمنع من 
الإضرار بهم 9). 


وفى تبصرة الحكام لابن فرحون: قال ابن عتاب: الذى أقول به وأنقله من 
مذهب مالك: أن جميع الضرر يجب قطعه إلا ما كان من رفع يناء من هبوب 
الريم 5 الشمسء وما كان فى معناهماء إلا أن يثبت القائم أن محدث ذلك 
أراد الضرر بجاره 9) . 


واحدة, أو أن المدعى عليه غصبها منه, فإن هذه الدعوى لا تسمعء لاستحالتها 
عادة( ).0 ظ 

)3( مجمع الضمانات ‏ للبغدادى ‏ ص "655. 

0( الخراج بن يوسف ص 3 68. 

(؟) تبصرة الحكام- ج؟ ‏ ص 79. 


(4) وفى هذا المعنى: تبصرة الحكام ‏ جد - ص 167 وما بعدها ‏ وتكملة الفتح - جة - 
ص .١65‏ 0 
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١١ب‏ 
المطلب الثانى 
استعمال الحق فى غير ما شرع له 

ومن حالات التعسف فى استعمال الحق: أن يستعمل صاحب الحق حقه 

فى غير الغرض الذى شرع من أجله. إذ من المعروف أن الحقوق قد شرعت 
لتحقيق غايات نبيلة ومصالح عامة لى خاصة؛ ولم تشرع عبثاء أو لمجرد 
التلهى بهاء أو لقصد الإفساد وإلحاق الضرر بالغير, فينبغى أن يستعمل الحق 
فى الغايات المشروعة التى منح الحق من أجلهاء ولا يجوز أن يستعمل الحق 
لغير غاية أبداء أو فيما لم يشرع ذلك الحق من أجله, فإذا استعمل الحق فى 
ينها شنوع من لحله. لم يكن الاستعمال مشروعاء وكان ذلك نوعا من آنواع ظ 
التعسف فى استعمال الحقوق!" . 


وإذا كان التعسف يتمثل فى مناقضة قصد الشارع فى تصرف مأنون 
فيه شرعا بحسب الأصل,2 » فإن هذا اللعنى يوجد فى استعمال الحق فى غير 
الغرض أو المصلحة التى من أجلها شرعء لآن قصد ذى الحق فى العمل هنا 
مضاد لقصد الشارع فى التشريعء, ومعاندة قصد الشارع عينا باطلة؛ فيكون 
باطلا بالضرورة كل ما أدى الى ذلك ") . 

تطبيقات تلك الحالة: 


ومن تطبيقات تلك الحالة ما قررة الفقهاء من أن: الولاية على النفس. 
يتحدد نطاقها بعدم إحداث ضرر بالصغير أو المولى عليه عموماء فإذا لحدث 
الولى ضررا فإنه يمنع منه, كما لى زوجها بغير كفم أو منع زواجها من 
)١(‏ د. عيسوى لحمد عيسوى- السابق ص 11. 
(؟) د. فتحى الدرينى - ص ؟7١7.‏ 


حك رقص اسمس الفصل الثانى ا لبحث الثانى سس 











كفمء, أو نوجها بأقل من مهر المثل, أو حط من صداقهاء فإن ذلك يبطل(0 . 


وقد أذادت النصوص الفقهية الواردة فى باب الولاية على النفس والمال: أن 
حق الولاية على النفس ولو للآب, يجب أن يمارس على وجه النظر والمصلحة, 
حتى إذا استعمل على وجه لا ب يحفق ذلك كان متعسفا. 


ظ ومن تلك التطبيقات ما يتعلق بالتاديب: لذ من للعروف أن غاية التاديي 
هو تهذيب الزوجة وحملها على الطاعة واصلاح :نشوزهاء فولاية التأديب 
وضعها الشارع حقا فى يد الزوج, ليستهدف باشتتعمالة. حق التاديب هذه 


الغاية, فإذا ابتغى بفعله غير ذلك, أصبح فعله تعسفيا غير مشروع, لانحرافه 
بهذا الحق عن الغاية التى شرع من أجلهاء وذلك كأن ن يريد به الانتقام أو 


التعبير عن كراهية فى يريد به الحمل على معضيةة.. أ اكراه الزوجة على 
إنفاق مالها فى وجه لا قرأه. ولو استعمل حقه فى الحدود الموضوعية 
الرسومة له شرعاء وقد جاء فى منج الجليل أنه:«إنا تمق الرَوي أى ظن عدم 
إفادة الضرب أوشك فيهاء فلا يضربهاء لأنها وسيلة إلى إصلاح حالها, 


والوسيلة لا تشر 0 او ين 3 


مسيرا عن الخسجد بأن مل مض بساك يق .ل 


ضرب شائ 0 ظ 


)١(‏ المدونة ‏ للامام مالك ج؛ ‏ ص 5, وما بعدها. 

(؟) منح الجليل- ج؟ - ص ,١76‏ كما جاء فى قواعد الاحكام للعز بن عبد السلام: : كل 
تصرف تقأعد عن تحصيل مقصوده باطل. 

(؟) تكملة اللجموع شرح المهذب جه ص 505. 
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ولا يجوز أن يكون ضرب لمرأة على وجههاء لما روى أن رجلا سأل النبى 
صلى الله عليه وعلى أله وسلم: ما حق المرأة على الزوج فقال: «تطعمها إذا 
طعمتء وتكسوها إذا اكتستء ولا تضرب الوجه ولا تقبح؛(١),‏ ولان الوجه 


وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضرب غير مبرح» وهو الذى يكسر 
العظم أو يخرق الجلد أى يسودهء أى هى الضرب الذى لا يكسر عظماء ولا 
يشين جارحة كاللكزة (') . 

وقد قضت محكمة النقض بأنه: «من المقرر أن التأديب وإن كان حقا 
للزوج من مقتضاه إباحة الإيذاءء الا أنه لا يجوز أن يتعدى الإيذاء الخفيف» فإذا 
تجاوز الزوج هذا الحدء فأحدث أذى بجسم زوجتهء كان معاقبا عليه قانونا 
حتى ولو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد عن سحجات 
بسيطة»!'), كما قضت فى حكم سابق: «بأن التأديب المباح» هى الذى لاا يحدث 
كسرا أو جرحا ولا يترك آثرا ولا ينشا عنه مرض:7'), كما قضت : «بأن 
الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم ويفير لون الجلد ومن ثم فإن 
الإعتداء الشديد الذى يقع من الزوج على زوجته, لا يقع تحت حد التأديب 
البسيط المقرر له شرعلء!*) . 





.771 نيل الاوطار- للشوكانى- جا" ص‎ )١( 

(؟) شرح منح الجليل - ج” - ص ١1756‏ .ويعبر الشيرازى عن ذلك بقوله عن الخضرب 
المباح : هو ما كان غير مدم, ولا مدمن (لى مستديم) راجع: المهذب للشيرازى - ج؟ - 
نالا 

(؟) حكم النقض فى ١١/١1١1541/1؛,‏ مجموعة أحكام النقض .411-1١55- 5١‏ 

(غ) حكم النقض فى 1/5/ '15117, مجموعة القواعد ج” ‏ رقم -١177‏ ص .11١‏ 

(5) تقض 1570/5/17 المجموعة ‏ س 17- .001-11١‏ 





(04؟) الفصل الثانى البحث الثانى ‏ 


7١‏ تسسا ا ا 

ديجب أن يكون قد سبق الضرب العظة والهجر فى للضجم, فإذا 
استعمل الؤو ج التأديب ابتداء, كاء: ن متعسفا فى استعمال حقه!١١),‏ 
دنلى هذا للعنى قضت محكمة النقض بأن: دحق التاديب الشرعى 
العبر عنه بالخسرب فى الآية الكريسة؛ لا يلجا إليه إلا ببعد لوك 


سبيل الموعظظلة الحستة, والهجر فى للضجع باعتباره الوسيلة الثالثة 


والأخيرة, فسى الإصلاح, والرأى فيه أن يقتتصر مجاله حال أنحراف 


البيئة وغلبة الأخلاق الفاسدة, ولا د إلا إذا رأى الرجل أن دجوع 


المرأة عن نشوزها يتوقف عليه, فهو منوط بالضرورة الأشدء وأشبه بالحلال 
المكروه؛ وكان تقديره متروكا لقأاضى للوضوع» وحيث انتهى الحكم إلى أن 
اعتداء الزوج على زوجته فى الطريق العام , وانفراط عقدها وتلويث ملايسها 
وتجمهر المارة حولهاء فيه تجاوز لحق التأديب الشرعى بمراعاة البيئة التى 
ينتمى أليها الطرفان للتداعيان» 5 كا 0 


ويلاحظ فى تلك الحالة وغيرهاء إن لتخحمال اقنش فيه ور نور 
اليد ما شرع له استعماله, ومن شم كان ذلك دلخلا تحت معتى 
التعسف. 


ل ل ل سب !ب!ط!ط|ط|تح2 


ظ )١(‏ قى هذا اللعنى: د د. هلائى عبد الله لحمد 50 0000 
(5) نض مدش ف 109/11/15 مجموم لكا انض - سيم؟ 33 -غ1355. 


ااام 

ا مطلب الثالت 

عدم النياسب بين المصلحة والصرر 

فى استعمال الحق ‏ 
مصلحة صاحب الحق والضرر الذى يحيق بالغير» وذلك قى حالة ما إذا كانت 
اللكة كرتب على استعمال الحق لا تتناسب مطلقا مع الاضرار التى 
الحق أن يترتب على الفعل مصلحة ماء ولى تافهة, بل لابد أن تكون تلك 
الصلحة متناسبة مع الأضرار التى تنجم عن هذا الفعل» فإذا لم تكن متناسبة 
كان الاستعمال من قبيل التعسف فلا يقر عليه . 

007 تطبيقات تلك الحالة: ما نص عليه الفقهاءء من أن الشخص إذا 
الخشبة أو العكسء فإذا كانت قيمة البناء أكثر انقطع حق مالك الخشية, 
وملكها الغاصب بقيمتهاء أما إذا كانت قيمة الخشبة أكثرء فإنه لا ينقطع حق 
صاحبها عنها وله حق استردادهاء ولا يغرم شيئا للغاصب(') . 

ومن تطبيقاته أيضا: ما نص عليه الفقهاء من منع الإحتكار وتلقى الجلب 
لأن المصالح الخاصة التى يحققها الاحتكار وتلقى الجلب لا تتناسب مطلقا ‏ 
مهما عظمت ‏ مع الأضرار التى تحيق بالعامة من جراء ذلك. 





)3( ون عتستوى العمه عيسوئن الشارق د كن 34 





وتجاوزهم الحدود المألوقة فى الربح بحيث يلحق الناس ضررر من ذلك, ومنيا 
نزع الملكية الخاصة إذا لحتاجت إليها الصلءة العامة كتوسيع الطرق وبتاء 
المساجد والمدارس والمستشفيات وللصانع» وكل ما كان نفعه عاما للعباد فإن 
الصلحة مه مهيا ملم خطرم ا ون كبز ويد وا تيتا . البتة مع 
الأخيوان التى تحيق بالعامة(١),‏ ولذلك كان من القر ر شرعا أنه إذا تعارضت 
للصلحة الخاصة مع للصلحة العامة؛ قرمت الصلحة العامة بكل حال وكان 
من القواعد التاطقة بهذا الحكم يتحمل الضرر الخاص لدفع الخضر ر العاء("), 
وتطبيقا لذلك أن الإنسان إذا لزم عن تصرفه المشروع فى الأضل ضرر عام 
يلحق المسلمين عامة أو قطرأ من أقطارهم, أو بلدا لو جماعة عظيمة منهم, 
ويغلب على الظن وقوعه فعند ذلك يمنم الفرد من التصرف, وعليه أن يتحمل 
ضرره الخاص دفعا للضرر العاء(؟) فكل تصرف مأذون فيه شرعا إذا ترتب 
عليه مفسدة راجحة فإنه يمنء(؟) 


الضرر الفاحش يتضمن الإساءة ؛ 


ننث اخابيقات تلك الحالة: أن يستعمل الإنسان حقه على نحو يترتي 
> هه خسرر فاحش بالغيرء وحالتئذ تزول للشروعية عن هذا | ستعمال من 
اللحظة لتى ينشأ فيها عنه هذا النوع من الضررء اما الاستعمال الذى ينشا 
)ادع فى فده شرن لثانة 1 من مجلة الأحكا العدلية, وقمز ميون يسائر ل 
الاشباه “شد ج١-‏ ص 11١‏ وتيضرة الحكام لابن فرحون ‏ ج »من بل 
وما يعدها, نيل الأوطار للشوكانى - جه ص ١‏ وما بعدها. 1 
(؟) الاشباه والنظائر لابن نجيم ‏ ج١‏ - ص ؟؟١.‏ 00 
(؟) فى هذا المعنى: الوافقات للشاطبى - ج؟ ‏ ص 517”» قواعد الأحكام للع بن عبد 
ملام - جد؟ - ص 178 والملستصفى للغزالى ‏ بج ١‏ ص 6-8 
(؟) د. فتحى الدرينى السابق ص 8*. ظ 


- القصل الثاتى ارين يرون 3 _ (511) سس 











عنه ضرر معتاد فليس من باب التعسف فى شيىءء فلا يجوز منع صاحب 
الحق منه. وإلا ادى ذلك إلى سد باب الانتفاع بالحقوق. 


والواقع» ان الضرر لا ينظر فيه إلى ذاته, ل قوهن الأمون التن ككتلن 
باختلاف الأشخاص والأمكنة والأزمنة. فقد يكون الضرر فاحشا بالنسبة 
لبعض الأشخاص دون بعضء وفى مكان أو زمان دون مكان أى زمان آخرء 
فالآلات التى يكون لها صوت مرتفع ودوى شديد عند إدارتها تمثل ضررا 
فاحشا بالنسبة لمن يكون عملهم يقتضى الهدوء وراحة الأعصاب. كأصحاب 
الأعمال الذهنية من القضاة والأساتذة والمدرسين وغيرهمء بينما لا يعتبر 
فاحشا بالنسبة لغيرهم من العمال والصناع, وهى كذلك ضرر فاحش 
بالنسبة لحى هادئ خال من المصانعء بينما لا يعتبر فاحشاء بل لا يعتبر 
ضررا أصلاء بالنسبة لمكان أعد لمثل هذه الصناعات!(١)‏ . 


وعلى ذلك؛ فإنه ينبغى أن يترك تحديد ذلك إلى العرف وأن يحتكم أليه 
فى ذلكء, فما يعتبره العرف ضررا فاحشا يمنع الجار منه, وما يعتبره خاليا 
من الضررء أو كان فيه ضرر يسيرء لا يمنع الجار منه. 





)١(‏ راجع قى :هذا المعنى: رسالة فيصل زكى عبد الواحد مصدر سابق - ص 147 وما 
بعدهاء والمراجع المشار إليها فيها. 





01 فيلافة ! الفصل الثانى البحث الثانى س 





م 00 
الباب الثاني 
حدود المسئولية عن التعسف فى استعمال 
حى النشر ونطاقها 

تفترض المسئولية عن التعسف فى استعمال حق النشر الخضوع 
للتنظيم القانونى لضوابط المسئولية عن الجرائم التعبيرية, وذلك ان لتلك 
الجرائم نظاما قانونيا خاصا ربما يمثل - فى جزء كبير من أحكامه ‏ خروجا 
على مبادئ المسئولية الجنائية بصفة عامة» ومرد ذلك أن تلك الجريمة لا 
تتكامل حلقاتهاء وتظهر الى حيز الوجود الا بقيام عدة أطراف يحملون وزر 
السئولية عنها على سبيل التتابع؛ ولا يمكن اغفال دور لى منهم فى وجودها, 
وذلك كمؤلف الفكرة المنشورة» ورئيس تحرير الجريدة أو اللجلة التى قامت 
بالنشر أو المحرر المسئول» ورئيس الحزبء والناشرء وقد تمتد المسئولية 
للطابع والمستوردء والبائع» والموزع والملصقء والقائم بالنقل والترجمة 
وترديد الاشاعات؛ حيث لا يمكن اغفال دور كل من هؤلاء فى ظهور الجريمة 
اوور مع أن تجاوز حدود المسئولية الجنائية عن اساءة استعمال حق 
النشر بالنسبة لكثير من هؤلاء الأشخاص قد يتعارض مع مبدا شخصية 
المسئولية الجنائية, ولكنه نظام تلك المسئولية الذى قرره التشريع لاعتبارات 
تتعلق بيسر إثبات مخالفات النشرء وحماية شرف الناس واعتبارهم, وهذا 
اتش ران عدي امستولية بالنسبة لكل واحد من هؤلاء 

ثم إن حدود اللسئولية عن إساءة استعمال حق النشر, : تقتضى .بيان 
نطاقهاء ومعلوم أن نطاق المسئولية عن التعسف فى استعمال حق النشر 
يقف عند قيام سبب من آسباب الإباحة فى جرائم النشر, اوسن كر اتكاجندد 


دنواس مسائل هزا الباب فى بيان حدود المسئكولية ونطاقهاء وتخصص لكل 


مس (7010) سلس > البيباب القفاني سل 


١ 








الفصل الال 
حدود المسئولية حكن إساءة استعمال حق 
النشر فى الشريعة والقانون 
و دق من عنوان هذا الفصل أن دراسة مسائله تستهدف بيان حدود 
تلك المسئولية فى الفقهين الاسلامى والقانونى. ونخصص لكل اتجاه مبحثا 
المبحت ا ول 
حدود المسئولية في القانون 
تتحدد المسئولية عن أساءة استعمال حق النشر بالتنظيم القانونى 
لجرائم النشرء .وقد تناول المشرع تنظيم تلك المسئولية على نحو يفيد الالزام 
بأحكامهاء لترتيب احكام المسئولية جنائيا أى مدتيا عنهاء وهذه المسئولية 
تتسع دائرتها لتشمل كل من يلعب دورا فى ظهور الجريمة إلى حيز الوجود 
لا يمكن إنكاره» حتى يتسنى إحكام المساءلة لكل من يكون له أدنى اتصال 
بوجود الجريمة يما يحقق أكبر قدر من الحماية لشرف التاس واعتبارهم. 
خلال من قرره قى المادتين ١171١55(‏ عقوبات مصرى).ء وهاتان المادتان وإن. 
كانتا تعالجان احكام المسئولية عن الجرائم الصدفية:. إلا أنهما تعتبران مدخلا 
لتعميم أحكامهما على جرائم النشر بصفة عامة, وذلك لاتثفاق احكام النشر 
فى كل. ولا يعنى النص على الجرائم الصحفية فى المادتين المذكورتين, 
اختصاصهما بتلك الأحكام:» وكل ما يدل عليه ذلك التخصيص أن الجرائم: 
٠‏ التى ترتكب بواسطة الصحف تعتبر اكثر شيوعا وانتشارا ووقوعا فئ مجال. 


د 0 ااي الفصل الأول املبحث الأول سس 


سس ا سس اك 





الحياة العملية؛ ومن ثم كان الاختصاص بالذكر لما هو مألوف عنها فى مجال 
الحياة العملية وباعتبار أن الجرائم الصحفية هى النموذج الذى يحتذى فى 
جرائم النشر بصفة عامة» وأن غيرها من طرق النشر يمكن أن يقاس عليها 
وقد نصت المادة (10 عقو بات), على أنه: «مع عدم الإخلال بالمسئولية 
.. الجنائية بالنسنة لمؤلف الكتابة لو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل 
: يعاقب رئيس تحرير الجريدة, أو المخرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه 
النشرء إذا لم يكن ثمة رئيس تحزير بصفته فاعلا اصليا للجرائم التى ترتكب 
بواأسطة صحيفته: دمع ذلكِ يعفي من الستواي الجنائية: 


0 )إن ثبت ان اشر حصل يدون عل. ا 0 كل ما 


١‏ اه الا حا ا 
ظ من المعلومات والأوراق لاثبيات مسئوليته, .وأثيت فوق ذلكء أنه لى لم يقم 
5 بالنشر لعرض نقسه لخسارة وظليقته فى الجريدة: فى لسر جسبيم أخر. 


. وتقضى المادة ١57(‏ عقوبات) بأنه : «فئ الأحوال التى تكون فيها 

الكتابة أوالرسم أى الصور أ الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل 

ْ الا خرى التى استعملت فى ارتكاب الجريمة قد نشرت. فى الخاري2 وفى جميع 

0 الأحوال التى 1 .يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة 'يعاقب يصفتهم فاعلين 
ظ أصليين: المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلكء : فالبائعون . والموزعون 

ظ ولللصقون, وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوىء أنه لم يكن فى وسعهم 
٠‏ معرقة مشتملات الكتابة أوالرسم أوالصور أى الضبور الشمسية أو طرق 
التمثيل الآخر ى. 





الفصل الأول ا لبحث الأول 


(533) سس 











ةيغ 

كما تنص للادة ١5(‏ 7 ؟) من القانون رقم +١‏ لسنة /ا/ا91١‏ الخاص 
بنظام الأحزاب السياسية على أنه: «يكون رئيس الحزب مسئولا مع رئيس 
تحرير صحيقة الحزب عما ينشر فيهاه. ظ ظ 

ونيو نمق فك التسسومي: :إن انوع ابرض يقزى معافية كل من 
المؤلف ورئيس تحرير الجريدة أو الحرر المسئول كفاعلين أصليين للجريمة 
الصحفية (مادة 116 عقوبات)» ثم وضع ترتيبا معينا للأشخاص المسئولين 
عن تلك الجريمة؛ ويصفة خاصة فى حالة المطبوعات المنشورة فى الخارج وفى 
جميع الأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة (المؤلف)» حيث 
يسأل بوصفه الفاعل الأصلىء المستورد والطابع, فإن تعذر ذلك يعاقب كفاعل 
أصلىء البائع والموزع واللاصقء, وهذا يكشف عن تبنى المشرع المصرى لنظام 
المسئولية القائمة على التتابع» وإن كانت بصورة ليست فطلقة (9؟ ‏ 


' وفى ظل هذا النظام يرسم المشرع دائرة للمسئولين عن لجرائم 
الصحفية اتعدات فى سلسلة متتابعة الحلقات. يسال 0 ثم الذى يليه 
عن الخرية الصحفية!"). ظ 
وكقاعدة عامة؛. يسأل 'عن الجريمة الصخفية ثلاثة أشخاص, هم فى 
الدرجة الأولى التى تقع الجريمة عن طريقهم وباسمهم: وهم أصحاب الكلفة 
قن كل ها ركد ويذاع فى الصحيفة, وهؤلاء هم الحلقة الأولى فى سلسلة 
للسئولين عن الجراتم الصحفية, وعن طريقهم أو طريق أحدهم يمكن تحديد 
المسئول عن الجريمة الصحفية. 





)١(‏ د. رياض شمس - المرجع السابق - جا ص ”57 ؛ ورأاجع: ف. عمار التجار.- الرسيط فى 
تشريعات الصحافة - ص 1٠5‏ وما بعدها. 


2( ل. عماد النجار- للرجع السابق- ص .ٌ*٠‏ 


م الجمه ا 


ل (1) ل القصا الأول البحث الأول -- 


اي يبب ب ل 2 2 

فإذا لم يعرف مؤلف المقال سئل رئيس التحرير وهو الناشرء وإذا دمدر 
لأطبوع خلوا من توقيع المؤلف, ددون بيان للناشرء وهو المدير المسئول أو 
رئيس التحرير المسثول, سثل الطابع, وبهذا يعتبر كلا منهم مسئولا عما 
نسب أليه من جرائم صحفية تضمنها المطبوع باعتبار أن هؤلاء هم الذين 
هيئوا المطبوع للظهور وقاموا على إعداده .)١(‏ 


وإذا تعذر معرفة أى من هؤلاء الثلاثة نزلت المسئولية, وأنحدرت إلى 
البائعين والموزعين والمللصقين, فهؤلاء الذين روجوا للجريمة وآشاعوها ‏ 
يفعلهم ونشاطهم, إذ الجريمة الصحفية ما هى إلا فكرة سيئة لا يمكن ترتيب 
العقاب عليها إلا بنشرهاء وبدون نشرها يتعذر هذا العقاب؛ وإذا كان المطبوء 
نشد فى الخادج ولا يعرف مؤلفه أو تاشره أو طابعه سئل عته مد 
اأستورده يوصفه فاعلة أصليا كذلكء. وبهذا التحديد لهذه السلسلة من 
للسئولين عن الجريمة الصحفية يتجلى مدى الخروج عن القواعد العامة فى 
اللشكولية الجنائية» إذ لا يتصور أن يكون التشاط المسند إلى أى من هؤلاء مما 
يجعله مسئولا فى الجريمة لولا هذه النصوص 7"). 


أوالة: مسئكولية المؤلف: 


والمؤلف هو مصدرر الكتابة أو الرسوم أو الصور أو غيرها من طرق 
التمثيل, سواء كان هو الذى أبتكرها أو كتبها أو اقتصر دوره على مجرد 
تقديمها باسمه لا بأسم صاحبها الأصلى إلى رئيس التحرير أو التاشر (). 
)١(‏ المرجع نقسه ص 0١‏ , 
9( الاستاذ محمد عبد الله جرائم النشر ص .584 د شريف سيد كامل ص 7ه , دن 
عماد النجار السايق ‏ ص +٠١8‏ وما بعدها 


-- الفضل الأول ا مبحث الأول استتبا سس (50) ب 





هه 


جا 





والمؤلف يعتبر وفقا للقانون المصرىء فاعلا أصليا لجريمة النشرء لأنه 
قد ارتكب عملا من الأعمال المكونه لهذه الجريمة ومن ثم يصدق عليه وصفن 
الفاعل كما عرقته المادة (54 من قانون العقويات)ء وهذا هى الأصوبء إذ 
المؤلف هو الذى ابتكر الكتابة أو ما فى حكمها أو كتبهاء أو على الأقل قدمها 
للناشر أو رئيس التحريرء ومن ثم يكون قد أتى عملا من مكونات الجريمة 
يرقى بها لأن يكون فاعلا أصليا. 

والمسئولية بالنسبة للمؤلفء إنما هى مسئولية عادية, وليست 
مسئولية مفترضة؛ ومن ثم يجب توافر القصد الجنائى لديه, بأن يحيط علما 
بعنتاصر الجريمةء وأن تتجة ارادته إلى تحقيقهاء فإذا انتفى القصد الجنائى 
بالق ةالة: م ييا لسري 
علمه, فإن مسئوليته الجنائية تنتفى )١(‏ . 


كافينا:متسكوالية :وكيس للتحروى: أى التحرى للسقول: 


ووفقا لما تقضى به المادة (145 عقوبات) ‏ يعاقب رئيس تحرير الجريدة 
أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشرء إذا لم يكن هناك رئيس 
تحريرء وتلك بصفته فاعلا أصليا عن الجرائم التى ترتكب بواسطة جريدته, 1 
وسبب تحمل رئيس التحرير أو المحرر المسئول لهذه المسئولية الجنائية:» أنه 
بحكم وظيفته يتولى الإشراف الفعلى على كل ما يتم تحريره فى الجريدة أو 
القسم المسئول عنه, وهو إما أن يكون قد باشر التحرير بنفسه. أو أنه يشرف 
علن اراد فعليا » أى يكون ذلك موسة فهى مسئول ج جنائيا وفقا 





0 جرائم النشر ل محمود تجيب حسثى - فقرة 
كلالا, ى. أمال عثمان ب ص 16آ!, ل. شريف سيد كامل ب ص 595 د. عماد التجار - 
السابق - ص 2٠١‏ . 


ل( ل القصل الأول البحث الأول سس 


سل 
لقانون العقوبات, ومسثول إداريا وفقا لقانون المطبوعات, رمن ثم وجب أن 
يكون رئيسا فعلياء لى يجب أن يباشر التحرير بتفسه أو يشرف عليه, أو 
يكون فى استطاعته هذا الاشراف, واتفاقه مع شخص أخر على القيام بوظيفة 
رئيس التحرير لايدرا عته هذه المسئولية بعد أن أخذها رسميا على نفسه, 
بقيامه بالاجراءات التى يقتضيها قأنون المطبوعات(١).‏ 


وقد نصت المادة )١ ١١‏ من قانون للطبوعات رقم السنة 1561 على 
ا : يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا 
على. كل محتوياتها؛ أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد 06 
اشرافا.فعليا على قسم معين منهاء(), وهى ما يفيد وجوبٌ قيام رئيس 
التحرير أو المحرر المسئول بالاشراف لفعلى على كل ما يكتب فى جريده 
بصضفته ركيسا فعليا 


ومن ثم فإن مناط المسئولية فى رئيس التحرير أو المحرر المسئول هو 
كونه «رئيسا فعليا: للتحريرء فلا يستطيع التنصل من المسئولية بأنه كان 
غائبا وقت النشر عن مكان الادارة: أو أنه لم يطلع على أصل المقالة المنشورة, 
أى أنه ليس لديه الوقت الكافى لمراجعتها 9). 

أساس مسئولية رئيس التحرير أو المحرر المسثول: 

وقد ا ل تحرير الجريدة أى المحرر: اركيسا فعلياه خلافا 
و0 يوي العامة 
اعفسييت ااوواسييي دواو 00 ليق 


- القصل الأول اللبحث الأول سس سس :77 سس 





لك 
قى قانون العقوباتء بينما ذهب رأى آخر إلى أن أساس تلك المسئولية هى | 


دون خطأ» : وينبغى بيان ذلك: 
)١(‏ الرئى القائل بإفتراض المسئولية: 


ويقوم هذا الراى على اعتبار أن مسئولية رئيس التحرير أى المحرر 
المسئولء إنما هى مسئولية مفترضة: أو هى مسئولية موضوعية مستثناة 
من القواعد العامة فى قانون العقوبات» أو مسئولية مادية لا يشترط لقيامها 
توافر الركن المعنوى للجريمة, فقد افترض المشرع تلك المسئولية فى حق 
رئيس التحرير او المحرر المسئول سواء كان يعرف المؤلف أم لا سواء كان اهلا 
لتحمل تلك المسئولية أم ليس أهلا لتحملهاء حيث يفترض أنه قد اطلع على 
كل ما نشر فى الجريدة أوالقسم الذى يشرف عليه ولديه - بحكم وظيفته - 
مكنة الإذن بالنشر أو عدم السماح به ("). 

وقد تبنى القضاء المصرى هذا الاتجاهء وطبقه فى أحكام كثيرة, منهاما 
قضت به محكمة النقض أن : «مسئولية رئيس التحرير مسئولية مفترضة 
مبناها صفته ووظيفته فى الجريدةء فهى تلازمه متى ثبت أنه يباشر عادة 
وبصورة عامة دوره فى الاشرافء. ولى صادف أنه لم يشرف بالفعل على 
إصدار هذا العدد أو ذاك من أعداد الجريدة, ذلك أن مراد الشارع من تقرير هذه 
المسئولية المفترصّة:؛ إنما مردة فى الواقع إلى إفتراض علم رئيس التحرير بما 


تنشره جريدته وإذنه بنشرهء أى أن الشرع قد أنشاء فى حقه قزينة قانونية نئة 





. 557” الأستاذ محمد عبد الله ص‎ )١( 

)١(‏ د. شريف سيد كامل - ص 5ه ورعو يق عاك انحل يال عن خطلك االلستعلتن ٠‏ من 
منطلق نظرية الفاعل المعنوى, أو النظرية الوظيفية» أي على اسائن المساهمة الأصلية أى 
التبعية: أو على إساس نظرية السلطة؛ راجع : د. مدحت رمضان ‏ الأساس القانوني 

. للمسئولية الجنائية لرئيس التحرير ص 5١1‏ دار النهضبة العربية سنة ٠ ١95!‏ _ 





سب (الاى) الفصل الأول البحث الأول سس 


سس يي سس 
بأنه على علم بكل ما تنشره الجريدة التى يشرف عليها:("). 
ونظرا لأن مثل هذا النوع من المسئولية المفترضة يعتبر استثناء على 
ميدأ شخصية المسئولية الجنائية يما يستلزمه من عدم جواز مساءلة 
الشخص إلا عن الفعل الذى يثبت أنه قد ارتكبه, ٠‏ فقد حرص القضاء على عد 
التوسع فى هذا الاستثناء. وذلك باقتصار تطبيقه على رئيس التحرير / 
المحرر المستول,» وإذا أشترك معهما أخرون قفإن مسئوليتهم تخضع للقواعد 
العامة! 5" ومن ثم فإنه إذا سطرت أيديهم شيثا كانوا خاضعينْ للقواعد العامة 
فى السئولية و روعي بوب وسور عبات حرروا فعلا 


قاثون العقويات 7 


وقد برر أصحاب هذا الرثى ما ذهبوا اليه بأنه يؤدى إلى يسر الإثبات فى 
جرائم النشرء » ويحث رئيس التحرير على أن يمأرس ‏ دوره الركتاسى بالفعل قلا 
ينشز أى خبرأو مقال يتضمن جريمة. ' 
(5) الرأى القائل بقيام المسثولية على أساس الخط؛ 
الفخرض؛” ظ ظ 
ل مالساي ترش يم لقا كا وروم ينس 


العقويات, اي سراي :الا جريمة بدون قصدة؛, ولهذا ذهب يدوك نف 





“ نوفمبر سنة 1934 . السابق الاشارة أليه. وراجع: نقض © مارس سنة‎ ١7 تقض‎ )١( 
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-_- القصل الأول اللبحث الأول سس (؟/1) سد 








كل ا ل 71 
إلى أن أساس تلك المسئولية هو الخطأ الشخصر(١)‏ المتمثل فى اخلال رئيس 
التحرير أو المحرر المسئول بالالترام بالواجب القانونى المفروض عليه2 وهو 
واجب الاشراف الفعلى والرقابة الحقيقية على كل محتويات الجريدة أى القسم 
الذى يتراسه!"), ومن ثم فإننا فى حالة ارتكاب إحدى الجرائم الصحفية: نكون 

فى الواقع بصدد جريمتين: جريمة المؤلف عن طريق الجريدة كالقذف أو 
السب أوالتحريض, وجريمة أمتناع رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن 
القيام بواجب الرقابة والاشراف المفروض عليه قانوناء والقانون المصرى ١‏ 
يعاقب حت يعاقب كل منهما عن الجريمة التى فت المؤلف 


000000 ظ 


لا شك أنه إذا كان قد قام فعلا بالاشراف على المقال أو الخبر الذى 
يتضمن جريمة 0-0 بمضمونه ومع ذلك أذن بتشره, فإنه يكون كل توافر 


أما إذا كان قد أهمل فى فى القيام بالواجب القانونى المفروض عليه. مما أدى 
0 ا هذه ب لمعي ويا ذلك 


بواسطة جريدت(4), ويعتيره فاعلا أصلياء ومفاد ذلك أن القانون يسوى بين 


1210000 ,١7؟ من هذا الرأى: د. عمو الستهية ز قطنا ل القسم العام فقرة‎ )١( 
حسنى القسم العام فقرة 771 . ظ‎ 

(؟) د. شريف سعيد كامل ‏ ص 07, د. مدحت رمضان ‏ الأساس القانونى للمسئولية 
الجنائية لرئيس التحرير ص ٠١‏ . 

م( ل. محمود تجيبٍ حسنى ‏ السابق ‏ ص 581 . 

١غ(‏ المرجع السابق . د. عمر السعيد رمضان ‏ السابق ‏ فقرة "لاا . 


سس (151/5) لسسسسم الفضل الأول الملبحث الأول سل 








المسئولء وذلك غاية الخروج على القواعد العامة فى المسئولية الجنائية .)١(‏ 

وفى الحقيقه فإنه الناحية الواقعيه إذا تبين لرئيس التحرير انه سيسأل 
جنائيا حتى فى حالة غياب أى خطأ من جانبه فإنه سيقابل ذلك مبالاه, 
وسيفقد الرغبة فى الحيلولة دون مخالفة القوانين واللوائد!؟) 

(؟) رأينا قى الموضوع: .. 

ونحن نرى أن المسئولية المقررة بالمادة ١65(‏ عقويات) انما فى 
مسكول داق طبيعة خاصة: مصدرها النص الذى يقررها وهى تعكس اهتمام 
المشرع بهذا النوع من الجرائم التى لا يخفى فيها دور رئيس التحرير 
1 المحرر المسئولء والقول بذلك من شأنه أن يراعى جانب العرض والشرف 


فى المجته م(" . 
ويلاحظ أن تقرير , المسئولية على هذا النحى لا يصادم احكام الشريعة 


نوكا انجان المؤاخذة الى اشاعة الفاحشة فى الذين أمنواء عملا بقول الله 

تعالى: طإإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا 

وإلآخرة. والله يعلم وأنتم لا تعلمون)1؟) . 

. المرجعان السابقان‎ )١( 

(؟")د . مدحت رمضان ‏ السابق - هن اف 

(9)دفئ هذا العتي: د. عماد التجار ‏ السابق ‏ ص ١‏ 6 اتسين يقزر أنه توالا هلدا اديه 
لهذه السلسلة من المسئولين عن الجريمة. خروجا على القواعد العامة فى المسئولية 
فى الجريمة فلولا هذه النصوص لا تيسر ذلك؛ وراجع د . مدحت رمضان السابق, 
حيث يرى أن اساس المسئولية هو الخطأ الشخصى. 

(:) سورة النور ‏ الآية ١9‏ . ش 


الفصل الأول البحث الأول 





(510). حبت 








سيبس 
حالات إعفاء رئيس التحرير أو المحرر المسئول من المسثولية 
من المقزر أن رئيس التحرير أو المحرر المسئول يستطيع كل منهما 
التخلص من المسئولية الجنائية بالأسباب العامة المانعة من المسئولية 
كالجنون/ أو الإكراه أو الغيبوبة» وكذلك بالإستناد إلى أحد اسباب الجريمة 
الصحفية مثل: السب اأبالطدن في العجان الرظد 
العام: طالما توافرت شروط الإباحة. 


ومع ذلك ذكرت المادة 1565 عقوبات) عالكية لاعقاء وكشن ن التحرير أو 
المحرر المسئول هما: 


الحالة الأولى: :إنا أثبت رئيس التحرين فو اكور للستكول ف النشر قد 
حصل بدون علمه؛ أى لم يعرض عليه قبل النشرء أى كان قد عرض عليه 
وأصدر تعليماته بعدم النشرء وأن يلح كلرعا لني شن لإعوماك بالأفناق 
للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر(١).‏ 


الحالة الثانية: إذا أثبت رئيس التحرير أو المحرر المسئول: أنه لو لم 

يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته فى الجريدة أو لضرر جنسيم آخر: 
ظ وأنشه فى أثن التحقيق عن مرتكب الجريمة. وقدم كل ما لديه من للعلومات 
والأوراق لاثبات مسدئو ثوليته("). 


يعده إثبات هاتين الحالتين/ للإعفاء يقع على عات 0 فالاعفاء 
عل ن قل شعن انم لقب مور بس 





1( الاستاذ محمد عبد الله السابق ‏ ص 96 . ظ 
فه نقض "© ماأيو سنة 1575 المجموعة الرسمية ١غ‏ _ 51 ١/5‏ . 


ا 





الفصل الأول ال مبحث الأول ل 


0001# 
من واجب المحكمة أن تراعى الظروف التى نشر فيها المقال لتتبين منه هذه 
العوامل('). 

ويتطلب الفقه ‏ بجانب هذين الشرطين - شرطين آخرين: 

أولهما: أن يكون الشخص الذى يرشد عنه رئيس التحرير أو المحرر 
المسئول باعتباره مرتكبا للجريمة موجودا فى القطر المصرىء وأن تكون 
[ محاكمته ممكنة, وحكمة هذا الشرط تتمثل فى رغبة المشرع قى عدم إفلات 
المتهم من المسئولية. إلا بعد معرفة المسئول الحقيقى عن الجريمة!"). 


وثانيهما: آلا يكون رئيس التحرير قد اشترك فى تحرير المقال او 
الخبر المعاقب عليه ولم يقتصر دوره على مجرد الإذن بنشرهء وفى هذه 
الحالة يعتبر رئيس التحرير مؤلفا ومن ثم لا يستفيد من الإعفاء القرر 
لرئيس التحريرة". 00 

ثالثا: مسئولية رئيس الحزب: 

ووفقا لما جرى به نص المادة ١١‏ # ” من القانون رقم 4١‏ لسنة /الارو١‏ 
الخاض بنظام الأحزاب السياسية والتى تقضى بأنه: «يكون ركيس الحزب 
مسئولا مع رئيس تحرير صحيفة الحزب عما يتشر فيهاء. ويبدى من هذا 
النص: أن المشرع يعتبر رئيس الحزب ورئيس تحرير صحيفة الحزب أو 
المحرر المسئول؛ مسئولين جنائيا على قدم المساواة عن الجرائم التى ترتكب 
واس العريم. 





. 5317 ١117 73 المرجع نفسه, ونقض ؟” يونيو سنة 15170 المجموعة‎ )١( 
1 الاستأذ محمد عبد الله السابق  ص !ؤة؟‎ 69 





القصل الأول ا مبحث الأول نسدد 











كما يبدو من ظاهر النص أنه يعتير رئيس الحزب فالا نيا كما هو 
الحال بالنسبة لرئيس تحرير الجريدة أو للحرر الستول عن قسْمها الذى 
حصل فيه النشرء وآن مسئوليثه ؛ مفترضة فلا يستطيم التخلص منها إذا 
أدعى أنه لا يتدخل فيما تنشره جريدة الحزت أو أنه كلاق غائبا وقاث 'خختصول 
النشرء أى أنه لم يطلع علبي المقال أى الخبر المعاقب م عليه بومع ذلك فإن له أن 
يدقع هذه اللسئوا لية بالاسباب العامة 5 المائعة من المسبئو! لية الجنائية!0).. . 


وحكمة تقر 0ش 
رئيس الحزب على الجريدةٍ والعاملين فيهاء وأن الجريدة ب:وقد. كفل القانون 
صدورها لكل حرب - يجب أن يتمكم ضوابظ المسيئؤلية د 











ظ مسئولية ذق كلقي ايد هن جم مك اي 1 


سئولية الجنائية على الأقل فئ : الأحوال التى يذ ينتفئ فيها ا القصد د الجنائي: ظ 
لديه 0 


ميد !) 





ثولية مالك الجريدة: . 


مالك الجريدة يساهم فى وضبع الخطة العامة للجريدة وتصديد الوك 
+2 ومن 6 فإنه _ - ورعم 6 'ورود ذكره في المادة ١55(‏ عقو وقد 0 











يعشى ذلك افلاته من الفقاب, لكن 'مسكوليته عادية 'وليس مفترضة, ومن ثم 
كعد د يكبت أنه ساهم قعلا فى تحرير المقال أو نشرهء كما يجب أن يتوافر 
لديه القصد الجنائى, وعبء الاثبات هنا يقع على عاتق النيابة العامة(١).‏ 


يا لما عرقته به اللادة الأولى من قانون المطبوعات رقم ٠١‏ 
لسنة :١155753‏ : «هوا! 2 لنخصض الذى يتولى شقدو الى مطبوغة وهى تخريك يشدل 
ناشر الجرائد والمجلات الدوريةء والكتب وجميع المطبوعات. 


وقد خلت المادتان ١517156(‏ عقوبات) من النص على الناشرء ضمن 
الأشخاص المسئولين جنائيا عن النشرء ومن ثم فإنه يثور تساؤل حول مدى 
جا عي رار ا ل للاجابة عن ذلك 


7 -5 اذا قام الناشبر بنشر المطبوع المحتوئ على جزيمة يريد وقوعها 
ويعلم. حقيقتها. وفى هذه الحالة يعتبر فاعلا أصليا لجريمة النشرء . 
والمسئولية هنا مسئولية عادية تطبيقا للقواعد العامة 


الثانية: إذا قام الناشر بنشر المطبوع الذى تضمن جريمة دون أن" 
يتوافر لديه القصد الجنائى» وهذه الحالة هى التى تثير بعض الصعويات, 
فهل يسأل الناشر مسئولية مفترضة باعتباره فاعلا أصليا للجريمة؛ قياسا 

عا انه وي ابحمزيو الاين للشتقولة قم لا يسأل فى تلك الحألة؟. 


انان ل العو 552 الي بقدز اهتمامه بحقيقة بحقيقة الدو, 0 الذى يو ديه 


. 748 الاستأن محمد عبد الله د ص‎ )١( 





بت القضيل الأول اللبحث الأول . 170 سس 


الشخص فى الجريمة الصحفية: ولما كانت هذه الجريمة تتكون من شقين 
هما: الفكرة الممنوعة, ونشرهاء فان من يقوم بأيهما يعتبر فاعلا أصلياء ولا 
يجوز - وقد ثبت أنه هى الذى تولى النشبر - أن تقع المسئولية المفترضة على 
من يقوم بدور ثانوى فى الجريمة كالطابع والبائع والموزع. ويفلت منها 
الناشس: وهؤلاء منه بمنزلة المقاولين من الباطن بالنسية, للمتقاول الأصلئ (00) 

وهذا الرأى محل نظرء ذلك أن المسئولية الجنائية المفترضة لم تسلم من 
النقد لمخالفتها للقواعد العامة, كما أنه لا يجوز القياس فى مجال المسئولية 
الجنائية» لآنه لامسئولية الا بنصءولا نص على نخول الناشر أضمن 
الاشخاص المسئولين جناثيا عن النشرء ولهذا جرى حَكُم القضاء على وجوب 
قصر المسئولية المفترضة على من نص القانون عليهم بشاأنها وعبدم جواز أن 
تتعدى إلى غيرهم؛ ومن ثم يجب خضوع مسئولية الناشر الحكم القواعد 
العامة» وتوافر القصد الجنائى لديه(؟). 


سادسا: مسئولية الطابع: ‏ 


عرف المشرع الطابع فى المادة الاولى من قانون 5 #(صاحب 
المطبعة. ومع ذلك فإنه إذا كان صاحب المطبعة قد أآجرها إلى شخص آخر. 
قأصبح ذلك الشخص 0 د 0 يتصرف إلى 
المستأجر» . 1 ظ 


. ووفقا لما تقضى به المادة ١91(‏ عقوبات): يسأل الطابعغ بضقته فاعلا 
أصليا فى جريمة النشرء إذا لم يعرف مرتكب الجريمة, اى فبئ الأحوال التى لا 
يمكن فيها معرفة المؤلف أو رئيس التحرير أو الناشر كان يكون مرتكب 
الجريمة فى الخارج أى كانت الكتابة أو ما فى جكمها قد نشرت فى الخارج, 
وكان المؤلف غير معروف 7(). 

. :١١ الاستاذ محمد عبد الله ص‎ )١( 
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سس (0/16) ست القصل الأول البحث الأول ع 








سابعاً: مسئولية المستورد: 


وقد نصت المادة ١97(‏ عقويات) على أنه فى الأحوال التى تكون فيها 
الكتابة أوالرسوم أو الصورء أو الصورة الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل 
الأخرى التى استعملت فى ارتكاب الجريمة قد قد نشرت فى الخارج» وفى جميع 
لأحوال التى لا يمكن فيها معرفة مركن اتوريية عاتن المستورد باعتباره 
فاعلا أصليا. 


وحكمة مسئولية الستورد قى تلك الحالة أنه هو الذئ تولئ: تشئر ما 
استورده فى مصر ولولاه ما تحققت 55 ت الجريمة!١)‏ . 

ثامناً: مسئولية البائع والموزع والمللصق: 

كما يعاقب البائع والموزع والملصق, وفقا لما جرى به منطوق المادة 1١957(‏ 
إذا تعذر معرفة الطابع والستورد ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن 
فى وسعهم محرفة / وشتيلاكت الكتابة أوالرسم أوالصور أوالرموز أو طرق 
التمثيل الأخرى 

تاسعاً: مسئولية القائم بالنقل والترجمة وترديد الإشاعات : 


وتقضى المادة 151 عقوبات) بأنه: «لا يقبل من أحد للإفلات من 
لا سا سس مده بقة؛ أن يتخذ لنفسه مبررا أو 





1( الاستاذ محمد عبد الله المرجع نفسه ت: عماد النجار ‏ المرجع نفسه ‏ 
ص7١‏ . 


ل اط معد ضيه ب - المرجع نفسه ص ه ءءء د عسماد التجار - الدرجع تقش - 
ص 2١7‏ . 


ب القصل الأول البحث الأول سس ا )80 ب 








ج# 





أن يقيم لنفسه عذرا من أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الرموز أى طرق 
التمثيل الأخرى, إنما تقلت أى ترجعت عن نشرات صدرت فى مصر أو فى 
الخارج» أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير؛ 0 


وبناء على هذا النص: فإن الشخص الذى يقوم بنقل المقال أى الخبر 
المتضمن جريمة, والمنشور فى جريدة أو كتاب إلى جريدة أخرى أو ينشره فى 
كتانب آخر. يكؤن مسكولا عن جريمة التشن ياعتباره فاغلا أصليا إذ أن هذا 
النقل يعتير نشراأ أ جديداً, ومثله من يقوم بالترجمة أى إعادة الطبا وقد 
قضى بأن :: «إنستاد المتهم إلى اللجنى عليها أنها تشتغل بالجاسوسية لمآرب 
خاصةء وتتصل بخائن يستغل زوجنة الحسناء وان له أتضالا غير شريف 
بآخرين, هى أسناد وقائع مهينة إليهاء وكون المقال المتضمن لهذا القذف 
منقولا عن جريدة أجنبية مع توك الأمر للمجنى عليها فى تكذيب أى تصميح 
هذه الوقائع لا يؤثر فى قيام الجريمة ؛9). 
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000 
ا مبحث الثانى 
1 ست عن إساوة السب 
فى التشر يع الإسلامى 


من مقاصد التشريع ع الإسلامى حماية العرض, والعرض مصلحة 
شرعية, بل هو من اهم 5 التى استهدفتها االشريعة بالحفظء حيث 
يعتبر فاحدا من الضرورات الخمس التى حفظتها الشريغة الاسلامية,, 
وضمنت لها أبلغ الحماية تأكيدا لجلالها عند الله» وبيانا لخطرها فى حياة 
الناس, وهذه الضرورات الخمس: هى الدين: والنفسء والعقلء» والعرض, 
والمال, وقد سميت 00 ا ن كل واحدة منها تمثل فى حد ذاتها ضرورة 
تتوقف عليه حياة النسا فى الدنيا والآخرة ويفواتها كلية, أو ضياع واحدة 
منها لا يستقيم معنى الحياة .)١(‏ 


ومقصود الشارع من الخلق أن يحفظ عليهم دينهم وأنفسهم وعقلهم 
وعرضهم ومالهمء فكل ما يضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة, وهذه " 
الأصول حفظها واقع فى مرتبة الضرورةء بل هى أقوى المراتب فى المصالح 

معنى العرض ووجه المصلحة فيه: 

والعرض فى اللغة : هو جانب الرجل الذى يصونه من نفسه 
وحسبه أن ينتقص أو يثلبء وسواء كان فى نفسه أى سلفه, أى من يلرّمه 
أمرهء أو موضع المدح والذم منه؛ أى ما يفتخر به من حسب وشرفء وقد يراد 


5 ( المستصفى ‏ للغزالى - ج١‏ - ص 7م7١‏ 5 





لد م الس الفصل الأول ا لبحث الثانى ب 





به الآباء والاجداد واتخليقة المخفلودة )١(‏ . 


فى اصطلاح الفقهاء الم أقف على تعريف يحدد ماهيته, وإنما 
تحدث الفقهاء عنه من خلال أحكامه؛ أو أثاره التى تتو 5 تب عليه, وما يعد سببا 


للتعدى عليه واستحقاق العقاب الذى قرره الشارع 505 ويمكن من خلال 


ا يتعلق به من ا أن تعرفه بأنه: وما | قرره م يكاثة 


ل ا والعبنث وحفظه من ظ 
الفاحشه والدنسء. ليكون عنوانا للشرف والفضيلة ورمزاً للعفة والتظافة" 


وليحيابه صاحبه عزيزا فى قومه, محترما بين أهله وعشيرته» حيث إن الناس 
قد فطروا بالطبع على احترام هذا الجانب من حياتهم, وتقدين.فن يحفظه فى 
تنقسه 0 ومن ثم 0 حفظ العركت راان ا :الكش في 0 


| والجزاء الأليم» ولجنا حماه الشارع, ووضع له من الأحكام ما يحفظه في حياة 


الناس. 


مقومات حماية العرض فى التشريع الاشلاضية . 


افيا اللصلحة الكامنة فيه بالنسبة للفزد والجماعة,. وما تكفله من اسعادة 


حقشقة حقيقية لهم فى دتياهم وأخراهم؛ فجاء لسلوي حماية لعرضن على نحو من 





أولهما. أحتا راض اناس على تحو يجمسد تك للقاصد لجل فى 


---- الفصل الأول البحث الثانى: 





(50) سا 


»د 





تشبوعة 0 


وتصوئه , 


. ثانيهما:. . وين عقر 
»شك جما لدرض» در رض مون كف قد لحل وبل 


كما.يتلي 00 52 ويؤدى اه .عليه: 000 على انتهاك 
جرماته. : . 


00-0 





ب التى تدرا الاعتداء عن أعراض .الناس وتمتم : 








7 ذاعم ا دم على لخر ض: 


5-5 وقد ويد العقاب الشرعي من ايجترى] على ل انتهاك ] أعراض التاس, متسما 
سرب متكامل يكفل الجماية لتلك المصلحة على خير الوجوه وأحسنها. ض 


1 وال الل 000 


75 جيك تتراوح تلك الحقيبة بين التقدير ولللاممة : ظ 





ينا 4 أنه | إنما يد كرد لجريمة ا القذق ‏ ا اطارها ال ' 5 5 











ظ والذى ‏ يضيقٍ فى جل ل اراقع كثيرا عيا قرره ١د‏ مر 


م 


002 ية حدية وال ديد تدرا لشبهات . 
0 عقو يا دبأ بايشيهار 





الفصل الأول ا مبحث الثانئ ست ٠‏ 











البزافة: إلى اق يكو ذليل جعيقنبالازافة, ماوع ماهو ميقن باستكستان 
الاصل ويرجح عليه؛ ليتسنى ترجيح جانب الاتهام على البراءة . 


فإذا لم تتوافر الشروط الكاملة لتوقيع العقابء فإنه لا يطبق على 


الجانى: وليس معنى ذلك أنه يقلت من كل أنواع العقابء, وإنما الضابط أن ما 
لا يمكن تطبيقه من العقوبات الحدية لعدم تواقر الشروطء يصار فيه الى 
العقوبة غير المقدرة, وذلك حفظا للمصالح الشرعية فى اطار سلطة عدم 
القائمة على مبدأ السياسة الشرعية .)١(‏ 


وهى العقوية التى تركها الشارع لولى الأمرء وفقا للظروف والأحوال 
ليطبقها بما يراه محققا للردع فى نوع العقوية؛ ومقدارها من خلال التعزيز 
والتعزير لغة: المنع» واصطلاحا: هو العقوبة اللشروعة على معصية أو جناية 
لاحد فيها ولا كفارةء سواء كانت الجناية على حق الله تعالى, أي على حق 
العباد (5). 


ومن موجبات التعزير: الجناية التى ليست فيها عقوية مقدر 5 أو كان 
فيها ولم يمكن تطبيقها درأ للشبهة, ٠‏ وفى موضوعنا: فإن من يقول لشخص 


يا كلب أى يا خنزير, أو يا حمار, أو يا ثور فإته بتلك الالفاظ ينال من عرض . 
المجتى عليه وشرفه بالقولء ولكنه ليس القول الذى يكون جريمة القذف / 
المحددة شرعا باعتبارها من الرمى بالزنا خاصة, ومن ثم لا يمكن شرعا إقامة ‏ 
حد القذف عليه ولهذا فإنه يعزر بما يحقق ردعه ومتعه من التطاول على ١‏ 


)١(‏ اعلام الموقعين- لابن القيم - ج7؟ ‏ ص 59 . ظ 
(؟) المبسوط للسرخسى ‏ ج ة ‏ ص 51 ل ل 


- الفصل الأول ا لبحث الثانى 





80 ب 








الل ل سيببيببيبييييييييييحي يبب 
أعراض الناس» قال بذلك الشافعية ود بعش 1 الحتفية )١(‏ 

موقف الفقه الاسلامى من تتابع المسئولية: 

لا يثور خلاف فى الفقه حول مبدأا شخصية العقوبة, وذلك عملا بقول 
الله تعالى: طوولا تزر وازرة وزر أخري» (), وقوله تعالى: لإولا تكسب كل نفس 
إلا عليها رلا تزر وازرة وزر أخري» (), وقوله تعالى: لإألا تزر وازرة وزر 
أخري#(؛), حيث إن هذه الآيات تدل بوضوح على ثبوت هذا المبدأ» ومن ثم 


فإنه إذا كان الفاعل فى الجريمة واحداء فإنه يسأل عن عمله انطلاقا من هذا 
المبدكل 2 


ولكن الامر سيختلف إذا كان الفغل المؤثم قد قام بإتيانه مجموعة من 
الناس, ففى هذه الحالة تثور مسألة إسناد الاتهام لكل منهما والقاعدة المقررة 
فى هذا الأمر أنه إذا نا لجتمع على وقوع الفعل عدة أسباب يقدم أقواهاء والمبااشر 
أقوى من اللتسببء وذلك عملا بالقاعدة الفقهية التى تقضى بأته إذا اجتمع 
المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر (*): ومن يرتكب القعل المكون" 
لخروية الكنق يعاق بسسدد: فإذا لم يوجد المباشر أو لم يتسن عقابه لسفره 
أى غيبته, فإنه يليه من هو دوته فى السببية, ' لأنه إذا اجتمع سببان يقدم 
أقواهنا آثرا فى الحكم» وبهذا يمكن تخريج المسئولية التتابعية عن جرائم 
النشر على هذا المعنى ولكن بشرط توافر القصد لدى الجانى, ذلك أنه فى 
لم قاف جام :14ل قط البو ب 0س لا 


5 سورة الأنعام - الآية 3 . ظ 


(١‏ سورة النجم الأية 4" . ش 
)2( الأشباه والنظائر لابن نجيم - كنات والكراعه يندويا لعلى الحرى ص 3١8‏ 
طبعة دار القلم بدمشق. 


سه (581) 





الفصل الأول ال لبحث الثانى ل 











0 


مسائل الجنايات لا تسرى أحكام المسئولية الموضوعية المعهودة فى مجال 
المسئولية المدنية: أو ضمان الأموال» لما هى مقرر أن من لا قصد له لا يسأل 
جنائيا وإن كان يسأل من الناحية المدنية ('). ولذلك فإنه عند عدم تواقر قصد 
التعدى فلا يمكن إعمال أحكام المسئولية الجنائية على أى ممن يشارك فى 
ظهور الجريمة» وفى مسألة ضرورة توافر القصد الجنائى يختلف اتجاه الفقه 
الاسلامى مع القانون فيما قرره بالنسبة لحدود المسئولية عن جرائم النشر. 





)3( راجع: المبسوط للسرخسى ‏ ج !7 - ص ١‏ , وتبيين الحقائق للزيلعى - ج١ ‏ ص 
6 وشرح الخرشى - جة ‏ ص ",2 ومغنى المحتاج - ج ص ٠١‏ والمهذب 
للشيرازى - ج" - ص ؟7١,‏ والمغنى لابن قدامة ‏ ج /, د ص ١537‏ . 





الفصل الأول البحث الثانى (141) سنس 


سس ب ببسم 
الفصل الثاني 
نطاق المسئولية عن إساءة إستعمالٍ 
احق النشر ‏ 

نطاق اللسئولية عن إساءة حق النشر - وكما سبق القول - يتحدد 
جاسياكن الاباحة كمانع من موانع المسئولية, ولا تثير مواتغ للسئولية بصفة 
عامة, أية. مشكلات خاصة .فى مجال الجرائم الصحفية: حيث لا تختلف فيها 
عن غيرها من الجرائم؛ ومن ثم اضطلعت بشأتها المؤلقات العامة فى مجال 
المسئولية الجنائية فى الشريغة والقانون» ولذلك يكون من الملائم تخصيص 
تلك الدراسة بأسياب الإباحة فى الجرائم التى ترتكب بواسطة النشرء وأهم 
٠‏ تلك الأسباب: : حق الثقدء وحق نشر الأخبار» والطعن .فى اعمال الموظف العام 
أو من فى حكمهء وحق التبليغ عن الجرائم والمخالفات الإدارية والحصانة 


البرلمانية, وحق الدفاع أمام المعاكمء ووأاجب أدأء المهام, وتخصص لكل من هذة 
الأسباب مبحثا: . ظ 





لس (وم,) نمسم الفصل الثانى ١‏ سا 





المسحث اه ول 
حت النقد العلمى والادبى والذفكري 
النقد لغة: تمييز الجيد من الردئ فى الدراهم وغيرها!') . 


وفى اصطلاح فقهاء القانون؛ عرفته محكمة النقض بقولها إنه: «إبداء 
الرأى فى أمر أى عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية 
التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه 
باعتبار صاحبه مرتكبا لجريمة سب أن إهانة أى قذف على حسب الأحوال:9؟), 
وقد عرفه جاتب من ألفقه بأنه: «تقييم أبر لو عمل معين لبيان مزاياه 
وعيوبه!")». ظ 

فالنقد المباح يختلف اختلافا جوهريا عن القذفء فالأولء2 
لين فيه عسات تهرك القين أن امكنارة آل بشسفته+ وإضييا فى 
تعليق أى حكم على تضرف أو عمل معين يدون قصد المساس 
بشخص صاحبه. فالتمييز بين الفتقيص ونين عمله أن :تضرف : هي 
الذى يفصل بين دائر 5 النقد المباح» والقذف المعاقب عليه( *): فإذا اقتصر التاقد 
على إبراز عيوب تصرف أو عمل معين دون المساس بشخص صاحبه كالنقد ‏ 


)١(‏ القاموس المحيط - ج ١‏ ص 4ه 

(؟) نقض 7 نوفمبر سنة 1476 - المجموعة 1545-157- 741 . 

(") د. فوزية عبد الستار- ص 584؛ د. شريف سعيد كامل - ص 7١‏ - د. محسن قرج - 
جرائم النشر والفكر والرأى ‏ ص ل١٠*‏ وما بعدها. 

(4) حكم النقض السابقء» وراجع: الاستاذ محمد عبد الله السابق - ص 5٠١‏ .د. محمد 
ناجى ياقوت - مسئولية الممحفيين المدنية" مرجع سابق- ص ؟؟ . 


ل القفصل الثانى: البحث الأوم//- ب (382) سنس 


يعتبر حق النقد فى تلك الحالة سببا للإباحة!١).‏ 

اللوجوووو وو و ا 0 
وصع ذلك فإنه يباح جوم العسلحة الابما وشى آللى , بالرعاية من 
مصاحة الفرد فى حماية شرفه واعتبازها"). ظ 


اد أهحمية حق النقد: 


واهمية حق النقد ليست بخافية فهو آناة الوصول إلى ما هى تكمل 
وأجمل فى عمل يهم الجماعة أن يرتقى, لأنه متعلق بجاتب الإبداع فيها .كما 
أنه يؤدى إلى الإرتقاء نحو الأفضل عن طرية يق اكتشاف العيوب القائمة والعمل . 
على تلافيها بالإضافة إلى أنه يعد تطبيقا لحرية الرلى لو صورة لها9. 


وقد وصف الدستور المصرى النقد البناء بأنه: : (ضمان لسلامة البتاء 
الوطنى», حيث عنى بابراز الحق فى النقد الذاتى, والنقد البتاء باعتبارهما 
ضمانين لسلامة البناء الوطنى مستهدفا لذلك توكيد أن النقد ضرورة لازمة 
لا يقوم العمل الوطنى سويا على قدميه بدونهاء وما ذلك إلا لأن الحق فى 
التقد» وخاصة فى جوانبه السياسية يعتبر إسهاما مباشراً فى صون نظام 
مذلا ا تمااة بين السلعلتين التضريمية والتنفينية وضرورة لازمة للسلواك 
سسا ب سس 
)١(‏ د. عمر السعيد رمضان ‏ القسم الخاص - فقرة 831, دن. محمود نجيب حستى - 
القسم الخاص. فقرة "اثانر. شريف سعيد كامل ‏ ص لا . 
(؟) د. حسئين عبيد ‏ السابق - فقرة 6؟1١,‏ وحكم النقض السابق, حيث جاء فيه: «ان 
الو - - فى سبيل تزويد القراء بالأنياء التى تهم المصلحة العامة وتبادل الرلى فيها. 
حقا فى أن يؤذى المصلحة الفردية فى سبيل المصلحة العامة ما دام لا يبغى قضاء 
مآرب ذاتيه آى أغراض شخصية لأن المصلحة العامة تربو على المصلحة الشخصية؛. 
(9) د. عماد النجار التقد التقد المباح - ص 16 , طبعة /ا/ا5ا, د. أحمد فتحى سرور ‏ فقرة 57 


مح (15911) سم سس الفصل الثانى: اللبحث الأول سل 





المنضبط فى الدول الديمقراطية!١).‏ 


وإذا كان حق النقد مكفولا للكافة» فإن ممارسته عن طريق أدوات النشر 
المختاغة يكون مكفولا من باب أولى» ومن منطلق أنه حق لكل مواطن:ء يقوم 
على سند من الدستور ‏ كما سبق ووفقا لما قررته المادة ( 70 عقوبات) من 
أنه: ولا تسرى أحكام قانون العقويات غلى كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا 
دق تقرى يمقتهدى السريية» الى الغاموق بالتوكن الواتت 1" 


شروط مباشرة حق النقد: 


شروط هى: أن يرد النقد على واقعة ثابتة ومعلومة للجمهور ويتحصر فيهاء 

إجتماعية, وأن تكون عبارة النقد ملائمة للحكم على الواقعة» وأن يكون التاقد 

حسن النية("), ونتناول هذه الشروط بالتوضيح والتفصيل الملائم كما يلى: 

أولاء يجب أن يقوم النقد على واقعة حقيقية ومعلومة 
للجمهور: 

60 من حكم المحكمة الدستورية العليا. بتاريخ ١‏ قبرأير. سنة 555 أ١,‏ الجريدة الرسمية 
العدد لاء بتاريخ ١597/7 7/7 ١4‏ دا ص 55١‏ . ظ 

0( د. فوزية عبد الستار- القسم العام - فقرة ,١175‏ د. عمر السعيد رمضان ‏ السابق - 
افقرة 7717, د. عماد عبد الحميد النجار ‏ السابق ‏ ص 15 . 


(؟) نقض ٠١‏ يناير:574١‏ مجموعة القواعد القانونية - ج؛ ص 8١‏ ١؛‏ ونقض ”> نوفمبر 
سنة 1956 المجموعة 15- -1١49‏ 47/ . 


- الفصل الثانى: البحث الأول 





(؟55) سين 





كشفها وابداء الرأى فيهاء إلا فى الحالات التى يجيز القانون فيها ذلك تحقيقا 
لمصلحة عامة, كما هو الشأن فى حق الطعن فى اعمال الموظف العام أى من فى 
. حكمه؛ حيث يبد بيع هذا الحق لأى شخص أن يكشف واقعة لا يعلمها الجمهور 
ويقوم بالتعليق عليها ونقدهاء استنادا إلى هذا الخق لا إلى حق النقد  )0(‏ ' 


ويكفن: أن يعتقد الناقد صحة الواقعة؛ بناء على نباب محقولة تستتد 
الى التحرى والتثبت الوأجبين عليه. وفى هذه الحالة يستفيد من الاباحة, 
حيث بذل ما فى وسعه من دراسة وتحر للتأكد من صحة. الواقعة. وهذا 
المسلك يكشف عن انتفاء القصد الجنائى وهو الركن اللعنوى فى جرائم 
د 


نس على تسق دصل سية ,م بم ميق م 
أن يذكر الواقعة الثابتة التى , يستئد ا فلا يستفيد من الاباحة( 0 وكذلك 
الأمر إذا كان هناك تناقض و لخبت بين الواقعة وتقييمها(؛). 
ثانيا: أن يقتصر النقد على الواقعة دون 5006 
صاحبها: 0 ا 00 0 
كما يجب أن يحصر الثاقد حكمه أو تعليقه فى الوائمة الخابة. دون دون 


)1( الاستاذ محمد عبد الله - ص ؟١5,‏ ن. خسئين عبيد - فقزة 098 در مد فتحى 
#سدقد- ص 8415 د شريف سيد كاملل ص 76, د. عمر السعيد رمضان -. 

(؟) د. . أحمد فتحى سرور- فقرة 457 . 

(؟) الاستاذ محمد عبد الله ص 794 . ظ 

(5) د. عماد عبد الحميد النجار ‏ التقد المباح - ص 7١8‏ . 


ود ا قنطةه 20 القصل الثانى: اللبحث الأول سس 


11011 1 ذا 


المساس يشخص صاحبهاء إلا فى الحدود التى يستلزمها التعليق أى الحكم 
على هذه الواقعة(').فإذا تجاوز الناقد مستلزمات التعليق على الواقعة أو 
الحكم عليها الى التشهير بصاحبهاء فلا يكون حق النقد متوافراء وقد قضى 
تطبيقا لذلك بأنه: «إذا تجاوز النقد الحد المقرر لهء وهى ابداء الرأى فى أمر أو 
عمل» 7 المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بقصد التشهير به أو 
الحط من عزايقه: كن لقان طلده ارا ره مكونا اتخرينة سمت أن إفانة أور 
تذف حسب الأحوال: ومن ثم فلا يجوز أن يكون من النقد المباح» التعرض 
لأشخاص النواب والطعن فى 556 برميهم بأنهم أقروا المعاهدة المصرية 
الانجليزية مع يقينهم آنا شن ملع بلدقتم عرهنا عن 'كفافيديو ون 
تدره عليهم من مرتبات بل أن ذلك يعد تشهيرا بهم وقذفا فى حقهم(').كما 
قضى بأنه:«يشترط فى التقد المباح أن ينظر فيه الناقد إلى الأعمال ويبحثها 
بتبصر وتعقلء ويناقشها ليظهر الصالح منها والطالح2 لا أن يمس 
الأشخاص»27), كما قضى بأنه: دلا يعد ناقدا نقدا مباحا من نشر مقالا 
بعنوان: حفلات الطرب آلم يكن الفقراءٍ أولى بها؟ وذكر فيه : أن بعض الوزراء 
سلكوا سلوكا معيبا فى غير حدود الاحتشام» وصدر منهم من المساخر ما لا 
يليق بأشخاصهم ومناصبهم:('). وفى حكم آخر: «متى كان المقال محل 
'دعوى قد اشتمل على اسناد وقائع للمجنى عليه هى أنه: «مقامر بمصير أمة 
حياة شعبء وأن التاريخ كتب له سطورا يخجل هي من ذكرهاء وأنه تربى 
على موائد المستعمرين: ودعامة من دعامات الاقتصاد الاستعمارى الذى بناه 
اليهود بأموالهمء وأنه يسافر إلى بلاد الانجليز ليمرغ كرامة المصريين فى 
(1) د. شريق سغيد كامل- ض 4١‏ .. 0 
(1)نقض > نوفمبر سنة ١576‏ المجموعة ١545-17‏ /ا78 . 


(؟) محكمة جنايات مصر.فى 77 أبريل سنة 1175, المجموعة الرسمية ١517 +١‏ - ,5117 
(4) نقض ؛ يناير سنة 1577 - المجموعة 751-1١-7‏ . 





الفصل الثانى: ا لبحث الأول 59:١‏ سنس 





ل 


الأوحال, وليخترع نوعا من التسول هو الاستجداء السياسىء فإنه يكون 
مستحقا لعقوبة القذف المنصوص عليها فى للادة (+ عقويات) إذ أن تلك 
العبارات ت تشتمل على نسبة أمور لو كانت صادقة لأوجبت عفان :من كيت 

إليه قانونا أو احتقاره عند أهل وطته, ومن الخطأ اعتبار هذا المقال نقدا مباحا . 
لسياسة المجنى عليه وقع تمت حسن نية(0, » فالنقد يجب أن ينحصر فى 
الأفكار دون الأشخاص وأن يتناول القول دون من صدر منه القول. 


فالاصل اباحة نقد الآراء والمذاهب السياسية ‏ والمؤلفات والمخترعات 
العلمية» والادبية والفنية» ولكن بشرط آلا يخرج ذلك النقد عما يقتضي» يقتضيه النفع 
العام, وأن يكون مجرداء عن الهوى, فإذا كان الدافع اليه عوامل شريرة أو 
أرشناء مصلحة خاصة لو كان فيه تعريض بصاحب 'الراى: .أو المذهب 
السياسى أو بالؤلف لو للختدع فى أريد به الفض من قدرة والحط من كرام 
والخيل منه» فإنه يكون بذلك قد حاد عن استعمال الحق فى الغرض المقصود 
منه( '!» وقد قضت محكمة مصر الابتدائية بن ن النقد العلمى والأذبى جائز ما 
دام لا يتناول سوى المؤلفات نفسهاء بدون تعرض إلى شخصية المؤلق 1 
كدامته؛ ولا حرج على من ينقد ل مولق ادبي لو علمى ولو بأنقاط بده 
منتهى الشدة:؛ لان المؤلف إذا أدلى بمؤلفاته إلى الجمهور, ٠‏ أصبح من حقهم أن . 
يتناولوه بكل قدح أو مدحء لأن المؤلفات الادبية أو العلمية, الا تتولد لها آية . 
حياة فى عالم الآدب والعلوم الا بتقدير الجمهور ليا لهاء وبذلك يكون من حق كل . 
قارئ أن يتناول تلك المؤلفات بالتحبيذ أو بالتقريع» وأن يبحث مأخذها 
ومصادرهاء وان ن ينقد أسلوبها والأخطاء التى حوتها إلى غير ذلك وعلى المؤلف 
أن يتسع صدره بحيث يحتمل كل طعنات يطعن فيها مؤلفه مهما كانت 


. 17 تقض يونيو سنة 114/4, مجموعة القواعد القانونية - ج ؛  ص‎ )١( 
ومايعدها.‎ ١١7 الأستاذ حسين عامر  السابق  ص‎ (3 


(10]) لللللالسسسم الفصل الثانى: ا مبحث الأول ع 





ف 9 1 : 


شديدة وقارصة, لان من ينشر كتابه يعتبر أنه قبل ضمنا أن يستهدف لكل 
لارتقاء الفتون والآداب وهذا صالح عام يجب أن تضحى فى سبيله اعتبارات 


“فران(١).‏ 
ثالثاً: أن تكون الواقعة زات أهمية عامة ؛: 


ونشتزط أن تكون الواقعة محل النقد ذات أهمية اجتماعية عامة, 
لتسبة للجمهورء حيث تتوافر علة اباحة النقد فى تلك الحالة» وهى تغليب 
اللصلحة العامة التى تقتضى أن يناقش الجمهور الوقائع والتصرفات التى 
تهمه ويتبادل الرأى فيها للوصول إلى معرفة قيمتها بالنسبة له. على 
الصلحة الفرديةء فإذا تعرض النقد للحياة الخاصة للأقرادء أى الجوانب 
الشخصية من حياتهمء فان حق النقد لا يتوافر» ويسأل المتهم عما يتضمنه 
فعله من جرائم. فليست هناك مصلحة اجتماعية فى التعرض للحياة الخاصة 
للأفراد بل إن الآداب العامة لتتألم من اذاعتهاء وتتأذى من ابداء الرئى فيها ('). 


وينبغى مراعاة أن أهمية الواقعة من الناحية الإجتماعية لا تقتصر فقط 
على الأمور المتصلة بالشئون العامة» وإنما تمتد لتشمل كل ما يهم الجمهور 
مثل تصرفات أصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمهندسين والتجار 
وغيرهم: حيث أن إعمال هؤلاء ذات أهمية اجتماعية تجيز للأفراد نقدها فى 


دون لوط هق الكقد 77 


(1) حكم محكمة مصر الابتدائية فى ١9‏ مايو سنة ١957‏ مجلة المحاماة ١1١51١ 505-١7‏ 





ف0 د. حسئين عبيد ققرة وااو تسوك كهيت: خستتى دافقرة 06, ن. عمر السعميد 
رمضان - فقرة ,57١‏ د. فوزية عبد الستار ‏ فقرة 171.: الاستاذ محمد عبد الله - ص 
7؟, د. شريف سيد كامل ‏ ص ,87 د. تعسيق دفن 111 

5( الأستاذ محمد عبد الله المكان السابق . . 





الفصل الثانى: البحث الأول (893) سد 








0ك 
رابعاً: ان تكون عبارة النقد ملائمة: 


ويجب أن يستعمل الناقد فى نقده العبارة الملائمة؛ فى تناول الواقعة 
الثابتة التى يتقدهاء وآلا يتجاوز القدر المعقول الذى يقتضيه إبداء الراى 
أوالتعليق على الواقعة ومن فرنه اذا استعمل الناقد عبارات اقسى من اللازم 
للتشهير بصاحب الحمل ثم فإنه يكون متعسفاً ومتجاوزا لحق النقدء ود 
نسائلقه عه ازتكية من حواف 1 ظ 


ذلك ان حق النقد يجب ان يمارس فى إطار الغرض الذى شرع من أجلهء 


وضرورية لممارسة حق الثنقد(؟). 


فإذا كانت العبارة ملائمة, فلاضير على الناقد إن جاءت عبارته قاسية . 
مادامت الواقعة التى انصب عليها النقد تبرر استعمال مثل تلك العباراتءوة فى 
الك تقول محمكة النقص: (إن مناقشة أى أمر من الأمور الهامة والحيوية 
البلاد يتطلب أن يدلى كل صاحب رأى برأية حتى يتبين الغث من الثمين: 
رتظهر الحقيقة واضحة:, فإذا اشتد الجدل وخرج اللفظ فى مثل تلك الحالة من 
اللين إلى النقد المرالعنيف والقول اللاذع غير الكريم, مما قد يثيره الجدل 
والاندفاع فى القول, وجب أن يغتفر ذلك لصاحب الراى مادام يقصد المصلحة 
العامة وحدهاء»("). وينبغى أن يكون هناك مبرر للشدة فإذا اشتد الناقد فى 


عبارته حتى خرج عن حدود النقد المباح الى الطعن والتجريح» فإن كلمة 





. 528 الأستاذ محمد عبد الله ص‎ )١( 

(؟) د عمر السعيد رمضان ‏ فقرة ,77١‏ د. شريف سيد كامل ‏ ص 87 . 

(؟) جتايات مصر فى 58 يناير سنة /1554 مشار اليه فى تق كنويق سه كامل: السابق 
(4) نقض 7 يونيو سنة 1910 المجموعة ١1755‏ 089713 ع 





ل (89107) ض الفصل الثانى: البحث الأول سس 








5 سمح ا 2010 


سس سب 

خامسا: أن يكون الناقد حسن النية: 

كمأ يشترط لقيام حق النقدء أن يكون الناقد حسن الثية, وحسن النية 
يذهر من خلال ما يبتغى الناقد للمصلحة العامة بابداء ريه أو تعليقه على 
الواقعة محل التقد('), وليس مما يتواءم مع المصلحة العامة أن يهدف التاقد 
الى مجرد التشهير بالمجنى عليه عليه» ومع ذلك؛ فإن النقد قد يشتمل على عبارات 
مدل بعضها على أن للتهم يستهدف منهاتمقيق مصلحة إجتماعية بينما يتم 
بعضها الآخر على أنه كان يبتغى مجرد التجريح والتشهير, ؛ وفى هذه الحالة 
يوازن القاضى بين القصدين ويرجح الغالب منهما. 

«ولامانع أن يشتمل المقال الواحد على عبارات تستهدف الدفاع عن 
مصلحة عامة» ولخرى يكون القصد منها التشهيرء وللمحكمة - حالتئذ - أن 
توازن بين القصدين, وتقدر أيهما كانت له الغلبة فى نفس التاقد("): . 


ع مسال تعرس ناس اس م. صحتة, 
ثم فإن عبء إثبات سوء نية التاقد يقع ع على عائق شق سلطلة الإنتهاء!؟) : 

. حق النقد فى الفقه الاسلامى ,. 

الأدق فى الفقه الاسلامى أن يقال عن حىقى النقد: : وأجب النقدء ذلك أن 


باس ل سيب ذخ 

, 777 د عماد عبد الحميد النجار  التقد المباح داص‎ )١( 

(؟) نقض > نوفمير سنة 15506, » السابق الإشارة إليه. 

(5) د. عمر السعيد رمضان فقرة 7ا3, ؛ الأاستاذ محمد عبد الله ص "٠٠‏ وما بعدها, 
ل. محمول تجيبٍ حستنى - - فقرة 1517؛ ونقض 77 مارس سنة ,١570‏ مجموعة القواعد 
القانونية - ج >" ص ,7 . 


| الفصل الثانى: الملبحث الأول ب سس (554) سس 





النقد تكن نوعا من النصح الصادق الذى يجب على من يقدر عليهء وتتوافر 
فيه شروطهء وهى العلم والأمانة» فهى وأجب أكثر منه حقاء ومما يدل على 
ذلك من سنة النبى صلى:الله عليه وسلمء ماروى عن أبى رقيه تميم بن أوس 
الدارى - رضى الله عنه ‏ أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «الدين 
النصيحة:» قِلنا لمن؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله» ولأئمة االسلمين وعامتهم(١)‏ 

ويستبين من هذا الحديث أن النصيحة مخبربها عن الدين: مما يعنى 
أنها عماده و قوامهء واذا كانت كذلك تكون وأجبة... 


مقهوم الخصيحة فى التشريع الاسلامي ٠‏ 


! لى مقاب مده لأ لاينرى الجوي90 1 


وفى اصطلاح الفقهاء: هى كلمة جامعة تعنى حيازة الحط 
صفاته. ووصقه بصفات الكمال والجلال كلهاء وتنزيهه تعالى عن جميع انواع 
النقائنص, والقيام بطاعته واحتفاتن مفاضية ومولاة م عق أطافة. ومعاداة رن 
ظ عصاء( اد 4 والنصح لوشوكة باتباع سككه وملازمة هديه» والنصيحة لأئمة 
اللسلمين؛ اغاصهم الحق 0# فيه, ودر فه, ؛ وتذكيرهم لحوائج 
(؟) القاموس المحيط ‏ ج ١‏ ص 51١‏ وما بعدها. 

(9") الصنتعانى - سبل السلام ‏ السابق . 
(6) المرجع نفسه . 


سلب (0694) لسلس ح القصل الثانى: البحث الأول ل 


مسسسسٍٍٍِِِِحِِِ ٍبح 
المسلمين: أرشادهم الى مصالحهم فى دنياهم وأخراهم, وكف الأذى عنهم 
وتعليمهم مأ جهلوه؛ وأمرهم بمعروف ونهيهم عن للتكر(١).‏ 


حكم النصيحة: 


والنصيحة من فروض الكفاية يجزئ فيها من قام يها وتسقط عن 
الباقينءو هى لازمة على قدر الطاقة البشرية: إذا علم الناصح أنه يقبل تنصحه, 
ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه؛ فهى فرض كفاية لازم على المستطيم 
القادر عليها البصير بما ينقده أو ينصح فيه ("). 

مكانة النقد فى التشريع الاسلامى: 

لقد بدأ علم النقد فى اطار العلوم الشرعية منذ بدايات القرن الثانى - 
له ؛ وقد نشأ هذا العلم فى ظل علوم السنة النبوية الشريفة, حيث كان 
أداة لتنقيتها من الدخيل والموضوع والضعيف والمكذوبء وإن كانت جذور هذا 
العلم قد بدات منذ عهد الصحابة. حيث كانوا يتحرون فى قبول الأخبار, فقد 
كان أبو بكر - رضى الله عنه ‏ يحتاط فى قبول الأخبارء وكان عمر بن 
الخطاب يأمر اللحدثين بالتثبت فى النقل» وكان على بن أبى طالب يستحلف 
الرواة» وكان زيد بن ثابتء وعائشة آم المؤمنين, وعبد الله بن عباسء وعبد الله 
بن عمرء وأبى سعيد الخدرى. يفحصون الأحاديث ويتثبتون فيها(”؟) وقد 
(١)المرجع‏ نقسه. 
(؟) المرجع نقفسه ص 7١١‏ . 


(؟) راجم: :د محمد لقمان السلفى ‏ «التعطل اللمدقين واد عدي بسنا ومقنا د دناه 
وما بعدها ‏ الطبعة الأولى سنة ٠8‏ ها 


القصل الثانى: اللببحث الأو بيس .)لس 








خطوات النقاد فى عملهم: 
وقد سَارس النقاد ليت وفقا لخطوات مدروسة تنضمن الوصول إلى 


ا 


)١(‏ دراسة حال الراوى والمروى: 


أما دراسة حال الراوى فإنها تدور حول الوثوق والعدالة والضبط للتأكد 
من ضبطه وسلامته من اسباب الفسق أو خوارم المروءة, أو الاتهام بهوى أو 
ابتداع وأما دراسة حال الروئ فإنها تدور حول تلقى مرويات الراوى والأخذ 
عنه مع مراقبته فى أآدائه وكتابه مع محاولة النظر فيه وتفحصه ليتكشف 
تووم [لالشرفة: : ادعاء:زؤية شيوخ له يدركهم أى الاضطراب فى الحديث: 
اختلاق الأكاذيب (”" 
)0( الأهتمام بفقد الستد أولا: 


ومن خطوات النقد عند المحدثين الاهتمام بنقد السند قبل نقد المتنء 
لا أثبات نقة نقه ثقة الرواة وكونهم جديرين بالثقة ليس عملا شكليا سطحياء بل أنه 
مرتبط بالمتن لا 0 هى أساس نقد اللتن (). 


(5) المرجع نفسه ص 1١8‏ . 
(؟) المرجع نقسه ص ١19‏ .. 


سل (801) 0-2 الفصل الثاني: البحث الأول ل 








ا 00 
(؟) مراعاة الفهم فى قبول الحديث ورفضه: 
ومن خطوات النقد مراعاة الفهم والتعقل فى قبول الحديث ورفضه؛ 
عند السماع وعند التحديث, وعند الحكم على الرواة» وعند الحكم على 
الأحاديث يقول الخطيب البغدادى: «لابد لقبول الخبر أن يكون الراوى وقت 
كتمل:الويية وسماعه مميزا ضابطا عدلا عالما يما يسمعه, فالمتثبتون إذا 
سمعوا خبرا تمتنع صحته أو تبعدء لم يكتبوه, ولم يحفظوه؛ فإن حفظوه ل 
يحدثوا به, فإن ظهرت مصلحة لذكره ذكروه مع القدح فيه وفى الراوى الذى 
عليه نبعته ويقول : سمعت مالك بن أنس يقول: لا يؤخذ العلم من صاحب 
هوى يدعو الناس إلى هوأه؛ ولا من سفيه معلن بالسفه, ولا من رجل يكذب 
فى أحاديث الناس» ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة لا يعرف ما 


يحدث( 4 


وقال عمرو بن قيس: ينبغى لصاحب الحديث أن يكون مثل 
الصيرفى الذى ينتقد الدراهم فيها الزائف والنبهرج وكذلك الحديث9)., وقال 
الأوزاعى: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم 
الزائف على الصيارفة »فما عرفوا .أخذنا وما تركوا تركنا("), وقد ذكر 
المحدثون: أن من بين القواعد التى يعرف بها الحديث الموضوع أن يكون 
المروى مخالفا للعقل(؛). ‏ 


)0( الخطيب البغدادى ‏ الكفاية فى علم الرواية - ص ١٠١‏ دار الكتب العلمية ببيروت : 
وص 5٠١7‏ وما بعدها- طبعة دار الكتب الحديثة بمصر. 0 
(١‏ أبن أبو حاتم الرازى المتوفى ستة 7١1‏ ه ‏ الجرح والتعديل- ج ١‏ ص 18 - طبعة 
حيدر أباد.. 
(") المرجع نقسه ص ١9‏ . 
(5) د. محمد لقمان السلفى ‏ السابق ص 4؟١‏ . 


-- القصل الثانى: | مبحث الأو //7 ب ب ببس 500) سنس 











شروط النقد العلمى: 


ويبدو مما ذكره الفقهاء أن النقد العلمى وقد تحديت غإيتة بالتصخ 
الذى يستهدف الوصول لخير النتائج وفقا لما يراه الناقد ‏ يجب أن يتقيد بعدة 
شروط حتى لا ينحرف عن قصده ويصيح أداة تشويه وتجريح وشقاق 
وفسادء بدلا من التعاون والصلاح. وتتمثل هذه الشروط فيما يلى: ‏ / 


أولاً: يحب أن يتقيد النقد بالموضوع المحدد الذى يستوجب 


النقد : 


0 
النقود. ولى لم يتحدد بللوضوع الذى يستوجب وجودهء لم يكن بد من 
تفسير النقد على نحو يمس بشخص النقود مما يفسد على النقد غايته, 
ويحوله إلى آداة تشاحن وبغضاءء وليس أداة اصلاح ويناءء وقد تهينا عن 
التباغض والتدابر بحديث النبى - صلى الله عليه وسلم- وذلك فيما رواه 
أنس بن مالك أن رسول الله. - صلى الله عليه وسلم ‏ - قال: لا تباغضوا ولا 
تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله أخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث»20 


ووجه الدلالة فى الحديث على الطلوب : 


نقد ع على ان النسع يجب أن يتذيد اغا الرجوة من كااة تاون 


وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز د تعيين الوصوف بما يحدد شنخضه على 








نسم 0 ظ الفصل الثانى. البحث الأول - 


3 عم للم سس سومج بسي سي تميس ل الت 


لل ليسي مد خملل وا نل ل 


للا سسْ؟ٍ يج 
نحو يؤدى إلى إحتقاره بين الناسء فإذا كان التقد سيؤدى إلى الإزدراء 
بشخصء فإنه لا يجوز أن يذكر اسمه, وإنما يجب أن يتقيد النقد بالعمل دون 
أن يتعدى نطاقه إلى شخص فاعله. ومما يدل على ذلك منهج القرآن الكريم 
فى الحكاية عن أقوال الناس وأعمالهم, حيث يذكر تلك الأعمال دون تخديد 
الأشخاص فاعليها خاصة إذا كانت تلك الأعمال من شآنها أن تجعل فاعلها قى 
وضع يحتقر فيه؛ فإن كان لابد من الإشارة لفاعل الحدث حتى يحدث تماء 
البيان» فليكن ذلك بالتلويح لا بالتصريح وبالتورية دون اللفظ الصريحء وقد 
حكى القدا 5 الكريم أحوال الكفار والمجرمين مثات المرات بالأقوال والأفعال 
دون الإشارة للأسماء والاشخاصء وتواترت السنة النبوية على هذا الأمر, قلم 
يذكر النبى صلى الله عليه وسلم: : اسم شخص فى موضع يدعو لاحتقاره أو 
لفت الأنظار لشخصه فى موضع يؤدى إلى ذلك, والمعهود منه صلى الله عليه 
وسلم أن يقول: : ما بال أقوام يفعلون كذاء أى ما شأن قوم يقولون كذاء ومن 
ذلك ما رواه الإمام البخارى عن أنس ‏ رضى الله عنه قال: : قال رسول الله - 
عا الله عليه وسلم : وما بال أقوام يرفعون عرفتم إلى السماء ء فى 
صلاتهم, فاشتد قوله فى ذلك حتى قال: «ولينتهن عن ذلك, أى لتخطفن 
أيصارهم»! ومن تلك قوله عليه الصلاة. والسلام: «أما يخشى لحدكم إذا 
رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رنسه به رآس حمار أو يجعل إئله صورته 
صورة حمار»( . ظ ش 





. ويستبين من هذين الحديثين وغيرهما أن منهج رسول الله صلى الله 





)3( مجع لك د ريد - ص 565 - حديث رقم 1111 تحقيق محمد تاصر 


(؟) الحديث متفق ق عليه, الل 0 ني . 


- الفصل الثانى: ا لمبحث ال (8) حك 











عليه وسلم - فى نقد أفعال الناس لم يكن يتعدى نطاق الفعل إلى شخص 
اغاعل» وحتى لا يكون نقده جارحا أو خادشا لعرض النقود؛ وهو ما يجب أن 
يكون فى مثل تلك المواطن ومنها النقدء فإن كان المنقود معروفاء فليكن النقد 
بعبارة حسنة وأسلوب طيب لا ينال من عرضه ولا يمس شرفه واعتباره. 


ثانياً: : يجب أن يتقيد النقد بالاسلوب الحسن: ' 


ومن تسروط صحة ألثقد أن يكون أسلوبه حستنا, وان تكون طريقته ظ 
مقبولة؛ ذلك أن النقد تبصير بالصواب, وليس تعبيرا بالخطاء وتقديم النصيع 
بأسلوب عنيف مما يفسدهء ويأتى بعكس نتيجته؛ وقد يخوض به الناصع فى 
المواضع المحرمة من حياة الانسان وشرفه واعتباره. وذلك أمر محرم بقول 
النبى - صلى الله عليه وسلم : (بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم؛ كل المسلم على للسلم حرام دمه؛ وماله وعرضه:() . 
ثالثاً: أن يكون الناقد حسن النية: 
ديجب أن يكون الناقد حسن النية؛ مخلصا فى قصده لا يبتغى بنقده 
غير وجه الله عز وجل وإظهار الحق, ٠‏ ومن مقتضى حسن النية أن لا يتعرض 
لشخص المنقود بالتجريح والتشويهء فإنه إن تعرض لشخص المنقود يكون قد 
خرج عن الموضوعية التى يجب أن يتقيد بها الناقدء وقد أشار لهذا للعني 
حديث النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ “ألدين النصيحة:؛ قلنا لمنء قال : لله 
ولوسولة.: .. الحديث»» حيث دل هذا القول النبوى الكريم على أن النصح يجب 
أن يكون خالصا لله غز وجل. ' لا يبتغى غير ذلك من تشويه أو تجريح أوا 
مساس بشرف الافراد واعتبارهم. ظ 


. ١١ صحيح مسلم  السابق- ص‎ )١( 


-201 هسه الفصل الثانى: ا مبحث الأول سب 





مقارنة بين الشريعة والقانون: 

ويبدو من مقارنة احكام حق النقد فى الفقهين الاسلامى والوضعىء أن 
هناك تقاربا بين الفقهين فيما يتعلق بأحكام النقد من ناحية الضوابط 
والشروط؛ إلا أن هناك فارقا جوهريا بينهما يتمثل فى الأثر المترتب على 
تخلف شروط النقدء. وهى فى القانون تطبيق العقوية المقررة قانوناء بينما فى 
الشريعة الاسلامية تطبق عقوية تعزيزية» قد تكون هى اللوم أى العتاب, 


وبهذا يتضح مدى الاتفاق والافتراق بين الشريعة والقانون. 


- القصل الثانى: البحث الأو ن-ا سس 8.239 سنس 


حق نشر الآخار . 
0 من أهم وظائف الصحافة, بل وسائر وسائل الاعلام والنشر؛ إعلام 
الجمهور بالامور التى تهمه محليا ودولياء وريما كانت تلك وظائف وسائل 
م الأولىء كما أنها امور فى تكوين وتوجيه الركى م وتراقب 


ا الوا 


م له يه الملصلحة العامة. 


ونشر الأخبار قد يتضمن فى بعض أحواله مساسا بحقوق الأفراد 
ساد من جريمة قذف أو سبء ولا يتصور أداء الصحافة لوظيفتها على 
النحى الذى تتطلبه المصلحة العامة دون هذا المسا ومن ثم تتعارض 
مصلحتان؛ مصلحة عامة تتمثل فى إعلام الجمهور بالأمور التى تهمه. 
ومصلحة خاصة تتمنثل فى حماية شرق المجنى علية وسمئته واعتباره من 1 
التكوس عليياا ؛ ويبدى أن المشرع ينحاز للمصلحة العامة!'), واباحة نشر' 
الأخبار يستند إلى «استعمال الحق», وهو لا يقتصر على الصحفيين 
دحدهم لان حرية الصصفى هى جزء من حرية الفرد العادى ولا يمكن ان 
تتجاوزها إلا بتشريع خاصء وقد يكون نشر الاخبار واجبا على 
الصحافة؛ وذلك كما فى حالة نشر البلاغات الرسمية سصية , المتصوص عليها 


يي 0 
3( . فوزية عبد الستار ‏ فقرة 554 . 


سس (ل/*) سس القصل الثانى: المبحث الثانورت . 





بالمادة > من قائون المطبوعات!!) . 
شروط اباحة نشر الاخبار: 


ويشترط لاباحة نشر الأخبار بواسطة الصحافة وسائر أدوات النشر, 
أن يتقيد تلك الأدوات بالغرض الذى من أجله تقرر حق نشر الأخبارء وهو 
اعلام الجمهور بالأحداث والقضايا ذات الطابع العام التى تهم الجنهور, 
والراجح فى الفقه ان لتلك الاباحة شروطا هى: [ 


أولاً: ان يكون الخبر ذا طابع اجتماعى عامء بأن يكون من الأخبار التى 
تهم الجمهورء فإن كان الخبر يتعلق بالحياة الخاصة لأحد الأفراد, أو ليس له 
أهمية اجتماعية, فلا تسرى على نشره شروط الإباحة: وتقدير مدى أهمية 
الخبر من الناحية الاجتماعية من الامون التى ‏ يستقل. بتقديرها قاس 
الموضوع2). 


ثانياً: أن يكون الخبر المنشور صحيحاء ذلك ما تقتضيه المصلحة 
الاجتماعية ألتى بررت حق نشر الاخبار لوسائل الاعلامء ولان نشر الاخبار 
الكاذبة ليس مما يحقق تلك المصلحة,ء وإنما يؤدى الى تضليل الرأى العام, 
وهو ما يفرض على الصحافة وسائر وسائل الاعلام ألا تتنافس على الاثارة 
ومحاولة إرضاء الجمهور بأية وسيلة؛ وأن تلتزم بالموضوعية والحياد("): وهذا 


)١(‏ تنص تلك الادة على أنه: ويجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج بغير 
مقابل فى أول عدد يصدر من الجريدة, وفى الموضع المخصص للأخبار المهمة ما ترسله 
اليه وزارة الداخلية من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة بمسائل سبق 
نشرها فى الجريدة المذكوره). ْ 

(؟) د فوزية عبد الستار ‏ فقرة 544 . 


0 ل. محمود نخيب حسنى ‏ فقرة 155 . د رمسيس بهتام - ص ”587 . 


- الفصل الثانى: البحث الثاذ/ - با ا ست (8.8) سنس 





الضشرط على درجة كبيرة من الأمية'), فقد جرت الصحف سعيا وراء الروا. 
والكسب بأى طربق على أن تنشر كل أمر يشيع لدى القراء حب الاستطلاع, 
أو يغذى لديهم ميلا من لليول النفسية الدفينة, بغض النِظر عن توخى قدر 
الضبواتن أى الاعتدال فى اشباع هذا الميل, ٠‏ وفى التوجيه. السليم له؛ ودود 
استرشاد بالمصلحة العامة فى تشر الخبرء ولئن كان هناك رقابة على 
الصحف: ,إلا أن أعضاء هذه الرقاب والقائمين على آمرها عليهم عيء لا قبل 
لهم بتحملهء لتعدد الصحفء وتوافر اصدارها يوما بعد يوم أل الشيوعا ب 
أسبوع, وسرعة انتشارهاء وبلوغها كل قاص ودانء ومن ثم فإن تلك الرقابة 
لا يسعها القيام بالإشراف على كل سطر يطبع, دكل كلمة تكتب فى هنا 
السطرء, ' ولى جند لها جميع أئمة الفكر والادب("). 


ومن ثم لا مناص من تحرى صحة الخبر, » فهى الأساس لتلافى مساطر 
النشر مع ملائمة ما ينشر وما لا ينشر, ؛ وكيف يتم النشرء ذلك أن للبالغة فى 
سرد تفاصيل جريمة وقعت بذكر كل خطواتها وظروفها وملابشاتهاء لا ينفع 
بكوق هنا وكين ' ولى قيل بعدئذ للقارئ: أن المجرم قد لقى جزاءهء ذلك أن القراء 
ليسوا جميعا أقوياء النقوس بل أن معظهم على قدر ركيك: من الأنخلاق, 
وحتى إذا استهجن القارئ الجريمة فقد تعلق فى نفسه من قراءة تفاصيلها. 
أحاسيس تثيركوامن العقل الباطن الذى لم يشحن بعد بتيار التقهى 
والفضيلة, لذلك؛ يجب توخى الحكمة والملاءمة مع الصنق(). ٠‏ 


سس اس 
ا 
شما ال تدقي؛ «ياليها الذين أمنوا إن جاكم فلسق بنبا فتبينوا أن تصيدوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين», سورة الحجرات ‏ أية + : د 

(؟) رمسيس بهنام ‏ السايق ص 58١‏ . 

(5) المرجع نفسه ص 58١‏ . 


(65]) لللللسسسسسم الفصل الثانى: ا ملبجث الثاني 


تمميع :[الطلتحة العاف وولنين مود التشهير لو الانتقام ‏ من الشخص / 
يتصل به الخبر. 


ويلاحظ أن هناك بعص الأخبار والمعلومات ا تقتضى المصلحة 
الحامة ل تقل سو ومن ثم ان نشرها يجان تك الماح الاة. ركو 


نطاق الحق فى نشر الأخبار : 
نيا حي 0 


والإدارى ١‏ ويجدر بيان مدى هذا الحق ونطاقه: 
ولا حق دشن ها بحرى قن المحاكمات العلنية: 


والمحاكمة العلنية هى التى يسمح للجمهور بحضور جلساتها يغير 
تمييزا"): ومبدأ علتية المحاكمة من مقررات التشريعات الجنائية» وذلك 
لأهميته البالغة» فالسماح للجمهور بحضور الحاكمة يجعل منه رقيبا على 
سلامة اجراءاتهاء ويدعم ثقته فى عدالة القضاء وبالتالى فإنه يؤدى إلى إرضاء 
الشعور العام بالعدالة(؟), ولهذا نص الدستور المصرى على هذا المبدا صراحة 
)١(‏ راجع: رسالةد. مجدى محمود محب حافظ - الحماية الجنائية لأسرار الدولة ‏ دكتوراه 
من جامعة القاهرة سنة ١95٠‏ ص *. ١‏ وما بعدها ‏ الطبعة الأولى سنة ١155م.,‏ 
د. مأمون سلامة - شرح قانون الأحكام العسكرية - ص 55١‏ وما يعدها. دار الفكر 
العربى سنة 1586١م,‏ د. محمود نجيب حستى ‏ فقرة 55 . 


(0) د دي و - فقرة ١ه‏ طبعة ةا 


؟551أ. 


س القصل الثاتى: البحث الثاذر-- نس [.ام) د 


فى المادة )١19(‏ بقوله: «جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها 
سرية؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب» وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم 
فى جلسة علنيةة, كما نصت امادة (14؟ اجراءات) على ذلك المبدا بقولها: 
١ايجب‏ أن تكون الجلسة علنية, ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للتظام العام 
أ محافظة على الآدابء أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة 
سرية» أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها». 

ونشر ما يجرى فى الجلسات العلنية, ما هو إلا نتيجة حتمية لهذه 
العلانية فكما أن مشاهدة المحاكمة العلنية من حت الكافة: فكزلك يكون نشر 
أخبارها من حق الكافة ومن ثم يكون النشر أمتدادا وتكملة لتلك العلانية!١).‏ 

ويستفاد هذا الحق من نصوص للادتين ١6١ ,١85(‏ عقوبات), ومن 
مفهوم المخالفة لنص للادة ١41(‏ عقوبات)ء التى تعاقب من ينشر بغير أمانة, 
وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية» وهى لا تعدو أن تكون تطبيقا 
للقواعد العامة فى الإباحة الناشئة عن استعمال الحقء ومفاد ذلك أن نشر ما 
يجرى فى الجلسات العلنية للمحاكم لا يعتبر مكوتا لجريمة التأثير فى 
الحماية الجنائية للخصومة أو القذف أو السب أو الإهانة, حتى ولو كان هذا 
النشر من شأته أن يحدث تآثيرا أو كان يتضمن قذفا أو سب 9) 


شروط اباحة نشر ما يجرى فى الجلسات العلنية. 


سس ل ل يبب 

(١)د.‏ جمال الدين العطيفى ‏ الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر - رسالة دكتوراد 
من جامعة القاهرة سنة ١478‏ فقرة ١2؟‏ الأستاذ محمد عبد الله - ص 01+ : 

يها ل. محسن قرج - ص 26 . 


كك 


سس ررم تا ام الفصل الثانى: اللبحث الثاني 





)١(‏ يجب يحب أن يقتصر النشر على ما يجرى فى الجلسات 
العلنية من اجراءات: 

لا تمتد الإباحة إلى نشر إجراءات المحاكمة التى تجرى فى الجلسات السرية, 
أوالجلسات التى يتص القاتون أو تقرر المحكمة الحد من علاتيتها!'): كما يجب 
أن يقتصر التشر على أجراءات المحاكمة العلنية. مثل المرافعات والأقوال التى 
تبديها التيابة العامة أوالخصوم أو وكلاؤهم أى الشهود أو الخبراءء أو ما تجريه 
المحكمة من تحقيقات» وما تصدره من قرارات وأحكاء!"): ومن ثم فإنه لا تمتد 
الإباحة إلى ما لا يعتبر من اجراءات المحاكمة., كالهتافات أو الاعتداءات التى تقع 
بالجلسة!'), كما لا تمتد إلى نشر الاجراءات غير العلنية كالمداولات: إذ هى 
لابد أن تكون سرية. 

(؟) يجب يحب أن يكون النشر معاصرا! لوقت المحاكمة: 

ويجب أن يكون النشر معاصرا فترة المحاكمة. لأنها هى التى يعتبر 
أن يتم النشر فى نفس تاريخ اجراءات المحاكمة لتمتد إليه الإباحة» وإنما يكفى 
أن يتم النشر فى وقت قريب لتاريخ المحاكمة!؟, وتقدير توافر هذا الشرط 
وعدم توافره من سلطة قاضى الموضوع فى ظروف كل قضية على حدة!“*). 
(1) الأستاذ محمد عبد الله ص 5501 . 
(") د. عمر السعيد رمضان:ء فقرة 56. الأستان عبد الله محمد عبد الله /51؟ . 
209 الأستان محمد عبد الله المرجع نقسه . 


(2) ده شريف سيد كامل- السابق ص 7 . شريف كامل (القاضى) - الجرائم الصحفية 
ص ١87‏ . 


القفصل الثانى: اللبحث الثاذ:- ب - -سببببببس ‏ (7070) نسم 





(9) يجب أن يتوافر حسن الذية لدى الناشر: 


ويجب أن يتوافر حسن النية لدى القائم بالنشر بأن يستهدف بعمله 
المصلحة العامة التى من أجلها قرر المشرع إباحة ما يجرى قى المحاكمات 
العلنية» وليس مجرد الرغبة فى التشهير أو التحريض والإثارة» وهذا يفترضص 
أن يقتصر النشر على مجرد عرض الوقائع والأقوال مجردة دون التعليق 
عليهاء وأن يتم النشر بأمانة بحيث يترتب عليه اعلام الجمهور الذى لم يشهّد 
المحاكمة العلنية, بما جرى فيها على ذات النحو لمن شاهدها(0). 2 


ويمكن القول أن الاحكام السابقة تنطبق ايضا على نشر ما يجرى فى 
الجلسات العلنية لمجلسى الشعب والشورىء حيث إن من حق الشعب معرقة 
ما يجرى فى هذه الجلساتء ومراقبة نوايه فيما يناقشون من تشريعات. 
ثانياً: نشر ما يجرى فى التحقيق الابتدائى ومداه: 
' هتاك حالات نص فيها القانون صراحة على حظر نشر أخبار 
التحقيقات الإبتدائية ومن تلك الحالات ما إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت 
اجراءه فى غيبة الخصوم أى كانت قد حظرت إذاعة شىء منه مراعاة للنظام 
العام أو الآداب» لى توخيا لظهور الحقيقة (مادة ١51‏ “1 من قانون العقوبات). 
أى إذا كانت التحقيقات متعلقة بدعوى من دعاوى الطلاق أو التفريق أو الرْنا 
(مادة ١99‏ / ب عقوبات)» أو إذا كان التحقيق متعلقا يجريمة من الجرائم 
المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج (مادة 46 فقرة ؛ عقوبات), وهذه الحالات 
لا يثار بشأنها خلاف فى الفقه حول عدم جواز نشرهاء ولكن هل يسرى هذا 
المع من النشر على ما سواها مما يجرى فى التحقيق الابتدائى سواء كان 
جنائيا أى إدارياء وبالتالى لا يسأل القائم بالنشر عما قد يتضمته ذلك التنشر 








لس (19؟) - الفصل الثانى: الملبحث الثانورسب ‏ 


7ل-س  _‏ ب ِب بثتثتثت_ُ 


من أمور يمكن أن تكون جريمة؟ 
امجافان فى الفقه: 


أولهما: : يرى أن للصحافة وغيرها من وسائل النشرء حق نشر ما 
يدور فى التحقيقات الابتدائية: كالقر ارات التى تصدر عن سلطة التحقيق أو 
أقوال المتهمين؛ أو وكلائهم أو الشهود, أو تقارير الخبراء. وذلك فيما دون 
حالات الحظر القانونى للتشر”(”"). 


وأساس ذلك؛ أن الصحافة وغيرها من أدوأت النشر خين تقوم بنشر 
أخبار التحقيق الابتدائى» إنما يعد ذلك من قبلها استعمالا لحق مقرر قانونا. 
وهو الحق فى نشر الأخبارء الذى يعد امتدادا لمبدا حرية الصحافة الذى أكده 
التسقون وخصن عليه القائق:: والإقرار بحق يتضمن إباحة وسائل استعمال: 
ومن ثم ينبغى التسليم بحق وسائل الاعلام فى نشر ما يدور فى التحقيقات 
الابتدائية» وإذا تم تم النشر وتضمن ما يكون جريمة سب أو قذف فإن الناشر لا 
يكون مسئولا جنائيا أو مدنيا 9). 


ثانيهما: يتكر حق وسائل الاعلام فى تشر أخبار التحقيق الابتدائى: 


ويقوم هذا الاتجاه على انكار حق وسائل الاعلام فى تشر اخبار 
التحقيق الابتدائى, وذلك تأسيسا على للبدا العام الذى يقضى بسرية 
التحقيق الابتدائى بالنسبة للجمهور والذى يخالف فيها المحاكمة حيث انها 
تقوم أصلا على مبدا العلانية(؟), وقد نصت المادة (5/ا لجراءات) على أنه: 
)١(‏ شريف كامل (القاضى) - - الجرائم لصحقية السايق ج>” - ص ١4١‏ وما بعدها. 
(؟) د. جمال العطيقى ‏ الاساس القانونى لإباحة القذف فى حالة نشر آخبار الجرائم 
والتحقيقات الجتائية - مجلة القانون والإقتصاد - ع 7 سنة 15755 ص 544 وما 


بعدها. 


(59) د د. مأمون سلامة السايق - ص 56م 5 قورية عبد الستار شرح قانون الاجراعات 
الجنائية ‏ فقرة 585؟, د. شريف سيد كامل ‏ ص77 . 





الفصل الثانى: البحث الثاغيي-- بي سس و16 ا 





«تعتبر اجراءات التحقيق ذاتهاء والنتائج التى تسفر عنها من الأسرارء ويجب 
على قضأة التحقيق, وأعضاء النياية العامة ومساعديهم من كتاب وخيراء 
وغيرهم.ممن يتعملون بالتحقيق لو يحضروته يسبب وظيفتهم أو مهنتهم 
عدم افشائهاه. 2 


ولهذا. ذهب بعض الفقهاء إلى القول بعدم جواز نشر ما يجرى في 
التحقيقات الابتدائية» وإذا تم النشر يكون من قام به مسئولا عما يتضمنه من 
جرائم, يستوى أن يكون التحقيق اداريا يا أى جنائيال')؛ وقد آخذ القضاء المصرى 
بهذا الإتجاهء حيث قضت به محكمة النقض فقالت: : احصانة النشر مقصورة 
على الاجراءات القضائية العلنية» والأحكام التى تصدر علناء وأن هذه 
الحصانة لا تدتد إلى ما يجرى نقى الجاسات غير العلنية, ولا إلى ما يجري فر ظ 
جا سات الثى قرر القانون أو للحكمة الحد من علنيتها كما أنها مقصورة على 
اجراءات المحاكمة, ولا تمتد تمتد إلى التحقيق الابتدائى» ولا إلى التحقيقات لاوا لية 
أو الادارية؛ لان هذه كلها ليست علنية, إذلا يشهدها غير الخصوم ووكلائهم, 
فمن ينشر وقائع هذه التحقيقات أو ما يقال فيها أو يتخذ بشأنها من ضبط 
وكين ونفتيش وأتهام وإحالة على المحاكمة فإنما ينشر ذلك على مسئوليته, 
.تجوز مساءلته جنائيا عما يتضمنه النشر من قذف ونب وإهانة»( ١‏ وهذا 
الرأى هو الذى 'يترجح فى نظرنا لأن الصلحة العامة الناشئة عن سرية 
2 لي يرسي لاتهاستجيه على حساب 

ستقرار العدالة. 


ساس سس 

,]5١ د. أحمد فتحى سرور_ - الوسيط فى قاثون العقوبات  القسم الخاص -. فقرة‎ )١( 
- الأستاذ محمد عبد الله من 505, د محسن فرج - ص 256 ؛ د. شريف سيد كامل‎ 

؟) نقض > مارس سنة 91 اللمجموعة ,١158 78 ٠١‏ ونقطن 17 يناير سنة 
المجموعة  1١‏ ؟١1_‏ اع . 


20 (915) 0 - الفصل الثاني: الجحت القات رسب 


0 المسحث الثالث 
| لطعن في أعمال الموظف العام ومن فى حكمه 

أباح اللشرع الطعن فى أعمال الموظف العام ومن فى حكمه من خلال ما 
قرره فى المادة 5١5(‏ عقوبات) حيث نص فى الفقرة الثانية متها على ذلك 
يقوله: «وصم ذلك فالطعن فى أعمال موخلف عام أي شخص ذى صفة نيابية 
عامة الاسم يه يان ار هذه ا وي 
حقيقة كل فعل استده أليه, ذلا قبل من القائف إقامة افدليل ا 
به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة» . 


وقد قرر المشرع هذا الحكم تقديرا منه 5 الأعمال التى يقوم بها 
للوظف 3 بالنسية اريسي وخطورة التقصير والاهمال فى آداء تلك 
منهم من جهة أخرىء وعليه. ل الموظف 0 إنما يؤدى 
خدمة كبرى للمجتمع» ومن ثم فإن لا يسأل عما قد يتضمته فعله من قنف 
أو سب للموظف ومن فى حكم! )١‏ . 
ضوابط إباحة الطعن فى أعمال الموظف العام ومن فى حكمه: 
ويبدى من قراءة الفقرة الثانية للمادة 5١*(‏ عقوبات) أن إباحة الطعن 
آ#[|[ | | بح 7 0 
)1( د حستين عبيد ‏ السابق ‏ فقرة 177., د. فوزية عبد الستار - فقرة 545. د. لحمد 
غتحى سرور ققرة 4غ ,د شريف سيد كامل- فقرة 51 . 


-- الفصل الثانى: ا مبحث الثالث ممح سسحتت 05م ةد 
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أولاً: أن يكون الطعن موجها لموظف عام أو من فى حكمه : 


من بدهيات الإباحة فى الطعن على اعمال اللوظف العام أن يكون المجتى 
عليه موظقا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا يخدمة عامة:» فإذا لم 
تتوافر تلك الصفة فى الجنى عليه فلا يستفيد الجانى بتلك الإباحة. 


والموظف العام: هو كل من يقوم بصفة قانونية بعمل دائم فى خدمة 
مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة عن طريق 
الاستغلال المباشرء سواء كان قيامه بأجر أو بدون(١).‏ 


كما يقصد بذوى الصفة النيابية العامة, أعضاء المجالس النيابية العامة 
أى المحلية سواء كانوا منتخبين أى معينينء أما المكلف بخدمة عامة فهو: من 
تكلفه الدولة أى أى شخص معنوى عام القيام لحسايها بعمل عارض من 
الأعمال العامة(؟) . 


فإذا لم يكن المقذوف من بين هؤلاء فإن القذف لا يكون 
مباحاء فلا يعد كذلك المحامى() أو وكيل بنك التسليف!؟), لآن كلا منهما 
(1) د محمود اتجيب حستى - السابق ب فقرة ؟ فوزية عبد الستار - فقرة 354 
وتقكى © اكبراين سنة 67 المجموعة !5 7١‏ 107, وقد جاء فيه: «أن العمدة 
يعتبر فى أحكام القذف من الموظفين العموميين, فإذا عجز القانف عن أثبات حقيقة ما 
أسند اليه فقد حق عليه العقاب بمقتضى المادة (؟ ٠‏ 7 عقوبات) . 
(؟) د. عمر السعيد رمضان ‏ فقرة 3",؛ وحكم النقض بتاريخ ١7‏ قهراير سنة 6 ظ 
المجموعة 57-11١‏ -138. 
(؟) نقض ١7‏ يناير سنة 1177, المجموعة 17-١7‏ 47 , وراجع : د. رمسيس بهتام - 
ص 5317 . ظ 


(؟) نقض ١١‏ ديسمبر سنة 15748 - مجموعة 50000 #- ص 584؟. 





(لااس) الفصل الثانى: المبحث الثالث 





ليس موظفا عموميا. 
ولو بعد خروجه من الوظيفة متى كانت الأعمال المطعون فيها تتعلق بأعمال 
. الوظيفة العامة التى كان يباشرها('), وذلك على اعتبار أن الطعن المباح هو ما 
انصرف إلى أعمال الوظيفة لا إلى شخص الموظف. 

ثانياً: أن تكون الوقائع المسندة متعلقة بأعمال الوظيفة 

أوالنيابة أو الخدمة العامة : ظ 

فلا يباح القذف إلا إذا كانت الوقائع المسندة متعلقة بأعمال الوظيفة أو 
النيابة أو الخدمة العامة التى يباشرها المقذوف, كما لا يشترط أن تكون 
الأعمال الشوبة بالقذف داخلة فى اختصاصه. كمن ينسب للموظف أنه يقبل 
الرشوة مقابل تعيين العمال» ثم يتضح أن هذا التعيين لا يدخل فى 
اختصاص.. ٠‏ 

ويترتب على هذا الشرط أنه يخرج من نطاق الإباحة: القذف المتعلق 
"+يتسياة مو ظف الخاصة!". إلا إذا كانت تلك الحياة الخاصة التى اعتورها الجانى 
ظ ذات صلة وثيقة بأعمال الوظيفة» فإن القذف ‏ حالتئذ - يكون مباحا باعتبار 





| . ٠١7 د. محمود نجيب حسنى - فقرة‎ )١( 

(؟) نقض ”١‏ مايو سئة ١14٠١‏ المجموعة ١ا_ ١١‏ - 4 وقد حكم فيه بالإدانة على 
متهم رمى المجنى عليه بالشذوذ الجنسى والتفريط فى العرض, د. محمود تجيب 
حسنى ‏ ققرة ؟١5.‏ 





(514) مسار 
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بالعمل: د م 0 أو بأن ينسب شخص إلى قاض أنه 


أمامه(؟). 


وقد لا تتصل الواقعة موضوع القذف بعمل من أعمال الوظيفة إتصالا 
مباشراءولكنها تكشف عن أخلاق الموظف فى جانب يؤثر على أعمال الوظيفة, 
كان يقول الجانى عن موظف: إنه حصل على وظيفته عن طريق الرشوة(") 

والتحقق من توثق الصلة بين الواقعة المتعلقة بحياة الموظف الخاصة 
وأعماله الوظيفية, آمر متروك لتقدير قاضى الموضوع تحت رقابة محكمة 
'نقض (4). ظ 

وإذا لم يتعلق القذف بأعمال الوظيفة العامة فلا دوسي اوليك , 

ثالثا: أن يكون القاذف حسن النية: 


ترط أن يكون الطاعن حسن النية بأن يعتقد صحة الوقائع التى 
. سندها الى الموظف العامء وأن يكون هذا الاعتقاد مبينا على أسباب معقولة, 


0 يستهدف منه المصلحة العامة, وليس مجرد. التجريح م 
.التي ير(") 





1( ل حستين عبيد - فقرة 2١77‏ د. سبيت سباي - فنقرة 551, د قوزية عبد 
الستار ‏ فقرة 545 . 


7:ل. عمر السعيد رمضان ‏ فقرة 5174 1 

؟) د محمود نجيب حستى ‏ السابق . 

() د. فوزية عبد الستار- فقرة 144, د. محمود محمود مصطفى - فقرة 559 . 

(5) نقض ١5‏ يونيى سنة 1544ء السابق الإشارة إليه . ظ 

(1) د. عمر السعيد رمضان - فقرة 14؟, وحكم لنتض بتاريخ ف مايى سنة 1954 





الجموعة الرسمية 4١‏ 75 976 وجاء فيه أنه: ويشترط قانونا لإباحة الطعن - 
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الاباحة إذ هى مباحة لمصلحة عامة تترتب على الطعن فى اعمال الموظف العام, 
فإذا انتفت المصلحة فلا اباجة, وليس فى الطعن على شرف المجنى عليه أو 
إعتبارة أو الانتقام منه مصلحة جديرة بالحماية,. ومن ثم وجب أن يتقيد ظ 


الطاعة بتحتتة للق 


تفصل في على وه روف كل حالة علي حدة.. 
رابعا: أن يثبت القاذف صحة وقائع القذف: 


ويشترط أن يثبت القاذف صحة الوقائع التى نسبها للموظف الغام. 
المجنى عليه أومن فى حكمه وذلك ان هذا الشرط هو الذى تتحقق به للصلحة 
العامة فى الكشف عن اخطاء الموظفين أو من فى حكمهم, واشعار القاذق 
بجدية التزامه بتقد بتقديم الدليل على واقعة القذفء ختى لا يتسرع بالطعن فى 
شرف الموظف بأمر يفتقر إلى الدليل 9) . 


والوقائع التى يجيز القانون إثباتهاء هى تلك التى تكون متعلقة بأعمال 
الوظيفة .أى النيابة العامة أما الوقائع المتعلق بالحياة الخاصة للموظف أو من 





بب1 00000101012121 اا 
عامة؛ وليس بقصد التشهير والتجري, وقى هذا المعنى: نقض ١5‏ مارس سنة 974؟, 
مجموعة القواعد القانونية - ج١؟‏ اص 557؛, اوتئقض >7 ا ديسمير سنة 14069-- 
المجموعة ,.٠١5١6 75١8-5١٠١‏ ش ! 3 

- ١1:59 مارس سنة 151 المحاماه‎ ١7 د. فوزية عبد الستار- فقرة 6: ونقض‎ )١( 
٠ المجموعة‎ ١435 وفى 7 أبزيل سئة‎ ,57/7- 57 - ١ العددان 1.5 . والمجموعة‎ 1 
/ 564-174 -1١-15605 وفى 6؟ مارس سنة‎ , 458-51 

(1) د. حسنين عبيد- فقرة 177 . 00 





-- الفصل الثانى: اللبحث الثالث .لف ا 


فى حكمه دالتى لا تكون مرتبطة على نحو لا يقل التجزتة بشئون حياك 


العامة, فلا يجوز للمتهم اثبات صحتها, ٠»‏ فإن جريمة القذف تتو تتوافر حتى ولو 
كانت تلك الوقائع مصحيحة!". 


ويقع عابم أثبات صحة د المسئدة الى الموظف العام أو من فى 
حكمه على كاهل المتهم, دأه أن يستعين فى ذلك بكافة طزق الاثبات يما فى 
ذلك شبادة الشهود والقرائن). 


فإذا عجز المتهم عن اثبات صحة الوقائع التى اسندها إلى الموظف العام 
ل من فى حكمه فإته يكون مسئولا وتبب معاتبته, حتى ولو لحتى باه كان 
يبتغى المصلحة العامة(") وحق الطعن فى أعمال الموظف العام أو من فى حكمه 
مكفول للصحفيين وغيرهم, » وقد قضت محكمة النقض بآن: «للصحافة 
اها خكد المصرفات الحكومية» وإظهار قرائها على ما يقع من الخطا فى سير 
المضطلعين بأعباء الأمر ' وأبداء رأيها فى كل ما يلابس الاحو ال العامة ولكن 
ليس لها الخروج عن دائرة النقد الذى يبيحه القانون - مهما أغلظ الناقد فيه ظ 
إلى دائرة القذف القائم على استاد مسا 55 القانون العقاب 
عليبا»(©). ظ 


وأساس هذا الشر ط ما قررته المادة ١١7(‏ الام فى فقرتها الثانية 


(؟) د ا ع ا د - فقرة 71074, ى. , شريف 


عيذ كامل _ ص ا وتقض لق لمرايوسة كقزر مجموعة القواعد القانونية ‏ 
لاض 30 : ' 


(9) د مود تجوب جتن - فقرة ,5١4‏ وتفكن ١‏ مهايو سنة ؟لمؤ١‏ - المجموعة 77 _ 
/اكذ اله , ' 


0( نقض ٠١‏ أبريل سنة ١5‏ مجوعة القواعد القانونية - ج 7‏ ص 0-0 


سح راكع للللللسسدم الفصل الثانى: ا مبحث الثالثخ ل 








آثةة لعن على التهم باركان هجزينة القذق يطويق التعنن فين اعؤى الستحف 
أى غيرها من المطبوعات: أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له»؛ أى على 
الأكثر فى الخمسة أيام التالية بيانا الأدلة على كل فعل اأسند الى موظف عامء 
أو شخضص ذئ صفة نيابية عامة: آى مكلق بخدمة عامة: والاسقط حقةه فى 
إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة (* ٠١‏ عقوبات)» فإذا كلف 
التهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة: ويدون تحقيق سابقء: وجب عليه أن 
يعلن النيابة» والمدعى بالحق المدنىء, ببيان الأدلة فى الخمسة الأيام التالية. 
لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك فى إقامة الدليل؛ ولا يجوز 
تأجيل نظر الدعوى فى هذه الأحوال أكثر من مرة واحدةء لمدة لا تيد على 
ثلاثين يوماء وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه»(١),‏ وترجع علة هذا الحكم 
الاجرائى المقرر فى تلك المادة إلى رغبة المشرع فى حماية شرف الموظف العام 
وأعكباره: ضد القذف الذى يرتكب فى حقه دون أن يكون هناك دليل يؤيده("). 
قمن المفهوم أن نص قانون العقوبات على عدم العقاب على القذف فى حق 
الموظف العام أى ذى الصفة النيابية العامة أى المكلف بخدمة عامة» يعنى أن 
المشرع قد افترض فى القاذف التأكد بالدليل من صحة ما يرميه به» وأن أدلته 
جاهزة لديه قبل النشرء وإلا كان القذف مجازفة يعتمد مرتكبها على ما 
يتصيده من أدلة, لذلك يجب التدخل بإلزامه ب بتقديم هذه الأدلة دون مطل أو 
تأخيرء وحتى لا تبقى أقدار الناس معلقة مدة قد تطول فيتأذون بهذا التعليق 
أبلخ الأذى, فرؤئى أضافة حكم جديد يحدد من إرتكب جريمة قذف فى حق 
)١ )‏ ويلاحظ أن اثبات الوقائع فى قذف الموظف العام أومن فى حكمه يعتبر استثناء ء غلى 
القاعدة العامة فى جريمة القذف التى قررها الملشرع فى الفقرة الآخيرة من المادة ؟ ٠١‏ 
عقوبات, والتى تقول : لا يقبل من القاذف اقامة الدليل لإثبات ما قذف به, اللهم إلا فى 
حق الموظف العام ومن فى حكمه طبقا للمادة ١7‏ 7 ”7 عقوبات . 


(5؟) د محمود نجيب حسنى - فقرة 767 . 


- الفصل الثانى: البحث الثالث 





سهد 





0ك 


الخمسة الأيام التالية بيان 000 قائع القذفا!). . 


60م دستورية الفقرة الثانية .من المادة 11 الجراءا اعات: . 


:افيد أن لمادة ١‏ '"اجراءات ع فقر تها الثانية. قد قدا قضت الحكمة 
الدستورية 'العليا. بعدم_دستوزيتهال"), وقد بتى الحكم على امتبارات قرز 
الاهعية البالفة لخزية الراى وحق النقد' الأسيمأ ' قد | القائمين بالعمل 
العام مؤحق الدفاع: كما أكد على الحماية الدستورية, كن تلك المبادي 1 تمنع 
من تنظيم ممارستها حتى ل 006 ثمنها الاطاحة , بشرف ؛ ألناس ؛ واعتبارهم 
واشاعة الفاحشة فى الذين آمتواء يما قررته المادة 0 فقرة 0 من قانون 
الاجراءات, لا يتعارض مع ذلك من حيت المبدة” ومن شم بحن الإبقاء. عليه 
وبالتالى يقتصر حكم المحكمة الدستورية العليا على مبدا اتنظيم تقد ش 
الدليل؛ وبالتحديد مدة الخمسة أيام حيث إنها بالغة س0 7 من الاقم( 8 
يعيد المشرع النظر فيها:بما يجَعل أسبوعين أو ثلاثة ثة أو أشهر على الأكثر, 
ومن ثم يجمع بين الحسنيين م من نص القانون, ابحكم1 المحكمة الدستورية 
العليا الصادر بشانه 9).. و 00 





ظ ظ 
(!) من المذكرة الايضاحية للقانون رقم 1١7‏ لسنة هب ؛ 5" 
(1) حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ + فبراير سنة 95 . منشور بالجريدة الرسدية 
العدد " بتاريخ ١6‏ أبريل سنة ١5915‏ ص * 735 وما يعدها. ش 
(؟) فى هذا المعنى ‏ ك0 


7 سسسب الفوصل الثانى: البخث الثالك -- 








ا مبحث الرابع 
حق التبليخ عن الجرائم وال مخالفات الادارية 

يحرص القانون على تأكيد حق الأقراد فى التبليغ عن الجرائم 
ويشجعهم على ممارسة هذا الحقء وذلك فيما قرره فى المادة (5؟ اجراءات) 
حيث نص على أنه: «لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رقع 
الدعوى عنها يكين شكوى ان للح :ان يبال الديائة العامة » ان لتم .لنام ود 
الضبط القضائى عنهاء. كما أوجب المشرع على السلطات المختصة قبول 
الشكاوى التى يتلقونها من الأفراد فى هذا الشأن, فنص فى الفقرة الأولى من 
المادة (4؟ إجراءات) على أنه: «يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا 
التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشان الجرائم» وأن يبعثوا بها فورا إلى 
النيابة العامة ويجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع 
الإيضاحات, ويجروا المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم: 
أل الت 'يعلقون بواانجاية كيقية كانس وعلديئج :أن . يهذرا جميم الوسنافل 
التحفظية اللازمة للمحافظة ا أدلة الجريمة». 

وقد يجعل المشرع ذلك التبليغ واجبا على بعض الأشخاصء وذلك وفقا 
لما تقضى به لمادة (1؟ إجراءات) بقولها: «يجب على كل من علم من الموظفين 
العموميين أو الكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله: أى بسبب تأديته بوقوع 
جريمة من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو 
طلي اخ .يذل عتها فورا النزابة القامة: او القري بماخوى من تابور ابيا 
القضائى» . 2 ظ 


ومن قبل أكد الدستور المصرى فى المادة (7 منه) على حق الأفراد فى 





سس (951) الفصل الثانى: البحث الرابعو سس 





سس بإ ___ سس ةط 
مخاطبة السلطات فقال: «لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة 
وبنوقيعه؛ ويموجب ذلك يجوز لكل فرد أن يبلغ بوقوع جريمة, سواء وقعت 
عليه أى على غيره أو تعرضه لخطر غير مشروء! ')» ولم يكن هد. وقد إباح 
اللشرع ذلك الحق, أن يتجاوز عما قد يتضمته ذلك التبليغ من خدش لشرف 
وأعتبار من يشملهم ذلك التبليع, لهذا خصت لاد ( 2 عقوبات) على أته: 
دلا.يحكم بعقاب القذف على من أخبر بالصدقء وعدم شو القصد الحكاء 
ش القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة قاعلة».” 


والواقع .أن ذلك التبليخ / لو يعدو د أن يكون اأحد تطبيقات ت استسمال 

الحق9"). 5 3 0 
الحكمة" من إباحة. حق ٠‏ التبليغ عن ٠‏ الجرائم. والخففات 

الإدارية. : ظ ظ ١‏ | 

ا جد ومنل ا كو ول وم سي وفى هذا 

الخد كب لمجم شرع ترجيعم على مساح هل 


حلي جه شرقه واعتراروا؟. 


الست 000 
)١(‏ الاستاذ محمد عبد الله ص 719 . 


(5) د محمود نجيب حستى ققرة 8656, د. فوزية عبد الستا - فقرة غ64 , 
(؟) د.حسئين عبيد - يي 





شروط إباحة التبليغ عن الجراكم : 


لدت "٠١‏ عقوبات ‏ أن يتوافر لوجوده شروطدط هى: 





أولا: أن يكون البلاغ مقدما لأحد بحم القضائيين أو 
الإدار يين : 


لقد حدد المشرع الجهة التى يقدم لها البلاغ. وجعل ذلك التحديد شرطا 
للإباحة فيما قد يتضمنه التبليغ من قذف فى حق المبلغ عنهم: ومعنى ذلك أنه 
يجب أن يحصل التبليغ أمام السلطات المختصة بتلقى البلاغات عن الجرائم 
والمخالفات الإدارية» فإذا كان البلاغ يتضمن جريمة» وجب أن يقدم للنيابة 
العامة أو لأحد مأمورى الضبط القضائىء وإن كان ينطوى على مخالفة إدارية 
تعين أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصه, وإن كان البلاغ يتضمن جريمة 
جنائية ترتبط بمخالفة ادارية جاز أن يقدم البلاغ إلى أى جهة مختص:ة!('). 

ثانيا: أن يكون التبليغ عن وقوع جريمة أو مخالفة إدارية: 

| ويجب أن يكون التبليخ عن وقوع جريمة أو مخالفة إدارية» وذلك وفقا 
لما تقرره المادة (4١؟عقوبات)‏ بقولها: «من أخبر الحكام القضائيين أو 
الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله» وقد تطلب المشرع فى الجريمة المبلغ 
عنهاء أن تكون من الجرائم التى يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية 
عنها بغير شكوى أو طلبء ومن ثم فإنه لا يستفيد من الإباحة المتهم الذى 


يتضمن موضوع بلاغه جريمة يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على 


, 76 د. حسئين عبيد  فقرة 177 د. عمر السعيد رمضان  فقرة‎ (١ 


مح ةا لق 





الفصل الثانى: ا للبحث الرابوسس 





تت اا لل ”012ص 
شكوى أو طلبء إلا إذا كان هو الذى يملك تقديم هذه الشكوى أو الطلب(١).‏ 
قالثاً: أن يكون ات صادقا : 


ويجب أن يكون للبلغ صادقاء بان يتطايق ما ورد ببلاغه مع الحقيقة 
والواقع ويقع عبء اثبات صدق للبلغ على عاتق ق النيابة العامة أو اللحكمة, ولا 
يقع على عاتق ليتع 


رابعا: أن يكون امبلغ خسن النية: 


< 500 - أن يكون البلغ حسن الثية. بان يعتقد صسحة الوقاع 
موضوع البلاخء كما جحلب أن يستهدف اللصلحة العامة وليس. .مجرد 
التشهير أو الانتقام م من اللبلخ صب ظ ا 


ظ واجب التبليغ عِن المخالقات : فى 50 الإسلامي. . 


ويمكن اعتبار فلم التبليغ ‏ عن لجراكم والمخالفات: انوا من الامر 
بالعروف والنهى عن للذكر الأمور بهن فى كتاب الله تعالى وسنة بيه صلى 
ا ع يه 


٠‏ أما الكتاب: 


- 


ل فلي وغل هيا سن 
الصلاة لبك 2 ا في ألم الصلاة وأمر بامعروف سيد 


)١(‏ د. يب ار ا فقرة 404, د . فوزية عبد 
الستار ‏ فقرة 884 . 

(؟) د أحمد فتحى سرور- فقرة 445 . 

(؟) الأستاذ محمد عبد الله 554 . 


س الفصل الثانى: البحث الرابع 





(357) سس 





سس كام 
واصبر على ما أصابك أن ذلك من عزم الأمور(). 


حيث دل هذا القول الكريم على وجوب الأمر بال معروف والنهى عن 
المنكر بالأمر الوارد فى الآية الكريمة» وباقترانه بالضلاة على نحو يدل على 
أنه مثلها فى درجة المشروعية!'). 


ولئن كان ذلك فى شرع من قبلناء فإن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم 
يرد ما يخالفه؛ ولم يرد فى شرعنا ما يخالف هذاء بل الأدلة فيه على وفقه. 


(؟) ويقول الله تعالى: «إولتكن منكم أمة يدعون إلي اخيرء ويأمرون 
بالمعروفء وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون7(4), حيث أمر الله تعالى 
فى الآية الكريمة بأن ينتصب من المؤمنين مجموعة تقوم يمهمة الدعوة إلى 
الخمنء. .والامن بالمعروف والتهى عن المنكرء وقد وصف الله هذه المجموعة 
بالفلاح على نحو يفيد الترغيب فى عمل ذلك. وهى ما يدل على حرص 
التشريع على فعله وتحصيلهء وإن كان ذلك واجبا على كل فرد بحسبه. 


.وأما السنة النبيوية: ‏ 


فأحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن 
أبى سعيد الخدرى: «من رأى منكم متكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع 





. ١ سورة لقمان- الآية‎ )١( 

99 راجع فى تفصيل ذلك, . كتابنا: الحسبة ودور الفرد فيها فى ظل التطبيقات القانونية 
المعاصرة - ص ١6‏ وس ود ظ 

2 سورة آل عمران - الآية ؛ : 

عسي 00 ص١؟‏ وما بعدهاء والترغيب والترهيب, ظ 
للمنذرى - ج؟ - 3707 - طبعة دار الحديث بالقاهرة . 





ل (58؟) القصل الثانى: البحث الرابعس 








وقد دل هذا الحديث على وجوب الأمر بالمعروف والتهى عن للذكر يخب 
الاستطاعة وقد قال العلماء: أنه لا يختص الأمر بال معروق والنهى عن المذكر 
بأصحاب الولايات بل إن ذلك جائز لآحاد للسلمين(١)‏ . 


(6) وأما الإجماع: 
فقد اتعقد اجماع علماء المسلمين على مشروعية الحسبة بما تتتضيه 
من القيام بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء يقول الإمام النووى: وأما قوله 
صلى الله عليه وسلم: قليغيرهء فهو أمر ايجاب بإجماع الأمة, وهى من 
فى هذاء فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن يظهر هؤلاء. ووجوبه بالشرع لا 
بالعقل 97؟) . 0 
شروط المنكرات التى تستوجب الإبلاغ فى التشريع الاسلامى: 
ويشترط فى المنكرات التى تستوجب الإبلاغ شروطا منها: 
ظ )١(‏ أن يكون المنكر محظورا فى الشرع: 
ذلك أن الشارع هو الذى يحلل ويحرم» ويجب أن يكون ذلك له لا لأحد 
0( وأن يكون المنكر موحودا فى الحال: 


وذلك بأن يكون الفاعل مستمرا فى جريمتهء وهو احتراز على من فرغ 





(؟) شرح النووى على صحيح مسلم ‏ السابق - ص 5*. كما حكى الإجماع : الإمام 
للغزالى قى احياء علوم الدين- جب7- ص 11817 طبعة دار الشعب . 


ب الفصل الثانى: البحث ارا ب سد (وام) سس 





7س سسسب ب ب ب ب ببس 


من شرب الخمرء سو رسيي سيرهم 
إلا بالوعظ 


6( أن يكون للنكر ظاهرا بغين تجسن: . 

وأصل ذلك أن عمل المحتسب واختصاصاته يمث قيدا عل ال 
حالة ما إذا كان للتكر ظاهرا ظيورا يجمل تدخ ل لاذالته لازم 

(4) أتايكون للتكر معلوماء . 0 
5 ذلك ين 'يكون فمْلا كو ع ظاهرا بالكتاي 58 الستة أو 
الإجماغ» وختى لا يكون فى الحسبة الزام برى مختلف فيه فإنه لا يتكر ش 
الختلف فيه كما هو مغلوم من قواعد الفقه. سواء كان متعلقا بحق من 

حقوق الله تعالى أم من حقوق العياد )0( 

موازنة بين الشريعة والقانون: © | 0 ظ 

ويبدى من ذلك البيان إن هناك كاري الشريعة لكايه 7 أصل 


ل بالتصرقات المحرمة لمنكن الناس, وذلك حماية لبيك من 


0 


نسرورهم. 


سن (500)/ شيمم الفصل الثانى: البحث الرابعء سس 





المبحث الخامس 
اباحة القذث #عضاء مجلس الشعب 

تنص المادة (14) من دستور جمهورية مصر العربية على أنه: دلا 
يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم 
فى المجلس أو فى لجانه ونصت المادة 6١>؟‏ من الدستور على سريان حكم تلك 
المادة على أعضاء مجلس الشورى. وبناء عليه؛ فإن أعضاء مجلسى الشعب 
البرلماتىء, أو ما يعرق بالحصانة للوضوعية. 

والحصانة البرلمانية تنقسم إلى نوعين: ‏ 

أو لهما: الحصانة الإجرائية: 

' وقد نص عليها الدستور المصرى فى المادة (59 مته)؛ بقوله:«لا يجوز 
فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية صد عضنو مجلس 
الشعب. إلا ' بإذن لمعه التو وني يدير انا المجلس2 امتعيك الخد 

ثانيهما: الحصانة الوضوعية : 
بالتلحصانة العينية, وحصت عديها المادة 0 منى ال وهى اللقصودة 


الشورى أثناء تعبيزه 00 وأفكارهء وهو يؤدى عمله فى المجلس 0 





الفصل الثانى: البحث الخامس 57731١‏ سسسب 











أحدى لجاته . 


ضوابط الحصانة البرلمانية: 


والحصانة الملوضوعية البركانية ‏ 007 أنها من أسياب أباحة جرائم 


ظ التشر << تخضع اعدة خسوايط تعدد ماديتها كاستثاء على اصل التحريم فى 


با ظ ظ 
و ل لدم الحصانة باعضاء مجلسى الشعب 0 الشورى 


تختص الحصانة ٠‏ للوضوعية البركانية, بأعضاء مجلسى الشعب 
والشورى وحدهمء فلا يسنفيد غيرهم بهذا الحق» كموظقى المجلس أو 
الحكومة, أو الوزراء الذين ليسو أعضاء فى البرلمان. كما لا تسرى تلك 
الحصانة على أعضاء المجالس الحلية أو المجالس الشعبية('), ويستفيد المتهم 
من تلك الحصانة: فلا يسأل عن الجرائم التعبيرية التى ارتكبها أثناء تأدية 


عمله بالمجلس أو فى إحدى لجانه حثى ولو بعد أنتهاء مده عضويته, ولذلك 
قيل بأن .تلك الحصانة دائمة!").. 


ثانياً: التصارها علي جرائ فتعبير عن فرقى . 

شق لناب مل جع سام مات 
التعبير عن الراى قولا أي كتابة, التى تقع تقع من أعضاء المجلسير 
أفكارهم وآرائهم أثناء عاو د أو إخدى لجأنه, كالقذف والسب 
والإهانة, واخمديض على قلب نظام الحكم. ' أى الترويج للمذاهب التى ترمى 
)١(‏ الأستاك محمد عيد الله 


فتحى سرور فقرة 257 . : 
5 د. فوزية عبد الستار- فقرة 5 الاستاذ محمد عبد الل 240 





ص 7ن لمن السسوي را - فقرة 5٠‏ د. أحمد ‏ 


سس (]7) سسسسم الفصل الثانى: ا لمبحث الخامس ‏ 








تس وي سي و ا ا ل د 
إلى تغيير مبادئ الدستورء ففى هذه الحالات لا يساعل عضو البرلمان جنائيا, 
وإن كان من الممكن أن يخضع للجزاءات التى تنص عليها اللائحة الداخلية 
للمجلس!('), ومن ثم فلا تسرى الاباحة على غير جرائم التعبير كالضرب 
الذى يرتكيه العضو مثلاء حتى ولو كان ذلك أثناء ممارسة عمله فى 
المجلس('). 
ثالثاً: إقتصارها على ما يبدى داخل المجلس من آراء : 

كما تقتصر تلك الحصانة على ما يبدى داخل مجلسى . الشعب 
والشورى أو إحدى لجانهما من آراء. ومن ثم فلا تمتد الاباحة إلى ما يبديه 
العضى من آراء أى أقكار خارج المجلس أى إحدى لجانه, قلى نشر أحد أعضاء 
مجلسى الشعب والشؤرى أراءه حول موضوع معين فى الصحف أى فى 
اجتماع عام أى كتاب. وتضمن هذا النشر جريمة معينة, فإنه لا يستفيد بتلك 
الحصانة, حتى ولى كان ما نشره متعلقا بموضوعات عرضت على المجلس, 
وكان له رأى معروف فيها تحت قبته!"), كذلك لا تقع السئولية على نشر ما 
جرى قى الجلسات العلنية لمجلسى الشعب, .مهما تضمن ذلك من أمور ماسة 
بالخيو ار مكاي علبوا/). 


و 





)١(‏ الاستاذ محمد عبد الله - السابق؛ د. عمر السعيد رمضان ‏ السابق - صن 21448 د ظ 
أحمد فتحى سزور- فقرة 457 . 

(1) الأستان محمد عبد الله دفساق. 

(؟) د عمر السعيد رمضان ‏ فقرة .*78١‏ 

(4) د محسن فرج - ص 5917 . 





0-0 الل 00 1 ٠ش‏ 


المسحث السادس 
حق الدفاج وأداء الشهادة 


. ينحرص الشرع على كفالة حق الدفاع تدعيما للعدالة وإظهار الحق, وفى - 
سبيل ذلك يفض النظر عما يرتكب من قذف ضد الخصوم أثناء استعمال 
حق الدفاع أمام المحاكم, وقد نصت على تلك الإباحة المادة (09؟ عقو بات) 
يقولها: «لا تسزى أحكام:المواد 26.7 80830138556 تغلى ها يستده 
كن الخصوم لخصمه فى الدفاع الشفوى أو الكتابى أمام المحاكم, فإن ذلك لا 
يترتب عليه إلا المقاضاة للدنية» أو المحاكمة التأديبية: . 


000 استعماله 
حق الدفاع أمام المحاكم, فإنه لا عقاب عليه: ؛ ذلك أن حق الدفاع - وفقا لما أكدته 
المادة 15 من ٠‏ الدستور - يقتضى اتاحة الفرصة أمام صاحب هذا الحق. 
لاستعحماله بحرية من أجل المطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية دون خوف ظ 
يمكن أن يؤثر عليه لو ظل سيف .اللسكولية الجنائية يطازده: إذا اضطرته ‏ 
ظروف الدقام أن يسند واقعة شائئة لخصمه. » ولذلك أغمده اللشر ع(0). 


ضوابط إباحة القذف عند ممارسة حق الدفاع: 


لس ريعي عي 


أولاً: أن يتوجه الاسناد من خصم إلى خصم: 
بحن لافتناة إياحة القذف وقت الدفاع أن يكون اسناد الواقعة الشائنة 
سس 
)١(‏ فى هذا المعنى د. محمول ننجيب حسنى - فقرة 9148 , 


حح- (551) سس القصل الثانى: الملبحث السادرس ‏ 








موجها من خصم الى خصم آخر فى الدعوىء ويدخل فى لفظ الخصم: المتهم 
والمدعى بالحقوق المدنية, والمسئول عنها, وكذلك وكيل الخصم فى الي 
سواء كان قريبا وأذن له وفقا للقانون بالدفاع عن(١).‏ 


وأعضاء النيابة والقضاة لا ينه عما تتضمنه أقوالهم أو مرافعاتهم 
من قذف ليس باعتبار حق الدفاع, و| انما باعتبار أنهم يؤدون وأجبهم القضائى 
لمقرر عليهم بخص القانون!"). 


القذف لا ا 


ثانياً: أن يكون القذف أثناء الدفاع أمام المحاكم:. 
ويجب أن يكون القذف قد ارتكب أثناء الدفاع الشفوى أو الكتابى امام 
المحاكم جنائية أى مدنية أى إدارية أى محاكم الأحوال الشخصية: كما يشمل 


القتذف الذى ترتكيه لمم فيك شطيية خارج ساحة القضاء 0 





! .957؟١ المرجع نفسه- فقرة‎ )١( 
د. محمود محمود مصطفى  ص 787 حاشية (؟): د. محسن فرج ا‎ )1( 
د. معمرد محموه مسطني ا ص 787 ن. فوزية عبد الستار فقرة 75510 , وقارن ما‎ )*9( 
ذهب إليه : د. عمر السعيد رمضان  فقرة //1؟, حيث يرى امتداد الاباحة للقذف‎ 
الموجه بسبب الاستناد إلى أقوال الشاهد أو تة تقرير الخبير, حتى لا نضيق من حق‎ 
0 . 174 الدفاع دون مبرر » وفى هذا المعنى :ل حسئين عبيد فقرة‎ 
د. فوزية عبد الستار  فقرة 501, د. شريف سعيد‎ 2١1١4 (؟) د. حستين عبيد - - فقرة‎ 
2 . 776 فقرة‎  لماك‎ 





- الفصل الثانى: ا مبحث السادس | 





ست ب سس 


ثالثا: أن يكون القذف من لوازم الدفاع : 

كما يجب أن يكون القذف من مستلزمات الدفاع» وضروريا لتجاحه, 
بأن يكون مجديا فى تدعيم أقوال الخصم, وتأييد حقه؛ لو دحض أدلة خصمه 
وتفنيد دعوأه, وتقدير مدى ضرورة وجود القذف فى الدفاع مما يقدره قاضى 
الموضوع فى كل دعوى على حده(!), فإذا لم تكن الوقائع التى أسندها أحد 
الخصوم إلى خصمه فى الدعوى من مستلزمات الدفاع, فإن المتهم يكون 
مسئولا جنائيا عما تتضمنه لك رداك سر ين ارسي ف 


بيد أن عدم قيام للسكواية الجنائية ضدة فى تلك الحالة ! لا يمنع من 
مسائلته مدنيا أو تأديبيا إذا ثبت قيام خطأ فى جانيه؛ وقد أشار إلى ذلك عجر 
المادة ٠١5(‏ عقوبات): وقد جاء فيه: ولا يترتب على ما يسنده أحد الخصوم 
لخصمه فى الدفاع الشفى ى أد الكتابى أمام المحاكم إلا المقاضاة المدنية 
أو المحاكمة التأديبية (؟)) , 


و 58 أدماء الشهادة : 


ْ كما قزم للشرن ال جار كل شخصن دعي للحشور 
0 ه لاداء الشهادة. ظ 


ومن ثم فإن الشهادة إذا تضمنت إسناد وقائع شائنة إلى شخص معين 
_ 20 م 

(1) نقض ١‏ فبراير 1517 , المجموعة 7١‏ _ 9م _ وباو / 

(؟) نقض 8 أكتوبر سنة ١477‏ المجموعة ؟؟ - 105١‏ ملل 


ش (59) د. فزي عد الستار فقرة 108 معمود نجي مس فقرة 0 


سس مم الفصل الثانى: اللبحث السادس - 


فلا تتواقر جريمة القذف لان الشاهد يكوم بواجب قانونى يتحتم عليه آداؤه.(١)‏ 
ويشترط لاباحة القذف فى حالة أداء الشهادة شرطان: 
أولهما: أن تتعلق الوقائع التى يسندها الشاهد إلى الغير بموضوع 

الدعوى, فاذا حرج الشاهد عن تلك الحدود بما يشكل جريمة سب أو قذف 

ثانيهما: أن يكون الشاهد حسن النية بأن يعتقد صحة أقواله 


ويستهدف بها خدمة العدالة واظهار الحق, وليس مجرد التشهير بالمجنى عليه 
أو الكيد له(*). 


)3( ل. محمول جيب حسثى - ققرة ما 


0( المرجع نفسه ‏ فقرة /ااةأن. محمود محمود مصطقى - فقرة 565 فى شريف سيد 
كامل فقرة 76" . 








و» لسقات وأحكام اله 3 في 
استعمال حق النشر 


فخضى منطق البحث أن تعالج مسائل هذا القسمء ووفقا لما جرى به 
عنوانه؛ من خلال بابين نخصص أولهما لبيان تطبيقات التغسف فى 


استعمال حق النشرء وتخصص ثانيهما : لبيان الاحكام المترتبة على التعسف 
قى استغناا 





3 التةوج دوو 


ا (7556) سلسم القسم. الثانى 


سس 
الباب 0 [ 


00000 لوهم أن حرية التعبير. عن الرأى - ما زالنت ‏ - قات قناسة 5 د 
الحرس عليها لثبل معناها, وسمو مقاصدها بالنسبة للقزد وللجماعة ومع 
أذلك فإته لا يُمكن أن تظل تلك الحرية. خلو لوا من كل قيدء إذ ان تتحزرها من كل 
انيد قد يؤدى إلى ضرر يفوق للساس بها أى الطغيان عليها.. وما ات 

















ويبدو أن إساءة استعمال حق النشرء الى ففحساق ون تسمال حرية 
التعبور عن الو بالقول ل اكةإنا يقوم عنما يخيد رم هنا حق عن 
مقاصده الإجتماعية, ل لياه 
الإضرار اللوجب للعقاب جائيا. أى كان مما يجب 





لتعويض00 ' 





.ذلك أته من سكن أن لا يقع الإسناد نطول لم نعط سير 
لا ع ل ' وبالتالى التعوي 37 وذلك كما فى 
الامستاد الذى يتعدى أثره إلى الركز لثالى لو التجارى للشخصص يفير أن 
يخدش شرفه؛ وبغير أن يعرضه لاحتقاز مواطنيه. وكذلك م يؤثر على 
السمعة الفنية لو العلمية, كما فى القول عن محام إنه لم يحسن الشفاع فى 
قضية من القضار 0 مه افد 














(6) فى هنا للع ا الصف ف لق مقع رقن فق م 
صليق ص1588. 
(؟) اللرجع تقسه . 


راغ لل-سست | #لبساب الأول 





لل سسب تبس 


ولكن وفقا لما تقضى به المصلحة العامة من أن يكون هذا النشر لقائدة 
الجمهورء فإنه قد يعاقب على نشر الحادث أو الخبر جتائيا. إذا تبين أن ثمة 
عوامل شخصية دفعت إلى نشره. لى أنه ليست هناك أية فائدة تعود على 
الصاحة العامة من نشره وإذاعته, ومع ذلك فإن هناك بعض حالات نا 
تستوجب المسئولية الجنائية, ؛ ولكنها مع ذلك تستوجب الحكم بالتعويض 
كما إذا حادت الصحيفة فى نشرها الخبر عن الفرض الإجتماعى اللقصود من 
حرية النشر. ' | 

وقد قضت محكمة «١ليون»,‏ الاستئنافية, بأنه: : «ولى أن لصاحب جريدة 
فرنسا الحرة 1556[ 113206 هر[ استعمال حقه من مناقشة واذاعة الأعمال 
السرية لطائقة (لللسونيين) والإخبار عن موقف احد أعضائها الذى عمل 
عازفا على الأرغول بكنيسة «سانت بول», إلا أنه قد جاوز الحد المخول له بهذا 
الحق واقترف خطاء » فيما قد قام به قبل راعى الكنيسة من أكراه أدى لحمله 
على وقف هذا العازف. وليس يعفيه من اللسئولية ما يدفع به من أن الباعت 
على نشره هو للصلحة العامة وبغير نية الإضرار, إن هو ضرر لحق بحق 
الغير لا يشترط فيه الاقتران بنية الإضرار؛ (0). ظ 

. وهنا الحكم يقرر أنه لا يشترط أن تتوافر لدى صاحب الجريدة نية 
الإضرار. أى أنه إنما قام بحق خولته إياه حرية الرلى, ومع ذلك فقد الوّمه 
بالتعويض على أساس تجاوزه الحدود الفروضة لهذا الحق فى مساسه بحق 
الغيرء وهذا هى للظهر الشخصى البحت لنظرية سوء استعمال الحقوق, وأن 
لسغينة فى هذ اإملة تقوم بنام على ما تقرره هذه النظرية, من آن مبد] 
استعمال الحق يكون متنافيا مع اما تقتضيه الصلحة الإجتماعية إذا ترتى 


)١(‏ حكم محكمة ليون الاستثنافية بتاريغ ٠٠١‏ شأ 


ح 0 اليسيان الأول + اسمس يت (885) سسا 


: 








وتحابيقا لذلك؛ فإن الجرائم الصحفية ليست إلا ما يرتكب اعتساقا. فى 
استعمال حق النشرء لى حرية الصحافة, ومن العسف فى استعمال حرية 
الصحاقة الوجب للمسئولية ما يصدر عن هوى فى إرضاء لشهوة الإنتقام, 
فكل مضرة بحق مشروع إنما هى إساءة تستوجب للسئولية جنائية كانت لو 


.)١(ةيتدم‎ 


ونا كانت اساءة استعمال حق النشر تعتبر متحققة فى كل حالة 
نستوجب للسائلة ليا كان نوعها مدنية كانت لو جنائية, فإته يمكن القول آن 
تطبيقات تلك الإساءة يمكن وفقا لهذا التأصيل النظرى ومن واقع تطبيقه 
لعملى» قد تقع على الأفراد حين تمس بمصالحهم الخاصة موقد تقع على 
أجماعة حين تمس بحق عام يرتبط باللصاحة العامة لمجموع الناس. ويالتالى 
إن خطة دراسة هذا الباب سوف تنقسم إلى فصلينء لولهما: لبيان التعسف 
فى استعمال حق النشر الضار بحقوق الأفراد. لو للصلحة الفردية وثاتيهما: 


. ١٠6١ فى هذا للعنى : حسين عامر للرجع تقسه- ص‎ )١( 


د روم ص تسم الباي الأول 2 سا 


وم ست لمن ال 0 


يفي 


التصل الول ظ 
تطبيقات اساءة النشرالضار 
بمصالح الافراد 


٠‏ والعيشيتق فى استعمال حق النشرء يكون ضارا بمضائح الاقراد إذا 
تضعن إسناد أمور إليهم من شأنها أن تنال من كيانهم الأدبى على نحو ما هو 
حاصل فى حالتى القذف, والسب: كما يتحقق التعسف فى حالة خيانة إمانة 
السر على نحو يوقع العتدى عليه فى حرج نفسى من جرائه؛ وبالتالى فإن 
تطبيقات هذا النوع من التعسف تتمتل فى ثلاثة أمورء هى القذف, والسبء, 
وأفشاء الأسرار. ونخصص لبيان كل منها مبحثا 


ا مبحث ال"ول 
الفذت والسب | لعلسي وا هانة 


يعتبر القذف والسب والاهاته من أهم تطبيقات التعسف فى استعمال 
حق النشر الضار بمصالع الأقراد حيث ينال من شرف الجن :عليه فى 

أولة: حريمة القذف: 

تعريف بالقذف: 

لم يشا المشرع أن يترك مهمة التعريف بالقذف ‏ كعادته ‏ للفقه, فأثر 
أن يضع له فى مادة قانونية تعريقا له, فى: فنصت الفقرة الأولى من المادة (08* - 
عقوبات) .“علئ..أنه: «يغذ: قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة لحدى الطرق 
المبينة بالمادة ١7١(‏ من هذا القانون) أمورا لى كانت صادقة لأوجبت عقاب من 


سس زهو لسسسسسسسس لقصل الأول: اليحث الؤول --- 





سس بش 
أسندت إليه العقوبات المقررة لذلك قانونا لو لوجبت احتقاره عند أهل وطن». 
ويبدو من هذا التعريف يف أن محل التحريم. فى القذف. هو التطاول 
بالتعبير على سيغة الخيز غلنا. ؛ وأى خطر أو ضرم يحتمل تحققه تجاه سمعة 
هذا الأخير هو الحكمة من التخريم. ولا ايِلْرْمٍ توافره فى محل التجريم. حيث 
لا يشترط لقيام الجريمة أن يصاب ,للجنى عليه يضرر ماء ولا أن يتعر 
الخظر السرر. فلو كانت سمعة للجني علبه #قوى من آن تناثر يقد الجا : 
وأقوى من أن تتعرض حتى لخطر هنا التأثير. فإن ن الجريمة تقعء دون أن يلزم 
ظ القاضى بإثبات حدوث ضرر لسمعة للققوف فى حقه. ل 
قرول" 


الي ا ا 
أولهما: الركن للادى: 


ويتحقق اك العا لالس يآن نسي إلى شسقص ما بطريق من طرق 








شع ف قد بذ إن من لو فق يم شي 


210101115 
< للعارف بالاسكتدرية . 


3 القصل الأول: اليبحث الأول سس (583) سس 











التعبير كلاما أو رسما أو صورة أو غير ذلك من وسائل التعبير عن المعنى, 
كالقول أو الصياح ل الفعل أو الاي ء أو الكتابة وما فى حكمهاء » بما يقضى الى 
تحب لك كار عب يبرو 


فلئن كان التعبير بالكلام مباخا بين الناش, قيس جنم 
اتخذ أداة لتجريح الغير لو النيل من سمعته؛ حيث يصبع . - حالتتذ - جود 
ولو كان اخبارا بأمر حقيقى, لان من واجب المرء آلا يعنى إلا بنفسهء ور 
من نفسه قاضياء » على غيره ليشهر بهذا الغير ولى كان بذكر أمور حقيقية 
عنهء ذلك عنف يحظره القانون الجنائى, رغم أنه عنف فى القول لا فى الفعل, 
للد لات اناس دون عقاب لحل الخصام بيتهم معل الوثام, وتقطمت 
أوصالهمء واختلفت أواصر معيشتهم معيشتهم الجماعية, والقائون الجنائى إنما يكفل 
بالذات قيام هذه للعيشة الجماعية بالعقاب على كل ما يمس بكيانه1 0 


. وليست وسيلة مؤاخذة الإنسان عن خط وقع منه أن يشهر به بين 
الناس, بل وسيلة ذلك م هى إبلاغ هذا الخطا إلى ولى. الأمر فى 
الجماعة"). ظ [ د ظ 

٠‏ فإنااتشخض التعبير عن اسناد واقعة معينة لمر ما إلى شخص معن 
إن جديمة القذف تكون قد وقعت, يستوى أن يكون اسناد هنا الأمر أى 
نسبته إلى ذلك الشخص على سبيل الجزم واليقين. أو الشك والاحتمال, وقد ظ 
فضت محكمة اتقض باذ الاستد فى القاف كنا يتحقق يكل سنينة. 


لاير 
)١(‏ المرجع نقسه ‏ ص 7598؛ د محمود تجيب حستى . - القسم الخاص - فقرة 01م - 


د. فقوزية عبد الستار - القسم الخاس ‏ فقرة ,7١7‏ » د .عمر السعيد رمضان: القسم 7" [ 


الخأاص فقرة "١1.‏ * ل. مه وو ون ين ال د 
كامل- جرائم اتصحافة ‏ ص ١76‏ . ْ ظ 


)5 ل رمسيس 0 السابق ص 8ه؟ بح 


3 80 ا اسل سم القصل تؤول. 55 0 











بي 


الجسعد عدة وا عب رقن تالا وو وين في سم ل 
الممعاة('). ظ 


0 كما يستوى أن ن تكون نسبة الواقعة الشائئ إلى المجنى عليه من انشاء 
0 الجاني أو منقولة عن الفير. فلا يقبل من تحد للافلاك ' من للسئولية الجتائية 
أن تند أن الكتاية التي تتضمن جريم نا قلت من صميئة ادر + د 
الواجب يقضى على من يتقل كتابة سيق نشرها أن يتحقق قبل إقنامه على 

النشر من أن ذلك الكثابة لا تنطؤئ على أية مخالفة للقانون!), ولا قرق فى 

تحقق الاسناد بأسلوب صريعم أو ضمتى, فاللداورة ة فى الأساليب الانشائية 
غبار من حك اقانون لا فق فيها لمان ما دمت الإانة تتراي للمطلم 
خلف استارهاء .وتستشعرها الأنفس من خلالها. فإن تلك المداورة محيثة 

ألخلاقية شرها أبلغ من.شر للصارحة.فهى أجدر منها بحكم القانون:0) ' 


0 . ولا. يكفى .مجرد التعبير لقيام جريمة القذف: بل يجب أن يقع هنا 
لتعبير بطريقة من طرق العلانية للخصوص عليها فز لدة 100 من او 
العقوبات), والتى تنص على أنه: : «يعتبر القول لأوالصياح علنيا إذا حصل 
الجهرية, لو ترديده بإحدبى الوسائل لليكاتيكية فى محفل عام. ٠‏ أو أى مكان 
آخر مطروق, ل اه سين ساد 


مل ذلك الطريق ف للك ف إن ل بطريق فلاسلكي. أى بأية طرد 












 )1(‏ تقض +1 ينايرس > مجموعة لمكام التقض الجنائي 2 اي 
ينايرستة 1571. للجموعة ؟؟ر ١٠‏ 0 
(؟) تقض ''" ليسمير سل 995 - للجموعة 1١‏ هما وب 
(؟) في هنا للعنى حكم التقض للجناتى فى 1 قيرلير سنة +16 _ مجموعة قرام 


القانونية - ج 7 - ص ١65‏ . 
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آم 





سس سب 


)5 موضوع الأسنان: 


دمحو أن يدصي عل الأسنار جان ,موطمو يور يوي ٠‏ يتمثل ؤفقا-ل) 
جرى به نص المادة (08© / ١‏ عقويات) فى :#وأقعة محددة يكون من أشائيا 
أى كانت صحيحة عقاب من اسندت إليه أو احتقاره عند اهل وطته», وييدو من 
: هذا النص أنه يجب أن ن تكون الواقعة السندة بالقذف محددة؛ وأن يكون من 


شأنبا لو كا كان صحيحة عقاب من أسئدت إليه 0 


٠‏ أأى شخص معين لو لشخاص معينين, وهو ما يقتضى تعزين شخص للجذر. 


(أ) ان تكون الواقعة محددة: 1 
تعدا أن كن الرافحة الستيع انض علي فى لكك مجو ورتين 
بالواقعة كل أمر إيجايى لو سلبى يدصور حدوثه؛ ومن ثم يمكن إسناده إلى . 
المجنئ عليه سواء حدث فعلاً. أو كان حدوثه ممكناء أما إذا كانت الواقعة' 
مستحيلة الوقوعء فإن جريمة القذف لا ته تتحقق(') ويجب أن تكون الواقعة ‏ 
3 السندة إلى للجنى عليه محددة وعلى نحو يمكن إقامة الدليل عليه كمالى 
أسند شخص لآخر أنه سرق نقود زميله. أد إلى موظف أنه اختلس ما لا فى . 
عهدته ويسيب وظيقته, ا لت الواامة من التحديد مثل قول للتهم للمجنى 


نه 


0 ا‎ ١ 


سس ل ل سبحي 
)د حسنين عبيد ‏ جرائم الاعتداء على الأشخاص فقرة 7958 - طبعة 15/85 . 
د أحمد فتحى سرور- القسم الخاص - - فقرة اا د فوزية عبد الستار- فقرة 714 َ | 


اا لف ا 2 - فقرة 5١5‏ ى. شريف سيد كلمل 


مس ا(وع) يبب يت الفصل الأول: البحث الأول عححد 


إلا ا 








ب يبيب سس سس 
واقعة القذف التحديد النسبى للواقعة, ويترك تقدير ذلك لقاضى الموضوع فى 
ضوء ظروف كل حالة على حدة!')., فإذا تعذر تحديد الواقعة الشائئة المسندة 
إلى المجنى عليه فإن جريمة القذف لا تكون متوافرة وه 
السب('). 





3 أن يكون شأن الواقعة عقاب من أسندت اليه أو احتقاره عند 
اهل وطنه: ظ 


ظ ل ة للمجنى عليه أن تؤدى إلى 
عقابه لو احتقاره عند أهل وطنهء وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 07 
عقوبات): ومفاد ذلك أن الواقعة المسندة ة للمجتى ملية قد تؤدى إلى عقايه» أو 
احتقاره عند أهل وطنه. 


ويقصد بالعقاب ب فى مفهوم تلك للادة: أن تكون الواقعة للسندة إلى 
الح عليه وري تسيتواكت معاقبة مرتكبها سواء كانت جناية أو جتحة أو . 
جرد مخالفة: والضابط فى ذلك هو نص القانون المجرم للواقعة! "أ وياحَ3 
العقاب ؛ التاديبي حكم الغقاب الجنائى إن أن أستاد 0 اقعة شائنة تستوجب 
1008 يشترط توقيع العقاب على الواقعة: وإنما يكفى أن يكون من 
3( ل. عمر السغيد رمصضان - ققرة إلا ؟, ل. أحمد فتحى سرور - فقرة /الاٌ, لدء شريف 
سيد كامل ‏ السابق. 
(؟) فت رياض شمس . السايق . | 
(9) د. حسنين عبيد- فقرة ١118‏ , فقرة /7/أ4 . 


(4) فى هذا للعتن اريسي كد و د : حكم النقض الجتائى . 


-- الفصل الأول: ا مبحث الأول 





)5-0( وسيم مده 














شأنها ا المسئولية أى العقابء فإذا كانت 
جريمة القذف تكون 08 


وأما الاحتقار فيراد به أن يكون من شأن الواقعة المسندة إلى المجنى 
عليه أن تحط من مكانته الاجتماعية بين مخالطيه فى الوسط الذى يعيش فيه, 
والضابط فى اعتبار ما إذا كان من شأن إسناد واقعة معينة المساس بمركزه 
والتقليل من مكانته الإجتماعية هو ضابط موضوعىء قوامة الرأى السائد فى 
الوسط أوالبيثة التى يعيش فيها للجنى عليه وتقدير ذلك من شأن قاضى 
الوضوع وفقا لخلروف كل دعوى!؟) . 


فإذا لم يكن من شان الواقعة قعة احتقار الشخص النسوية إليه عند أفل 
وطنه فلا تتوافر جريمة القذف» مثل أن يسند شخص لتاجر أنه يخسر كثيراء 
أو أنه على وشك الإفلاس, فإن تلك الوقائع - على فرض صحتها ل 
تستوجب احتقار أو عقاب من أسندت إليه!"؟) . 


(ج) أن تكون الواقعةموجهة إلى شخص محدده .. 


كما تفترض جريمة القذف أن يكون الإستاد فيها موجها إلى شخص 
معين أو أشخاص معيئين بالذات, وهى مأ يقتذ يقتضى أن يكون المجنى عليه 


#؟#تلسستم 0 ا ” 
(4)5.. . محمود نجيب حسثى- ص 111 » وقد قضى بقيام جريمة القذف بحق من قال عن 
المجنى عليه: إنه يعاشر إمرأة معاشرة غير شرعية: تقض ٠‏ قبراير سنة 1541 

الملجموعة 4؟ ‏ 54 7؟١,‏ ونقض 8 أكتوبر سنة 1417 السابق الإشارة إليه. كما 

قضى بإدانة المتهم بالقذف لانه لسند للمجنى عليه أنه يؤجر شقة مفروشة لمن هب 

ودبء نقض 7١‏ مايو سنة 1١,151١‏ -2118 9/01 7 0 
(؟) د. محمود نجيب حسنتى ‏ فقرة 807 . 


سح )50١(‏ لست القصل الأول: البحث الأول ل 








لس ل سس سدسم 


محدداً تحديدا واضحا.ء إن أن القذف يعتبر إعتداء على شرف واعتبار شخص 
معينء ومن البديهى أن يكون هذا الشخص محددا!'), بيد أنه لا يشترط 
تحديده بالإسمء وإنما يكفى أن يكون محذدا تحديدا تسبيا يمكن إدراكه من 
مضمون عبارات القذف, ويكفى لوجود الجريمة أن تكون العبارات موجهة 
.على صورة يسهل معها فهم المقصود د منها ومعرفة الشخص الذى يعنيه 
القانف حتى ولو كان ذلك من فحوى عبارات القذف. , فحالتئذ يحق العقاب 
ظ على الجريمة. ولو كان للقال خلوا من ذكر اسم الشخص القصودا؟) » فإذا 
0 اتعذز معرفة شخص المجنى عليه إن ن الجريمة لا تكون قائمة؛ وتعيين شخص 
المجتى عليهء مسألة موضوعية يقصل فيها قاضى للوضوع, وفقا لظروف 
وملابسات كل قضية على حدة! “)ء ويستوى فى القذف أن يكون المجنى عليه 
شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا إذ أن الشخض للعنوى له الحق فى صيانة 
ظ شرفه واعتباره. ومن ثم يكون القذف الواقع فى حقه معاقبا عليه(" . 

[ ولا تتوجه جريمة القذف إلى الاموات إلا إذا امتد القذف منها إلى 
الاحياء, كما لى قيل عن امرأة متوفاة أنها كانت تعاشر شخصا غير زوجها 
وأنجبت منه ولدا غير شرعى فهذه الواقعة نمس ايبن المتوفاة. وتتواقر يها 
جريمة القذف فى حقه(). 
(١)د‏ .حستين عبيد- ققرة 177,د. محمود نجيب حستى- فقرة 240 . 

() د عدر السعيد ومضان- ققرة.5*7, د فوزية عيد الستاز- - فقرة 2,714 ها شريف 
سيد كامل_- ص 189. 
(؟) نقض ١١‏ مارس ك3 مهدو قراف لكاتووا نياو اص 7917 . 


(غ) د محمود محمود مصطقى - غقرة 98 . 35 
(60)د. رياض شمس- ج ١‏ ص ن. عمر السعيد رمضأن ٠‏ إفقترة 7ه5: ف رمبسيس 
ش بهتام- ص 5585 . 


(3) ه لحمد فتجى سوور + قز 1ه ولعتو مون ملق فقت افر د. قوزية 
عبد الستار ‏ فقرة 314, د, رياض شمس - - ص ١1/؟,‏ د شريف سيد كامل- ص 
”183 . 


مس القفصل الأول: البحث الأول سس 050 د 
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ولا يشترط فى الواقعة الشائنة للسندة ة للمجنى عليه أن تكون كاذية, 
فالمشرع يعاقب على القذف سواء كانت تلك الواقعة صحيحة آم كاذبة, ومن 
ثم فإنه لا يجوز أن يسمع للمتهم - كقاعدة عامة ‏ أن يثبت صحة الواقعة التى 
أسندها إلى المجنى عليه للإفلات من المسئولية الجناثية عن القذف, ولا 
يسلثنى من ذلك إلا حالة الطعن فى لعمال الموظف العام لو من فى حكمة التى 
تناولها المشرع فى الفقرة الثانية من المادة +.+ عقوبات, كما لا يشترط أن 
ترتكب جريمة القذف فى حضور المجنى عليه فإن فى اشتراط توافر العلانية 
بطرقها المختلفة فى جريمتئ السب العلنى والقذف ما يدل بوضوح على أن 
العلة التى الى شرع العقاب من أجلها لم تكن مواجهة شخص المجنى عليه بما 
يؤلمه, ويتأذى به من عبارات القذف, والسب, » وإنما هى :ما يصاب به المجنى 
ظ عليه من جراء سماع الكافة عنه ما يشينه فى شرفه واعتبارو("). 


وفى الفقه الإسلامى : 


يعرف القذف فى اللغة: : بأنه ارمس ب بالحجارة وغيرهاء, ثم استعمل 
للرمى بال مكاره, لعلاقة المشابهة بين الحجارة والمكاره فى تأثير الرمى بكل 
عا(؟) ' 00 


وقى اصطلاح الفقهاء: تجد أن هناك اتجاهين فى تعريفه. حيث 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرمى بالزنا خاصة("). وذهب المالكية إلى أن 
88> ل تتسشسيصييية 
ارس ا فسوي ترب ١‏ 51 8ه ., 
0 مختار الصحاح - ص 051١‏ ., 1 
(5) فتع القدير للكمال بن الهمام ‏ 50 5ل ؛ ومغنى المحتاج ج 4 ص ,٠66‏ 
والمغنى لابن قدامة ‏ - جم ا ص 716ل التية الرياض الحديثة؛ واللحلى لابن حزم - 


ص 5م" وفى 5" 


(505) ساسم الفصل الأول: اللبحث الأول سل 








الرمى بنفى النسب عن أب أو جدء وآن غلاء صريحا أو تلويحا!') 


فإذا تحقق الرمى على هذا الوجه تحققت جريمة القذف إذا توافرت 
شروط المسئولية الجنائية» فإذا كان المقذرف حيا فإن حق الخصومة يناط به, 
ومات قبل صدور حكم فيهاء وهنا ذهب رأى جمهور الفقهاء إلى أن حق 
الخصومة ينتقل إلى ورثته("!, أما إذا لم يكن قد باشر الدعوى فإن الخصومة 
الا تنتقل الى الورثة إلا إذ كان القذف قد وقع بعد موته» وحالتئذ يقوم الوارث 
مقام مورثه فى المطالبه بحد القذف, حيث يثبت هذا الحق لكل وراث يلحقه 
عار القذف ما عدا الزوجين7), وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التعريض 
بالقذف تتحقق به الجريمة. ويستوجب العقاب, وذلك على نحو ما رأينال'), 
والفقهاء متفقون على أن من يقذف جماعة فإنه يعاقب» ولكنهم مختلفون فى 


مضمون هذا العقاب. 


حيث ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يحد حدا واحدال*): وذهب الشافعية 





. 75514 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير- ج؛ ضٍ‎ )١( 
وقارن ما ذهب اليه‎ ,”7١ والمغنى لابن قدامة  ج 48 ص‎ , ١ (؟) المدوثة ج5١ ص‎ 
الحنفية من أنه بالموت تنقضى الدعوى الجنائية ولا تنتقل إلى الورثة, فتح ألقدير‎ 
للكمال بن الهمام- ج : ص 777 وما بعدهاء وحاشية أبن عابدين على الدر المختار‎ 
بو ا د ظ‎ 
(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار - ج 4 - ص ”5:؛ وحاشية الدسوقى على الشرح‎ 
والمهذب للشيرازى - ج ؟‎ ,.٠١ الكبير- ج 4 ص 555 : ونهاية المحتاج - ج 7 - ص ؛‎ 
وما بعدها.‎ >7١ ص 77/5 . والمغتى لابن قدامة  ج 8 ص‎ 
. راجع: ص 77 وما بعدها‎ )4( 
- اللبسوط للسرخسى - ج 5 ص١,١1١؛ وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج؛‎ )5( 
. 737 ص 455 , والمغنى لابن قدامة - ج - ص‎  ” ص 777, وبداية اللجتهد- ج‎ 
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سس لمم 
والإمام زفر من الحنفية إلى أنه يجب لكل واحد منهم حدآ ١‏ الربهنا سكين أن 
ما قرره القائون فى الركن للادى لجريمة القذف يتفق مع ما ذهب إليه الفقه 
الإسلامى إلى حد كبيرء وإن كان القانون قد وسع كثيرا فى الأعمال التى 
تكونه, بما يجعله مستغرقا للقذف والسب فى الفقه الأننلاسن» إن أنه إنما 
يهدف إلى ,حماية الشرف والاعتبار من كل فعل يراه ماسابهماء أو موجبا 
لاحتقار صاحبهما بين قومه. ومعروف أن الأمور الموجبة للاحتقا ر لا يمكن 
حصرهاء ومن ثم آثر القانون أن يضع لها فى ركن الجريمة المادى معيارا مرنا 
يمكن أن يتسع لهاء وفى غير ذلك يتفق الفقهان إلى حد كبير. 


ثانيهما: الركن المعنوى: 


ويقصدر بالر كن المعنوى: القصد لحتل أى اتجاه ارادة الجانى الى 
اتيان الفعل المكون للجريمة على النحو الذى وصفه القانون, فإذا كان الركن 
المادى لجريمة القذف هو التعبير علنا ضد شخص عن أمر موجب لعقابه أو 
احتقاره. ومن ثم يجب أن تتجه ارادة القاذف الى تجريع للقذوف فى حقه بأمر 
موجب للعقاب أو الاحتقارء وهذا ما يعبر عنه بقصد الاستاد أو قصد القذف, 
ومن ثم فإنه إذا تضمن حديث المرء مصادفة عن شخص أمرا قد يفهم منه 
لثم 1 خسية ما يوجب العقاب أو الاحتقار إلى هذا الشخص بون أن تتصوف 
إرادته إلى هذا المعنى, فلا عقاي7؟) . 


كما يجب أن تتجه إرادة القاذف إلى العلانية, وهذا ما يعرف بقصد 
العلانية أو قصد اذاعة القذف, فلو توافرت العلانية فى الاسناد عفوا لا قصدا 
كما لو تصادف وجود القاذف فى محل عام؛ حين نطق ارات القذف ردا 
0( د. رمسيس بهتام ‏ السابق - ص د 


سسسسست 90 يم الفصل الأول: المبحث الأول سسيسسي ‏ 





الأخيرء فإن قصد العلانية ‏ حالتئذ ‏ لا يعتبر متوافرا )١(‏ . 


أما الارادة فإنها تعنى القدرة على توجيه السلوك من خلال التبصر 


وأما الإدراك فإنه يعنى القدرة على الفهم والتمييز والتقديرء ويسمى 
لدى بعض الشراحء بالعلم» وقوامة ادراك ماهية الفعل الذى حدث فى العالم 
الخارجى وإحاطته بواقعه حتى يكون فى الإمكان القول باتجاه ارادة فاعله إلى 
إحدائه(؟), وتن كر يعدي أن ينصرف علم الجائى إلى الوقائع للتغددة المكونة 
للجريمة وينبغى أن يحيط علم الجانى بهذه الوقائع لان القصد الجنائى يعنى 
أن الإرادة الواعية تتجه الى الجريمة بكل عناصرهاء وأركانها سواء من حيث 
التشناط آق النتيجة ومن قم كون الجريمة عمدزة(؟): 

ثانيً: جريمة السب العلنئ!") : 

وأما جريمة السب فقد عرفتها المادة (1 5١‏ عقوبات) بأنها: «كل سب لا 


)١(‏ المرجع نقسه. 

(") د. عماد النجار الوسيط فى تشريعات الصحافة ‏ ص 547 وما يعدها. 

(؟) د. محمود نجيب حسنى - النظرية العامة للقصد الجنائى ‏ فقرة 5" طبعة /158, 

والقسم الخاص_- فقرة 418 . 

(؛) نقض 78 فبراير سنة ١56٠‏ مجموعة أحكام النقض 2,7775١7١ - ١‏ وفى ١7‏ 
أكتوبر سنة 1535 المجموعة 1٠١997١1١ -١‏ . 

(5) من المقرر أن السب نوعان : سب علنى وهو الذى نص عليه المشرع فى المادة 5١؟‏ 
وسب غير علنى وهو الذى نصت عليه المادة (574 / 4 عقوبات) بقولها: كل من أبتدر 
انسانا بسب غير علثىء وهذا السب غير العلتى بغير مخالفة. بينما السب العلنى 
جنحة والمعيار بينهما هى العلانية فى السب العلنى وانتقاؤها فى السب غير العلنى: 
ونازاسيكنا تكتسمو على السب العلنى على أساس أنه هو الذى يرتكب بالنشر. 
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يشتمل على اسناد واقعة معينة, بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا 
للشورق أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة )١71(‏ بالحبس مدة 


وذ سنة وبغرام لا تزيد على مان جنيه أ بإحدى هاتين الحقويتين». 
ديهدى من نص كلك المادة أن لجريمة السب ركتين املق ومقوي 


أما الركن المادى فإنه يتمثل فى نشاط اجرامى يؤدى إلى إستاد عيب 
أو تعبير ينطوى على خدش لشرف المجنى عليه واعتباره. دون.أن يتضمن 
أستاد واقعة محددة له وهذا ما يميز السب عن القذف(١) ٠‏ فلئن. كان الاخير 
يتمثل ‏ وكما سبق القول - - فى أسناد واقعة محددة للمجنى عليه ٠‏ فإن السب 
يحصل من خلال إسناد واقعة غير محددة مثل أن يقسول خنن جني مالية. 
أنه سيىء الخلقء أى شرير, أو لصء أى مسرتشى, أو نصاب37)., أو 
وصف المجنى عليه بأنه حسيوان أو كلب أو اين كلب27). 


دل مدد فى القانون تعريف للشرف فو الاعتبار. ولكن يمكن اقول با 
كلا من اللفظين يعبر عن ذات للعنى؛ وهو سمعة الفرد بين الناس ا 
أن لفظ الشرف يعبر عن سمعة المرء من الناحية السلبية ؛ أى من ناحية انتفاء 
ما يشيتها فى اعتقاد الناس؛ وان لفظ الاعتبار يمبر عن ذلت السمعة؛ ونا 


اس ا ل ل سس سس 
(1١)د.‏ عمر السعيد رمضان فقرة م7 نى, حسنين عبيد _ فقرة ١١4‏ قل. رمسيس بهتام 


د ص 5/89 . ن. محمودل د مجحمود مصطفقى . - ثثرة 77 د لحم قتحى مسرور - - فقرة ٠‏ 
لؤغ 


(؟) د فونية عبد الستار- فقرة وتقض 0 أكتوير سنة 0587 - للجموعة الرسمية 
كا در لمر ١‏ 

فيه د. رمسيس بهتام - ص 785, ونقص ١1‏ نوفمير سنة 7و١‏ مجموعة القواعد 
القانونية ‏ ج ”7 - ص ,١5‏ ؛ كما يعتبر سبا استاد الجانى للمجتى عليه علنا. : دأنه كان 
يعمل بالسلك القضائى ثم ثم أنحرف نحو الجريمة ففصل من عمله, واراد أن يشتغل 
٠‏ اماه ذأبت لجنة القيد أن تضم إلى صفوف للحامين نصابا عالياء تقض + ماو 
سئة 5/او ١‏ المجموعة الرسمية /ا؟ كم 795 ., 


سس إإاه]) لللاسسشيم الفصل الأول: اللبحث الأول سس 








من الناحية الايجابية أى من ناحية التقدير الذى يخص الفرد فى اعتقاد الناس, 
ولما كان كل أمر موجب للعقاب أو الاحتقار بعد البوح به علنا ماسا بالشرف 
أى الاعتبارء فإن كل قذف يعد فى الوقت نفسه سبا ولكن ليس كل سب قذفاء 
إن لا يلم فى السب كما قلنا أن يتضمن بوحا بوأقعة محددة ينسبها فاعل 
الجريمة إلى المجنى عليه!"). 

وقد اعتبر القانون جريمة السب متوافرة: ولى انتفت العلانية فى حالة 
ارتكابها بطريق التليفون» فنصت لمادة ١4(‏ مكرر عقوبات» فى فقرتها 
الثانية) على أن: «كل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه فى الفقرة 
السابقة بسبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة, بل يتضمن باى وجه من 
الوجوه خدشا للشرف والاعتبار يعاقب بالعقوبة للنصوص عليها المادة 
451. 0 


وأما الركن المعنوى: فإنه يتمثل فى انصراف ارادة الفاعل إلى الفعل 
لمادى» المكون للجريمة كما وصفه القانون, ولما كان هذا الفعل هى التعبير 
علنا عن آمر خادش للشرف أو الاعتبار فيتعين للقول بتوافر القصد الجناثى 
أن تنصرف أرادة الجانى من جهة إلى خدش الشرف أو الاعتبار وهذا 506 
السبء .وإلى العلانية فى هذا الخدش من جهة أخرى, وهذا هو قصد اذاعة 
السب(؟) .. ظ ظ 


هموازنفة بين القذف والسب العلنى: 
ويتضح مما سبق: أن السب يتفق مع القذف فى بعض الوجوه. 
ويختلف معه فى وجوه آخرى: فالسب والقذف يتفقان فى أن كلا منهما يعتبر 


)3( ل. رمسبيس بهنام - ص 5/81؟, وقد قضى بأنه لا يعتبر سبا قول كلمة «اخرس» دفاعاً 
عن النفس أمام. من أنهم قائل هذه الكلمة باغتصاب أثاب زوجته وبأنه يريد أن يعيش 


0 ل. رمسيس بهتام ‏ ص 7817 د. شريف سيد كامل- ص ١56‏ 5 





ع الفصل الأول: اللبحث الأول (7504) سس 


اعتداء على حق حق للجنى عليه فى شرفه واعتباره وذلك بإستاد واقعة شائئة اليه: 
دإن ن كانت تلك الواقعة محددة فى القذف, وغير محددة فى السب!!١)‏ . 


كما يختلف كل منهما فى العقوبة, ولئن كانت عقوبة السب هى 
الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو احدى هاتين 
العقوبتين (مادة ٠.‏ ' عقوبات), » فإن عقوبة القذف فى صورتها البسيطة, فى 
ْ لحيس مدة لا تتجاوز ستتين. وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيه 
على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بتين فقط (مادة ١ *“ ٠‏ عقوبات) 


فإذا وقعت الجريمة ف حل اموظقا عام و حافس وى لا أي 
عامة, أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك . بسنببٍ أآداء الوظيفة, أو النيابة أو 
الخدمة العابة, كانت العقوبة الخبس وغرامة لا تقل عن خمسين جتيها ول 
تزيد علي خمسمائة جنيه .أو أحدى اهاتين العقوبتين؛ مادة التي يف 


كما تشدد العقوبة فى جريمة القذف الموجية ضد عمال التقل العام يما 
قضت به المادة . "١‏ مكررا (ب) من قانون العقوبات بقولها: ديكون الحد 
لأدنى لعقوبة الحبس فى الجرائم للتصوص عليها فى المواد ؟ اس 
(القذف والسب) خمسة عشر يوما .. إذا كان ن للجنى عليه فى للجرائم للذكورة 
موظفا أو عاسلا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام, ووقع 
الاعتداء وقت أداء عمله آثناء سيرها أو توقفها بالمحطات: . 

كما تشدد عقوبة بة جريمة القذف وفقا للمادة "٠ .٠/‏ من قانون العقوبات: 
«إذا ارتكبت بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات, فيرتفع الحدان 


1( 3ل شويف معو الل د ادا . 


مم (855) اللللسسمئيس الفصل الأول: ا لبحث الأول 
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الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 5١(‏ عقويات) الى 
الضعف». ظ [ 

وكذلك إذا تضمن القذف طعنا فى الأعراض أو خدشا لسمعة العائلات 
وذلك وفقا للمادة (4 ٠‏ عقوبات) التى تنص على أنه: : وإذا تضمن القذف طعنا 
06 عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات»: فتصبح العقوية, الحبس 
ظ الغا مع بحيث لا يستطيع القاشي أن يحكم بإحداهم قا 


ويقصد بالطعن فى عرض الأفراد أن يسند. الجانى إلى 50 
واقعة تظهر انحراف سلوكه الجنسىء أو أنه يفرط فى عرضه! 40 


كلها سواء تضمن طعنا فى عرض أحد أقرادها أو غير ذلك من الأمور التى 
تمس شرف العائلة ومكانتها الاجتماعية, كقول المتهم عن أقراد عائلة أنهم 
يتاجرون فى المخدرات أو يديرون قوفت تلاق الخمور ولعب القمار(") 


ثالثا: الإهانة: 


جرت العادة لدى كثير من الفقهاء والشراح على الحاق الإهانة بالقذقف 





)3 د. حستين عبيد - فقرة ,١177‏ أى هو رمى المحصنات أو غير الحصنات من النساء 
مباشرة أو غير مباشرة بما يفيد أنهن يفرطن فى أعراضهن أى يبذلن مواضع عفتهن 
بذلا محرما شرعاء أى يأتين أمورا دون بذل مواطن العفة لكنها مخالفة للآداب بما ينم 
عن استعدادهن لبذل انفسهن عند الارقتضاء . نقض ١7‏ يناير سنة ,١1957‏ مجموعة 
التواعد القانونية - ج 7 - ص ٠١١‏ . 

(") د. حسئين عبيد - فقرة ١١51‏ ل. محمود محمود مصطقى فقرة 750, د. محمود 


نجيب حسنى - فقرة اكلمال. شريف سيد كامل ص كبك ١‏ . 
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والسب لان كل فعل من هذه الأفعال يستهدف غاية واحدة هى الانتقاص من 
حق الشخص فى الاحترام أو التقدير الواجبين له بحسبانه إنساناء على أن 
الإهانة تتضمن الى جانب ذلك انتقاصا للاحترام_الواجب للانسان ليس 
أن الوظيفة فى ذاتها يجب أن يكون لها من الاحترام فى شخص شافغلها على 
نحو يمكن من ادائها. 

تفريد الإهانة عن القذف والسب : 


أولاً: أن الاهانة لا د تقع إلا على موظف أو من فى حكمه, اسواء كان 
مكلفا بخدمة عامة لى غير ذلك كالحامى, حيث يعتبر حال آداثه لوظيفته فى 
ظ بح ع يك ييا كاد زر جار رزرييا الس الجا ونان عل 
أجاد الثاس. ظ ظ 


ثانياً: أن الإهانة مرتبطة بالوظيقة, بحيث لا 3 القول أوالفعل 
مهينا وبالتالى معاقبا عليه, إلا بسبب الوظيفة, أى فى أثنائها. فإذا لم يكن 
القول أو الفعل كذلك فلا تتوافر جريمة الإهانة, وإن جاز أن تتوافر جرد 
أخرى كالس ب أوالقذف .)١(‏ 


ثالثا: أن العلانية 586 ركنا فى الإهانة. قلق يلزم كرون الإهانة 
إلى الموظف والعقاب عليها أن تقع عبارات أو أفعال بطريقة من الطرق 
التضتوين علنيا اف للانة (1/1) عقوياتء وذلك فيما عدا حالة واحدة, هى 
حالة الإهانة ألتى تقع على رئيس الجمهورية, والمنصوص عليها فى الادة 


)1( د عاد هيد العديد الدهار - سيط فلن تشروينات لمك لقان ل 10 


سب (801) 
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.)١()تابوقع‎ ١14( 


رابعاً: يجب لتوافر الإهانة وتوعها فى مواجهة الموظف اللوجهة 
إليه الإههانة أو المقصود بهاء أو أن تصل إليه بارادة المتهم, ولكن القذف 
والسب كلاهما يقع بصرف النظر عن مواجهة المجنى عليه أو عم مراجيت 
بأيهما(؟).. 


خامساً: أن المتهم بالإهانة لا يقبل منه إقامة الدليل لإثبات صحة 
الأمور المهينة التى وجهها للموظف العام ومن فى 8 مهما كان الباعث 
عليهاء إذ من المقرر أنه إذا كان النقد مباحا دائما فالإهانة غير جائزة؛ وحرية 
الراى التى كفلها الدستور مقيدة بعدم الخروج عن حدود القانون الذى لا يبيع 
إهانة الناس ولا المساس بكرامتهم. 


٠‏ سادساً. : أن الإهانة لا تقع بالكتابة: فهى لا تقع إلا بالقول أى الفعل أو 
5 وقد قضى بأن القول المقصود فى المادة ١7”(‏ عقوبات) هو الكلام 
الشفوى لا المكتوب, لا ن غرض الشارع هى عقاب من يتجراأ من الناس على 
إهانة اللوظف فى مواجهته. ٠‏ وهى بلا شك جريمة أشد جسامة من جريمة 
الامانة با بالكتابة. 


ويبدو من فيان جريمة الإهانة أنه لا يشترط فيها العلانية», ولذلك فإنه 


(1) تنص هذه المادة على أنه: : #يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان رئيس 

'' الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها (مادة )١7١‏ قيما خلا هذه الحالة لا 
تكون العلانية ركتا فى الإهانة». 

(؟)وقد قضى يان الجريمة الملنصوص 5 فى المادة ١(‏ عقوبات) تتحقق ولو تفوه 
الجانى بالفاظ الإهانة فى حوار بينه وبين غيره من الحاضرين:ء ما دام قد تعمد توجيهها 
إلى المرظف فى محضره وعلى مسمع منه؛ نقض 8 / > / ؟196 مشار إليه فى قل 
تل لايق ان ص 517/8 . 
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يكون من غير الملائم تناولها ضمن التعسف فى استعمال حق النشرء بيد أن 
هناك صورة من الإهانة اشترط المشرع فيها العلانية. وهى الاهانة التى تقع 


مقومات جريمة اهانة رئيس الجمهورية : 


يستقاد من المادة 1 عقوبات أنه يلزم لقيام. هذه المراية حر من 
الجانى يسوق به معنى يتضمن الإهانة فى حق رئيس الجمهورية بكل لفظ أو 
معنى يتضمن المساس بالكرامة والشعور والإقلال من شأن من وجه إليه, 
ويدخل فى. هذا لنطاق ما يمكن أن يكون سبا أو قذفاء أو غيرهما ما دام 
يتضمن معنى التحقير والمساس بالشعور والازدراء لمن وجه إليه )١(‏ . 


ويجب أن تكون الإهانة موجهة إلى شخص رئيس الجمهورية» وهو لا 
يكون كذلك إلا بانتخابه طبقا للدستورء فالمراحل السابقة على انتخابه من 
الشعب لا تكسبه هذه الصفة؛ ومن ثم تكون مجرد اهانة موجهة لموظف عام 
أى من فى حكمه إذا تحقق هذا الوصف فيه!"): ويجب أن تتوافر لهذه الجريمة 
العلانية, والركن المعنوى: ليكون الجانى حريا بالعقاب المقرر لهاء ويأخذ حكم 
هذه الجريمة العيب فى حق ملك أو رئيس دولة أجنبية (مادة ١‏ عقويات), 
والعيب فى حق ممثلى الدولة الأجنبية المعتمدين 97 مصر (مادة ١8”‏ 
عقوبات) . ظ 


موقف الفقه الإسلامى من اهانة رئيس الدولة : 


)١( ٠‏ د. شريف سيد كامل - عن - القسم الخاص - ص 
1ن. عماد النجار التقد المباح ص ٠”‏ 1 
(5) د عبد النجار السابق» د. شريف سيد كامل د الشايق. 
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فى مبادثه العامة مع ما ورد فى سنة النبى صلى الله عليه وسلم: دالا على 
طاعة ولى الأمر وعدم اهانته؛ ومنه ما روى عن أبى بكرة رضى الله عنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول: ؛من أهان السلطان.ء أهانه 
الله ,)١(‏ حيث لا يخفى ما يدل عليه هذا الحديث من الوعيد على إهانة 
السلطان, بالإهانة من الله عز وجلء وهى ما يدل على التحريم؛ وقد جاء 
الوعيد على اهانة السلطان مطلقا ليشمل الإهانة بالقول والكتابة وغيرهما 
كما يشمل الإهانة العلنية» وغير العلنية؛ وهو ما يفصح عن تقارب مبادئ 
تجريم الإهانة فى الفقهين الاسلامى والوضعى. 


ساس سي ش 
0 رواه الترمذى وقال حديث حسن: رلجع: رياض الصالحين للنووى >< ص با" تحقيق 
محد ناصر الدين الألبانى ‏ طبعة المكتب الإسلامى الثالثة 5ه . 
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| المبحث ث الثاني . 


افشاء عد ار فى الفقهين لاسلابى والوضصى ‏ 


لهذا الاقشاء ضوابط 5-5 يجدر بيانها فى كل من الفتهين, » ونخصص 1 
لبيان كل اتجاه فرعا.. 





الفرع الأول 0 

إفشاء الالسرار في الفقه الوضعي .. 
يعتبر افشاء السر أيا كان قاعله تعسفاء بل تجاوزا ومخالفة لمق ' 
النشر, سواء أقضى صاحب السر به اختيارا لصديقه؛ أو اضطرارا لمت 1 
مهنة لا غناء عنه للناس, ؛ ذلك أن مصلحة صاحب السو تقتذ تقتضى أن يظل سره 1 
ووم حتى لا تتعرض جنبات حياته النفسية والمادية للانهيار. ': ظ ٠‏ 
والسر لغة: ما | يكتم كالسريرة وجوف كل نسيى ء وليه( , ل 


أسرارء وهى ما يكتمه للرء فى نفسه, وأسر بالحديث: «إفضين به. كما قال 
تعالى: : «إوأسروا الندمة4 أى فسروها من رؤسائهم9") . 


وفى اصطلاح فقهاء القانون: غوف النض ,انه حلاف تخلع على 
موقف أو مركز أو خبر أى عمل مما يؤدى إلى وجود رابطة تتصل بهذا الموقف 


ا ا اين ' 
ظ بعدم إفشائه. 9 


0 - طيعة ٠‏ 003 
6 0( نت ات اك تسل السين: «وللعجم الوسيط- مس 468 . 


سو كك 0 10 






خبر يجب أن يظل فى طى الكتمان عن كل الأشخاص: إلا 
ظ خاص تتوافر فيهم صفات معينة('), والسر غاليا هو ما لا يطلع 
مكاثتان, لذلك قيل: «كل سر تجاوز أثنين فشاء؛ وهو يختلف عن 
الاخفاء الذى يكمن فى أعماق نفس الإنسان ولا يطلع عليه إلا الله الذى بام 
السر وأخفى كما يختلف عن الاعلان المعلوم للجميع؛ فالسرية تقتضى الا 
يعلم بالخبر سوى الأشخاص الذى تحتم الظروف وقوفهم على هذه السرية 
كما تقتضى أن يتم العمل الذى يحيطه المشرع بالكتمان فى غير علانية بعيدا 
عن كل شخص ليس طرفا فيه 9), ويلاحظ أن والواقعة تعكبر سراء طلنا 
وجدت مصلحة لشخص ما فى عدم افشائهاء سواء كان المجتى عليه قد أنضى 
بها إلى الآمين على السر صراحة أو كان الأمين قد توصل إلى العلم بها عن 
طريق ذكائه وخبرتهء فالمحامى الذى يستنتج من حديث موكله أنه ارتكب 
جريمة فيلتزم بكتمان هذا السرء ولو لم يعترف موكله صراحة. بل ولو كان 
لا يعرف أن فعله يعد جريمة ويظل للواقعة صفة السرية حتى تصير علنية, 
أى تعتبر معلومة لعدد من الناس بدون تمييز ولا تكون ثمة صلة 
كد 19 
لتلك العانى اعتبر للشرع افشاء السر لمن يؤتمن عليه جريمة تستأهل 
العقاب. فنص 7 المادة ال عقوبات) على أن كل 0 كان من الأطباء أو 
الجراحين أو الصيادلة أوالقوابل أى غيرهم مودعا إليه بمقتضى صناعته أو ' 
وظيفته سز خصوصي _أثتمن عليه فافشاه. فى غير الأحوال التى يلزْمه 
)١(‏ د. لحمد كامل سلامة ‏ الحماية الجنائية لأسرار المهثة ‏ ص 7" طبعة ١58/4‏ . 
(5) المرجع نفسه؛ د. جمال العطيفى ‏ الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر ‏ مرجع 


سابق - ص 755 . ظ 
9( ل. محمد عبد الظاهر حسين ‏ المسئولية المدنية للمحامى تجاه العميل ‏ ص ١١‏ - دآر 


مس الفصل الأول: البحث ألَلا اي سس سه (733) سس 








إلى 





القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو 


بغرامة لا تتجاوز خمسماثة جنيه؛ . 
حكمة عقاب من يفشى السر: 
وحكمة العقاب المقررة بالمادة سالفة الذكر لمن يفشى السرء تتمثل فى 
ان الانسان إذا اباح بسره لصديق أفشاه لا يلومن إلا نفسه. لأته إذا لم يكن قد 
قدر على الاحتفاظ هو بسره بين فكيه, فلا يلزم غيره به؛ وإلا كان الزاما 
لغيره بما لم يلتزم هى به, أما من يبوح بسره إلى صاحب مهئة إنما يفعل 
ذلك عن اضطرارء فأصحاب المهن المختلفة لا يستغنى عنهم أحدء والذى يذفب 
اليهم: إنما ينهب مكرويا مضطريا يبتغى حلا مشكلته أ علاجا لمرضه أو 
دفعا لظلم وقع عليهء فلى أبيح لهم أن يفشوا الأسرار لأحجم الناس غن 
اللجوء اليهم والانتفاع بخدماتهم, ولدب دبيب الحرج بين أقرادا المجتمع, 
فالضرورة أو شبههاء هى إساس العقاب على افشائه حالة عدم الكتمان(), 
كما أن إفشاء السر قد يمثل إخلالا بالتزام يقع على العامل تجاه رب العمل 
ويخضع للمساطة المدنية!). 000 ا 
وإذا كان إفشاء السر جريمة فانها تأتلف من ركشين: ... 
أولهما: ركن مادى: 0 ظ قد ميم 
يتمثل فى إفشاء سرء سبق ايداعه ذمة الغير بحكم الضروزة أى شبهها. 
(؟) نصت على هذا الالتزام المادة (744 مدنى), ونصها وإن كان قد اقتصر علن الالتزام 
بالحافظة على الأسرار الصناعية والتجارية, إلا أن السائد فى الفقه أنه التزام عام 
يسرى على جميع أنواع العمل المختلفة: راجع: د .عبد الناصر العطار - شرح لحكام 
قانون العمل ص 5١؟,‏ د. عبد ألودود يحيى ‏ شرح قانون العمل - ص - طبعة 
1, ن. اسماعيل غانم ‏ قاثون العمل ص طبعة 1577, د محمد حلفى موك 


قانون العمل والتأمينات الاجتماعية ‏ فقرة 757 طبعة 157١‏ د. أكثم الخولى ‏ دروس 
فى قانون العمل فقرة ١١7‏ طبعة /1601 . ظ عر الي 5 





سس ولام ل ٠‏ الفصل الأول: البحث الثانى سل 








7س يبي سس 
)0( افشاء السر: 


" يعرف القانون السرء تاركا ذلك للفقه الذى اضطلع بتلك المهمة 
وحقيقته ‏ كما سبق القول ‏ - تتمثل فى أمر ما يتعلق بشخص المرء ويمس 
الدائرة الشعورية الحساسة من نفسه؛ بحيث يكون فى البوح به حرج كبير 
ولا يلزم لإكسابه صفة السر وجود أتفاق صريح على كتمانه, ليقوم الركن 
المادى لفعل الإفشاء؛ بل يكون موضوع هذا الإفشاء سراء دون وجود اتفاق 
وليس بوحا بسر القول عن شخص ما: إنه مدمن للخمر: ولو كان الناس 
يجهلون عنه ذلك لان البوح بأمر كهذا؛ لا يوقع فى حرج كبيرء ومن ثم لا 
يعتبر بوحا بسر مهما كان رأى صاحب المصلحة:؛ فمتاط تحديد السرية لامر 
ما هى تقدير الرجل العادى؛ ومن جهة أخرى لا يعتبر سراء كل ما هو معلوم 
وظلاهر إلى حد من العبث فيه محاولة الإخفاء, فلا يفشى سرا طبيب العيون 
الذى يقول عن شخص إن له عينا نجاجية!" . 


فالمراد بالإفشاء هى الإفضاء بالسر إلى الغير بأى وسيلة يستوى ان 
يكون الافشاء صريحاء أو ضمنيا, ٠‏ كما لو سمح الطبيب. لشخص بأن يطلمع 


على ملفات مرضاه. كماد 7 يتحفق يتحقق الإفشاء بالكشف عن جزء من السرء أو كان 5ش 


موضوعه واقعة معروقة, ولكنها غير مؤكد. أو أفضاء الأمين بالسر إلى أمين 
آخرء فمن لم يقدر على نفسه. لا يلوم غيره إذا لم يقدر على نفسه. 


(ب) ايداعه لشخص بحكم الضرورة : 


السر.بأن 0 مودعا لديه بحكم ل أى شبههاء والعبرة فى توافر صفة 


ال 201 
)١(‏ المرجع نقسه ص 558 وما يعدها. 


ا القصل الأول: المبحث الشات ----بب-ب-تاننب---ا-اا سم هكم سد 


. 


الأمين هذه هى بوقت علمه بالسر وليس بوقت إنشائه, فلا تقوم الجريمة 
بالخسية ل إن لودع السو إله عد زول صفة الآمين عنهبامتزله لل التى 
دعت الضرورة إلى الإفضاء بالسر له بسببهاء وقد ذكرت المادة 5١(‏ 
عقوبات) أمثلة لأمناء الاسنرار, وهم الأطباء والجراحون, وا الصيادلة والقو ابل, 

ويمكن ان يضاف إلى هؤلاء ؛ المحامون! ١‏ والمحاسبون, واصحاب الفتادق, 
والصحفيون, والموظفون العموميون, فيما يتعلق بالأسرار التى تودع لديهم 
2-3 وظائفهم. كما يلحق بهم أولئك الذين يقومون بمساعدتهم فى آداء 
ملعتت كالمرضات بالخسبة للطبيب» والوكيل بالنسية للمحامى . 


ظ ديجب أن يكون أيداع السر من مقتضيات ممارسة اللهنة؛ ون قوفل 
يكفى أن يكون صاحب السر قد أودعه لدى صاحب للهنة المجرد تبسط فى 
البوح دون موجب بالسريرة, كما يجب أن تكون المهنة سبب الوقوف على 
السر لا محض فرصة أو مناسبة للوقوف عليه عرضاء كما يجب أن يكو 
لسر متوافر الشروط التى تحبذ كتماته!"). ظ ٠‏ 


ثانيهما: الركن المعنوى: 


ويلزم لإفشاء السز, توافر القصد الجناثى الملتمثل فى اتصراف ارادة 
الفاعل إلى إفشاء السرء فإذ ذاع انمسر تتيجة اهمال لو عدم احتياط فى حفظ 
)١(‏ داجع فى التزام الحامى بسر المهئة؛ د. محمد عبد الظاهر حسين - السايق . - ص 18 
ومابعدهاوص ب8١1‏ . 
() ومن تلك الشروط ما قرره جاتب من الفقه. فى السر اللبى بأن يكون العلبيي قد ودف 
على الواقعة بسبب مهنته وأن يكون للمريض مصلحة فى ابقاء الأمر سراء يستوى أن 
تكون المصلحة مادية, لو فدبية وان ن تكون المعلومات ذات صلة يه كطبيب, زاجع.: د. على 
ظ نجيدة - التزمات الطبيب فى العمل الطبى - - ص ١91‏ وما بعدها ‏ دار التهضة العربية 
135 اجن ف معني اسر وتقير التضلة ل تقض مدتيا+ فبراير سنة 
المحاماة - سببتمير وأكتوير سنة ١547‏ ب ص غ . 


516 سم 10000 








فلا تتحقق جريمة الافشاء؛: ومن ثم لا يسأل طبيب إذا أهمل فى المحافظة على 
بيانات لأحد مرضاهء فاطلع عليها الغيرء فلا تقع بأهماله الجريمة ويقوم 
القصد على عنصرى العلم والارادة» فيجب أن يكون الجانى عالما بأن الواقعة 
ا ا ل 0 
السر مثلا فأفشاهاء فلا تقع الجريمة لانتفاء ركنها المعنوى, كما يجب أن 
تتجه إرادته إلى فعل الإفشاء (') . 


أسباب إياحة إفشاء السر: 


ولما كان السر الخاص بالفرد حقا شخصيا له. 110 
مقروضا على الأمين إلا إذا توافرت أسباب الاباحة فى الافشاء وهشى: 


1 أولاً: رضا صاحب السر: 


ما كان السر الخاص حقا شخصيا لصاحبهء وكان القرد هو سيد سره: 
فقد ذهب أغلب الشراح إلى أن تصريح العميل بالافشاء يرفع عن كاهل الأمين 
شيىء يمنعه من أن يأذن للغير بإفضائه نيابة عنه(') . 


وقد نصت المادة ٠١8(‏ مرافعات) على أنه: :ومم ذلك يجب على 
الأشخاص المذكورين فى المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة 
أوالمعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم على آلا يخل ذلك باحكام 


(1) د. محمود محمود مصطقى - فقرة /ا7: د أحمد سلامة ‏ السابق - ص 5١١‏ . 
(؟) د. ألحمد سلامة ‏ ص 5 ٠١‏ د. محمد عبد الظأاهر حسين حسين - السابق - ص ١84,‏ د. على 
تعودةء الف ارق اسن 167 مدهو هنون مكلت - السابق- - صن ,255 . 





مس الفصل الأول: البحث الثانى- (07) سنس 








سيب يس 


القوانين الخاصة بهم»؛ ويستفاد من هذه للادة أنه حتى فى حالة رضا صاحب 
السر بإفشائه يجوز لصاحب المهنة المودع لديه السر أن يحجم عن الإفضاء به 
إذا رأى ذلك لاعتبارات تبرره. 


ال يعتين لون قا لأنه يرقع عن الأمر 
صفة السرية؛ وكما تتقرر الإباحة حالة الرضا الفعلى؛ فأنها تتحقق حال 
. أعتقاد وجوده ولو كان غير قائم فعلا, ٠‏ ومن ثم لا يعتبر مفشيا للسر الحطبيب 
الذى يعطى زوجة مريض شهادة بمرضه معتقدا أنه قد أوفدها ولآتها كانت 
معتادة أن تصحبه إلى العيادة(١)‏ . 

لي 

شس صدور الرضا عن إرادة حرة وإدرك. 

وذلك أمر بديهى؛ ؛ فلا يعتد بالإذن الصادر من مجئون لو صغير غير 
ممير » وفى هذه الحالة يجب صدور الإذن ممن له ولاية على النفس لا للال, 
فالذى يملك الإفشاء هو ولى النفس لا غيره9) . ظ 

الشرط الثانى: أن يكون الإذن عن بينة: ‏ 

يشترط فى الرضا حتى يكون صحيحا أن يكون عن بينة, بأ بأن يكون 


ول ا شي 
الذى يصرح بافشائه. 


ظ ش 
.4)١(‏ 0111 20 6 اطاشن تبن ٠‏ المجموعه - الا_لاة_ إلىهة. 
(؟) د. على نجيدة ‏ السابق ‏ ص ٠١١‏ . ظ 


0 لسسسسسسست القصل الأول: ا مبحث الثاني ل 








اس سه سس سس سس سدس فاه رسا طن ا سف ا طش او سطس اس ا ل 0د 


الشرط الثالث: صدور الرضا صريحا ومن صاحب السر نفسه : 


كما يشترط فى الرضا أن يكون صريحاء يستوى فى ذلك أن يكون 
شفاهة أى كتابة ويذهب ألفقه فى مصر إلى أنه يجوز أن يكون الرضا ضمنياء 
عملا بما يجرى به العرف فى مصر من اصطحاب المريض لبعض ذوى قربأه 
أثناء زيارته للطبيب مما ينم دلالة عن رضائه باطلاعهم على حقيقة 
مرضه٠'),‏ كما يجب أن يصدر الرضا من صاحب السر نفسه أو ولى النفس 


الشرط الرابع: أن يصدر الرضا قبل حدوث الإفشاء : 


كما يجب بداهة أن يصدر الرضا قبل حدوث الإفشاد؛ إذ بعد ذلك لا 
يكون للرضا محل!"). 

ثانياً: التبليغ عن الجرائم: 

حرض للشرع على الإشارة على هذا السبب لاباحة الجريمة فى 
المادة( 7١١‏ عقوبات) والافشاء وفقا لهذا النص يكون مباحا إذا الزم القانون 


الامين بالتبليغ عن الجرائم التى يعلم بمقتضى مهنته أى وظيفته أو إذا أجاز له 
القانون ذلك. 


كما نصت لمادة (/ا١"‏ مرافعات) على أنه: «لا يجوز لمن علم من 


؟١7 وما بعدهاء وراجع : د. على نجيدة السابق - ص‎ 58١ د. لحمد سلامة - ص‎ )١( 
والمستشار محمد ماهر افشاء سر المهنة الطبية  مجلة القضاء  العدد 4 سنة ه/اؤوا‎ 
- 747 د. فائق الجوهرى - المسئولية الطبية فى قانون العقوبات - ص‎ ,١1755 ص‎ 
رسالة دكتوراه من جامعة التافرة سنة ”98(. . ظ‎ 

[8)اه رمسو ريام السايقمن: 1ك لحن سلافة سن 885 





بفة 





0 
الحامين لو الوكلاء لو الاطباء لو غيرهم من طريق مهنته لو صنعته بواقعة او 
معلومات أن يفشيهاء ولو يعد إنتهاء خدمته لو زوال صفته ما نم يكن ذكرها 

له مقصودا به فقط ارتكاب جناية أو جنحة.» 1 ظ 


ويبدو من هذا النص: أن حكمة إباحة إفشاء للعلومات 
فى هذه الحالة تتمثل فى رعاية جانب مصلحة اللجتمع فئ عدم كتمائها: ما 
دام الأمر ينذر بجريمة فى سبي لها إلى الوقوع. ومن الصائح العام تفاديها 
قبل أن تقء(١),‏ ويسرى هذا على التزام العامل بالمحافظة على نسرار العمل 
حيث لا يعتبر العامل قد أفشى سر إذا أبلغ الجهات الختصة بي9) : 


ثالثا: أعمال الخبرة: 0 


كما لا يعد مفشيا لسوء الخبير الذى يكشف عن الحق فيما ندب من 
القضاء لبحثه. ما دام يقدم تقريرً إلى جهة القضاء التى نديته ويمثلهاء وما 
دام لم يتجاوز فى هذا التقرير حدود مهمته» والآمر كذلك بانتسية للطبيب 
اذى تندبه شركة التأمين للكشف على شخص تقدم اليها يطلب تأمين: لا 
جود وى لاستحويات الانتناع عن إطلاء تهون محلو ماك الى سداق 
المريض”(") . ظ 

رابعأ: الإفشاء مراعاة للمصلحة العامة: 


لاعتيارات أسمى وأعظم مثل حقه فى ضبط وتنظيم بيانات لالواليد والوفيات 
)١(‏ قى 00 للمنى: د. أكثم الخولى ‏ السابق - ص 147 د. عبد الودود يحيى - السابق - 
ص ١1487‏ , د. عبد الناصر العطار_ ص ١1‏ هامش »)١9(‏ وكتاينا: ميادئ تشريع العمل 


- ص 705 طبعة 1957 م . 
3( ف. رهمسيس بهنام ‏ المرجع نفسه - ص 5 أحمد سلامة ‏ السايق. 


سس و88 نمسم القصل الأول: اللبحث الثاني ل ١‏ 











لاعتبارات اقتصادية ولجتماعية واحصائية وأمنية وسياسية, ولا شك أن من ؤ 
شأن مثل تلك للصلحة أن يكون لها تأثيرها على قواعد السر المهتى كما لا ظ 
يقل عن ذلك أهمية؛ الإبلاغ عن الأمراض المعدية. حتى يمكن اتخاذ اللازم “- 

لمنع اتتشارهاء ومثل ذلك الإبلاغ عن الجرائم آلتى ارتكبت أو للزمع 

ارتكابهاء إذا كان ذلك يعد واجبا عاما على كافة للواطنين؛ فإته يكون له بعد 








خاص بالتسبة للطبيب(. 2 ظ 325 1 
ثم إن اعتبارات الضرورة التى كانت لها انعكاساتها العامة على التزام 1 
باللحافظة على السر('). 


كما أنه من الظواهر الحديثة والهامة فى المجال الطبى أن يمارس 

الطب فى مجموعات متكاملة التخصص ابما يضمن رعاية أشمل وأقضل 

0 لومي ا اللبافن مجموعة وان كلن له كل تلك المميزات: إلا أته 

يؤثر على السر الطبىء حيث ينتقل السر من طبيب لآخرء وهى مأ يعرف 
لت الخارلد ! 





)١(‏ د. على تجيده ‏ السابق - ص 7١6‏ وما بعدها. 
(*) قد تتمثل الضرورة فى هذا اللجال؛ فى الحفاظ على الصحة العامة. وصحة بعض 
الأشخاص الحيطين بالريض والمحتكين به بصفة خاصة, وخاصة إذا كان امرض سسيتاء 1 
وينتقل بالعدوى كالايدز والجزام والكوليرا مثلا؛ وذلك واجب انسانىء رغم أن جأنيا 
من آلفققه يعارضه.ء وراجع : د. على نجيدة ‏ السابق ‏ ص 765 وما بعدهاء حيث يقرر 
أن حالة الضرورة يجب أن تتوفور جميع شروطها من وجود خطر جسيم على التقس 
ولا يمكن منعه بأية طريقة أخرى. 


- القصل الأول: | لبحث التثاتر ني نت (071؟) - 








ظ وم 2 ا ظ 





اح اا 
وتفشى اللدد والخصومة فى حياتهم؛ قمضار جريمة إفشاء السر لا تقف عتد 
الاطاحة بمصائح القرد للادية فلادية. ولمعنوية, ولكنها تتعدى نطق القرد إلى 
الجماعة, ؛ فتنال من مصالحها. وتحليح باستقرارها وتقدمها وازدهارها. 


ومما يدل على أن السر أمانة, ما ما رواه جابر بن عبد الله أن رول الله 
-. ضلى الله عليه وسلم - قال: : تذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهى 
ظ آمانة)('), حيث دل هذا الحديث الشريف على أن حديث الرجل للرجل يعتبر ظ 
من قبيل الآمانات التى يجب حفظها. ٠‏ ويحرم تبديدهاء بل إن السر أشد حرمة 
من الأمانات المالية, . فضياع الأمانة للالية يمكن أن يتول إلى بعوض مادى 
يتمثل فى مثل امال الذى بدده اللؤتمن, أو قيمته عند تعذر اداء المثل, أما تبديد 
البمن: فإنه لا يثول إلى عوضء واللصالح التى يودى بها ذلك التبديد مما لا 
يمكن جبره. لآن مقاسده حالة. ومخاطره عاجلة عاجلة؛ يظهر أثرها حالا بمجرد 


ل 02 د ! 
(1) مسند الامام لحمد بن حنيل - ج75 ص 774 - - دار صادر بيروت, وستن لبى دلود - 
ج” ‏ ص 077, لين الخاري الارلى سيد الالالاها. 


سس و سس الفصل الأول: المبحث الثانى ل 





الأفشاء: ولا ده تنتهى آثاره إلا باتتهاء للصالحة المحمية يكتمان امسر وتبديدها. 
ومما يدل على ذلك من سنة التبى صلى الله عليه وسلم - قوله: الستشار 
مؤتمن»7, ووجه الدلالة قى هذا الحديثء أن. للستشار لابد أن يطلع على 
ظ اسوار من يستشيره ويظهو له بعض ما يخفيه عن الناس من اموره. وإذا كان 
أمره كذلك يكون مق تمنا على ما يفضى له الستشير من سر خلال طلب. 
المشورة: وقد عبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الحديث الذى 


ش لبود سياس سبيي سي اا 


واكلاف ماروين عبن طازية رلقنين اقل ته ال وق قا - صلى الله 
عليه وسلم - قال: «إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة؛ فلا يحل لأحد أن يفضي 
علي صاحبه ما يكره» 7), حيث دل الحديث الشريف على أن السر يعتير من 
1 الأماتات التى يجب حقظها ويحيم. افشاوّهاء والحديث واضح الدلالة على هذا 
كما أن إفشاء السر وكشف للستور يعتير من قبيل الخياتة, يدل على 
ذلك ما جاء فى الأثر عن الحسن رضى الله عنه ت قال : «أن من الخيانة أن 
تحدث بسر أخيك»('), حيث دل هذا الأثر على أن إفشاء السر يعتبر من قبيل 
الخيانة للنهى عنهاء واللحرمة تحريما قاطعا بأدلة الشرع الواضحة فى الكتاب 
والسنة والآثار والإجماع. 


)١(‏ رواه الإمام البخارى فى الأدب المفرد ص 8١‏ الطبعة الثانية سنة 17179 هم 
(؟) صحيح البخارى ‏ مع فتح البارى - ج 1١١‏ ص 5" . 
(؟) لأحياء علوم الدين للغزالى ‏ ج؟ ‏ ص ١75‏ . 


- الفصل الأول: البحث الثا نوب - سس (7) سس 


أدلة للحافظة على الصمر. 
لما إن السر أملئة يجب حفظها بالكتمان وعدم البوح بها للى إنسان, 
قإن ذلك مما يقوم على لصل تأت فى الكتاب والسنة والإجماع: " 
ظ أما الكتاب: 


فبقول الله تعالى: 1 20111 
ألدلالة فى هذه الآية الكريمة على اللطلوب , أنها قد أوضحت عن صدور الأمو 
الآتهى للناس, بأن يحفظوا الأمافة, ويقوموا بأداتها إلى أهلهاء والأمر دليل 
الوجوبء فدلت الآية الكريمة على أن أداء الأماتة من الواجبات يل هو من . 
أوجب الواجبات - - كما رأينا -, وما كاتت الأمانة كلمة عامة تشمل جميع أتواع 
الأمغتات, د هى تعتير تعتبر لسلا من فصول الدين, وركنا ركيما فى بنيان الأحكام 


0 الشرعية, يقول الإمام القرطبى : الآية عامة فى جميع ما يمن عليه. كما أنها 





تتنلول الولاة والأفقراد قيما يتول اليهم من الأماتات, ورد الظلامات. والعدل ‏ 
كبر اولاني بس لطي ابزراء جاتر توا عليه من 
الودائع والأسرار 9) . 0 


ولا شك إن امسر يعتبر من قبيل الأمنات التى يجب أن تؤدى بالمافقة ظ 
عليه وعدم اقشاته 

ومن السنة التبوية: 

)١(‏ بما ددا فى من كع - رضى الله عه أن يسول اله - صلى الله 


. ٠4 سورة النساء  الآية‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبى - جه . - ص 147 الطبعة الصورة 5 للبيئة للصرية العامة فلكتف. 
وابن تيمية فى السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرمية ‏ ص ١4‏ - تعقيق وتعليق 
الاستاذين محمد ابراهيم البناء . ومحمد لحمد عاشور- طبعة دار الشعيم . 


(/00) القصل الأول: للبحث الثلنى ب | 





عليه وسلم ‏ قال: وأد الأمانة إلى من اتتمنك. ولا تخن من خاتك(١).‏ 
ظ ووجه الدلالة فى هذا الحديث الشريف على المطلوب. ؛ 
أن النيى دان الله عليه وسلم قد أمر بأداء الأمانة, والأمر للوجوب, 
لد ذلك على أن آداء الأمانة من الواجبات, ومن الأمانة, بل من أهم الأمانات 


يت نشي نا ل الحديث ايان عمن ل يؤدى الأمانة, قدل 0 


التحريم يكون واجياء فيكون أداء الأمانه من الواجبات ومنها حقظ الأسرار. 
وأما الاجماع: 


ققد لأجمع الفقهاء على أن الأمانة مما يجب أن د تؤدى لأصحابهاء سواء 
كانوا من الأبرلر أم من الفجار يقول الأمام القرطبى: وهذا لاجماع, 
حيث لجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أريابها. الأبرار متهم والفجار؛ قاله 
أبن للنذر. 


ل ف ا اي ان اا و ل 
ل ا المشركين 





)١(‏ أخرجه الداو قطتى, فدفاه أتس وابو هريرة - رضى الله نتهما - ت وشحنة السك 
رلجع: سيل لتسلام للصنعائى - ج؟ - ص 18 . 
ْ (؟) مستد الإملم لصمد جل ص ١75‏ . 


اس القصل الأول: للبحث التاف !يي سس وإ سس 








الأمانات, فالآية(') شاملة بنظمها لكل أمانة. 


ولئن كان كتمان المشركين للشهادة بصفة ثابتة لرسول الله - صئى 
الله عليه وسلم ‏ يعتبر خيانة محرمة:, فإن مثلهاء إفشاء ما يجب كتماته؛ 
فيكون مدلولا عليه بالاجماع؛ ومن ثم يكون السر آمانة يجب حفظها بالكتقي 
والسنة والإجماع. 


وأما إن افشاء السر خيانة يحرم فعلهاء قذلك أيضا ما يدل عليه الكتفي 
والسنه والآثر والإجماع: 0 


أما الكتاب: 


ظ فبقول الله تعالى: «يأيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوة 
أماناتكم وأنتم تعلمون74) حيث دل هذا القول الكريم على أن خيلنة الأمانة من 
ظ الأمور المنهى عنهاء وقك ورد ذلك النهى مقترنا بالنهى عن أمر شديد الجرمة, 
وهى خيانة الله ورسوله. مما يدل على أن خيانة الأماته مثله فى شدة 
لكوم 2 
وأما السنة: 


ارسي رصي و دوو را يي 
وسو 


)١(‏ المراد بها قوله تعالى:وإن الله يلمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أملهاه. ودلجع ع تقسير 
القرطبى - السابق- ص /01؟ . 

(؟) سورة الأنفال- الآية 7 . ظ 

(؟) سبق تخريج الحديثء وأجع: سبل السلام- ج؟- ص 4 . 





صصح 5 


الفصل الأول: البحث الثادى سا 





ا سسسب سسب ببببببببب ب ببس 
الخيانة بمثلهاء فلآن تكون الخيانة لمن لم يسبق منه متلها أشد حرمة: ظ 


والحديث يدل على حرمة إفشاء السر, إذ هو من قبيل الأمانات بل هو 
من لعظمها كما سبق. 


الوا اي 0 من الخيانة 


(؟) وبما روى عن معاوية - رضى ألله عنه ‏ أنه أسر إلى. الوليد بن 
عتية حديثاء فتال لآبيه يا أيت أن أمير المؤمنين لسر إلى حديثاء وما آراه يطوى 
عتك مأ بسطه إلى غيركء قال : فلا تحدثنى بهء فإن من كتم سره كان الخيار 
لليه. ومن أفشاه كان الخيار عليه, قال : فقلت يا أبتء. وإن هذا ليدخل بين 
الرجل ومين أبيه؟, فقال: لا وائله يا بنى» ولكن أحب آلا تذلل لساتك بأحاديث 
لسن فقال: فأتيت معاوية فأخبرته, فقال يا وليد: : اعتقك أيوك من رق الخطأء 
فإفشاء السر خيانة, إذا كان فيه إُضرار, ولؤم إن لم يكن فيه إضرار»7؟) . 


ووجه ألدلالة فى هذا الآثر على المطلوب:أنه قد د على أن كشف السر 
من للخيانة حدي ولو كا ن لأقرب للقربين كالاب, وخاصة إذا كان فيه إضرار 
يصاحبهء وهو فى غير حصول الضرر منه يعد لؤما لا يجوز للمؤمن فعله 
5 ل" 
(1) لحياء علوم الدين - ج؟ - ص ١+8‏ . 
ال ار وص يعدهاء ا لا كه الله عنه _ 


- القصل الأول: البحث الثائر لل - (54) سس 





(9) ويفا روى عن اكش دوشس: اللة :معان :قال + كسمت وسوال اللةاى 
صلى الله عليه وسلم ‏ يوماء حتى إذا رأيت أنى قد فرغت من خدمته قلت: 
يقيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فخرجت من عنده؛ فإذا غلمان 
يلعبون/ فقلت أنظر اليهم إلى لعبهم؛ فجاء النبى صلى الله عليه وسلم - 
فانتهى اليهم؛ وسلم عليهمء ثم دعانى فبعثنى فى حاجة فكان فى قىء حتى 
أتيته» وأبطأت على أمى» فقالت ما حسبك؟: قلت : بعثنى النبى - صلى الله 
عليه وسلم ب فى حاجة؛ قالت : ما هى؟ قلت: إنه سر للنبى - صلى الله عليه 
وسلم - فقالت : إحفظ على رسول الله سرهء فإن هتك السر خيانة »قال : قما 
حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق فلو كنت محدثا حدثتك بهاء(١)‏ . ظ 


فقد دل هذا الأثر على أن إفشاء السر لا يجوزء كما دل على أنه من 
قبيل الخيانة المحرمة. 


ا رع الله عنهما ‏ قال : لما اختصنى 
عمر بن الخطاب قال لى أبى : «هذا الرجل قد اختصك دون من ترى من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاحفظ عنى ثلاثا: لا يجين 
عليك كذباء ولا تعب عنده أحدا ولا تفشين له سراء!'), حيث دل هذا 
الأثر على عدم جواز افشاء الحديث لآأنه خيانة يحرم فعلهاء والآثار فى هذا 
المعنى كتنف" 

وأما الاجماع: 


فقد انعقد اجماع الأئمة على أن خيانة الأمانة حرام لا يجوز فعله. وأن 

ا سس 0 وفتح البارى مع صحيع البخارى ‏ باب حفظ السر' 
- ج١١‏ ص 87 - طبعة الشعب سنة 11774 ه. 
(؟) الزمخشرى . ربيع الأبرار, ونصوص الأخبار- ج١ ‏ ص 447 طبعة وزارة الأوقاف ‏ 
بالعراق. ا 


حصفت (9481) 











لس بيب سم 


إفشاء السر يبر من قبيل الخيانة المحرمة. وقد حكى هذا الاجماع بن 
المنذر('). ظ 


محل التحريم فى افشاء السر: 

يعتبر السر هو محل التحريم فى جريمة الافشاء. 

والسر لغة: هو الذى يكتم, وهو ضد العلانية» قال تعالى: «وانفقوا 
مما رزقناهم سرا وعلانيه»!؟) . 

والسر غالبا هو ما لا يطلع عليه الا اثنان» وقد جاء فى المأثور : كل سر 
جاور آثنين فشاء وهو يختلف عن الإخفاء الذى يكمن فى أعماق النفس 
البشرية. ولا يطلع عليه سوى الله عز وجلء ولهذا يقول: «وإن تجهر بالقول 
فإنه يعلم السر وأخفى؛!"), والسر بهذا المعنى يعتبر نقيضا للعلانية وهى من 
الإعلان, أى الأمر الذى أشيع العلم به بواسطة نشره على الكافة . 

ولم يرد للسر تعريف فى اصطلاح الفقهاء, وربما كان ذلك من جراء 
عدم تباين معتاه اللغوى عن مضمون فكرته من التاحية الإصطلاحية ومع 
ذلك يمكن تعريفه بأنه: 


#كل أضير: لجسب ستثرلر - تحقة المضر فى إعلانه أو 


فى 





)1( راجع: تفسير القرطبى - جده ‏ ص ١55‏ وما بعدها. 


0 سورهة الرعد ‏ الآية ”5 وراجع فى معنتى السر لغة: المعجم الوسيط - ص 58 - 
لب 55 


(') سورة طه ‏ الآية / . 





5-1 الفصل الأول: البحث الثانى.: 3 (85؟) 0 








احتمالها»('), ويستبين من هذا التعريف أن السر يجب أن يتوافر شرطان 


لوجوده: 


أولهما: أن الأمر الذى يرد عليه الحكم يعدم جواز الاقشاء, 507 أن 
يكون سراء لى لا يعلمه أكثر من اثنين, فإذا تجاوز السر اكثر من أثنينء لو 
شاع بين اثناس واشتهر فإنه لا يكون فى هذه الحالة من قبيل الاسرار التى 
يترتب عليها حكم الإفشاءء ذلك أن الخبر بالذيوع قد انتهت حكمة التأثيم قى 
افشائه؛ لان التأثيم غايته منع النشر وقد فشاء فلا يتعلق به الحكمء وعليه, 
. فان من استتر بالفعل المشين عن الناس فلا يجوز الافشاء عليه أما من قعله 
فى موضع يعلم به جيرانه أو لمارة فإن فعله لا يكون سرا(". 

ثانيهما: إن السبواهو.ها يكز تب عليه ضرر لصاعبه بالإفشاء: يستوئ 
ريه سا هنا لسرم ونا منتياة فلن عيرنا اكز عمبيا 
الضرر من الإفشاء مما يترتب عليه ثبوت حكم التحريم, كما يستوى أن 
يكون الضرر الحاصل من الإفشاء ضررا ماديا أو معنوياء والأول هو الذى 
ينال من مصلحة مادية لصاحبه؛ بينما الثانى هو الذى ينال من كيان الإتسلن 
الأدبى. وشرفه واعتباره فى الجتمع يما يفوت عليه فرصة قذجية يتتظرها فيا 
يرغب فى تحقيقهاء فإذا كان إفشاء خبر «ماه سوف يترتب عليه ضرر محقق 
أى محتمل فإن محله يكون من الأسرار التى يجوز افشاؤهاء وقد جاء في #ثر 





)١(‏ روى بعض الفقهاء أن السر هو ما يضر افشاؤه بسمعة مودعه وكرلمته. بينم يرى 
جانب أخر من الفقه أن السر قد يكون غير مشين لمن يرغب فى كتمانه. ولكِن تقد 
يترتب على افشائه اضرار لمودعه أو لاقاربه. وذلك إما لطبيعة الوقائع: الو الظيروف لتى 
أحاطت يها؛ راجع: رسالة : د. محمد محمود حافظ - الحماية الجنثتية لأسرار الدولة - 
ص ١85‏ وما بعدها- حاشية (؛) ‏ الطبعة الأولى سنة ١155م‏ 

(؟)د. حستى الجندى - ضمانات حرمة الحياة الخاصة فى الاسلام - ص ١8/6‏ _ الطيعة 
الأولى سنة ١557‏ دار التهضة العربية 


ححص رام ( 








سس ل ل ل سي ببسيس 
معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ أن أفشاء السر خيانة» وهو حرام إذا كان فيه إضرار, 
وإن لم يكن فيه إضرار فإنه يكون لؤما(')؛ ويقول الإمام ابن حجر: فإفشاء 
الأسرار حرام فى الحالة التى يتضرر فيها صاحب السرا"؛ فإذا لم يترتب 
على الإفشاء ضررء بأن ترتبت عليه مصلحة بالدعاية له؛ أو الترويج 
ليضاعته, أو تحقيق شهرة طبية له؛ ؛ فلا إثم ولا جريمة بشرط أن ؛ يكون راضيا 
عن ذلك. ظ ظ 


معيار تحقق الضبرر: 


| وقى نظرنا أن ن معيار تحقق الضور فى إفشاء السر معيار شخصى 
يقدوه من وقع عليه الضررء وذلك أن المجنى عليه, هو الذى يقدر مدى للساس " 
. الضار به من جراء افشاء السرء لآن ما يرله الكفشى غير شاو قد كون ضارا 
به. وليس للمفشى حق فى جواز الإفشاءء فلا يصدق فى قوله: إن ما أشاعه 
عن المجنى عليه ليس بضارء فموقفه كمفش للسر يجعله متهما فى ادعاء ما 
ينقى مسئوليته, ولأنه لو كان معيار تحقق الضرر منوطا به. لكان خصما 

وحكما فى أن واحد معاء وهو ما لا يجوزء كما أن ما يقوله سيكون د 
أبراءته ولا يجوز للشخص أن يصنع دليل براءته بنفسه. ومن ثم كان قوله 
المتعلق بعدم تحقق الضرر غير مقبول, كما لا يصح ترك ذلك للقاضىء لأن 
آثر الافشاء قد يكون نفسيا ذا طابع ذاتى لا يقدره غير من ألم به, ومن ثم لم 
يبق إلا أن يكون مرده إلى من وقع به الضرر بالافشاء ظ 


مسحي ل يي 0 
ا 000 11ب 


عه 000 (غ58) 55 


وثانيهما: طبيعة الحق فى حفظ السرء ونبين ذلك: 


إن مما يدل على أن ن معيار تحقق الضرر ذاتى يتعلق بكنخصن اللضرور, 
ما روى عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه . أن ن يسول الله صلى الله عليه وسلع 
قال: «أتدرون ما ألغيبة؟ ؟ قالوا : ألله ورسوله أعلم, قال : ذكرك أخاك بما يكره: 
تيل انوايت أن كان فى أخى ما أقول؟: قال إن كان فيه ما تقول نخد اغتيته؛ واس 
لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»(١)‏ , ا 0 ظ 


. ووجه الدلالة فى الحديث الشريف على المطلوي: الو مك الل 
موسا كرد أخاك. يما يكرهء حيث جعل معيار تحقق الضرر 
جريمة الفيية شخصيا يتعلق بتاك الضرور من جبة من يكرهه هوء ف 
كثيرا من الأقوال التى تتحقق بها الغيبة, ريما لا يجد الجانى فيها ضررا 
بالمغتاب. بل ربما لا يرى فيها مأ يكره على الاطلاق من وجهة نظره؛ ولذلك 
اغقل الحديث وجهة نظره لأنه فى موضع المتهم لإخباره. ومن ثم جعل 
التاطء هسو كدره مجسني علديه لما ذكسر فى حقه. والكره 

بذات الشخص. 


وافشاء امسر مثله كمثل الفيبة؛ من جية ان لقيو 05500 
بالكيان الذاتى للشخص سواء كان ذلك من ناحية وجوده المادى أو المعنوى, 
وهو فى كلتا الحالتين ؛ يسفر عن مساس واضح بشرفه واعتباره. ومن ثم كان 
له فى حكمه. فى اعتبار متاطه: وهو شخص المضرورء فوجب أن يقاس حال 
ارو د الافشاء بحال اللضرور من الغيبة لاتحاد الحكمة من تقرير جهة ' 
ال 
)0 الحديث أخرجه مسلم, راجع : سيل السلام للصتعائي - ج؛ ‏ ص 4لا وما يعدها. 


5 2 ان . 4 
١ >‏ ا له 
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المناط فى الحالتين. 


ثانيا: أن السر ملك لصاحبه. فصاحب السر يملكه ملكية ترقى به فى 
نفسه منزلة تشبه الإختصاص,ء ومن ثم كان الاحتفاظ بالسر حقا من حقوق 
صاحبه. وهو من حقوق الشخصية بالنسبة له. وإذا كان كذلكء كان تقدير كل 
تصرف يمس بهذا الحق مرجعه لمن تقرر له» فهو الذى يقدر فى تصرف 
الإفشاء مدى ما إذا كان ماسا بحقوقه أم لا. 

كما أنه من المقرر شرعا: أن صاحب السر إذا وافق على إفشائه, 
فلن تكون ثمة جريمة أو مخالفة من المفشىء فإذا كان رضا صاحب السر 
بإفشائه ينفئ عن الفعل صفة الاثم كان من لوازم ذلك أن تكون الارادة التى 
نفت عن الفعل صفة الاثم من شأنها أن تثبت له تلك الصفة: إن أن من يملك 
النفى يملك الاثبات, كالشهادة يمكن أن تكون أدأة اثبات. كما يمكن أن تكون 
أداة نفى. 0 

ونخلص من ذلك؛ إلى أن معيار تحقق الضرر بالافشاء معيار ذاتى 
يرجع إلى شخص صاحب السرء فهو الذى يقدر حو الضررء وهو الذى 
يستطيع أن يتنازل عن آثاره. 

لا يشترط إثبات صحة ما أفشاه: 


ولا يشترط فى إفشاء السر أن يثبت الجانى صحة الخبر الذى أقشاه, 
فإن دعر الاتقان فو لساس الكجرو: لان الالبلام يحم غرضن السام مدن 
ولو كانت فيه الصفة:؛ أو حصل منه الفعل الذى أفشاه الجانى» يدل على ذلك 
حدية الى تلك اللترسلية وعلوب القع رواة أبى شريو عن الخيبة رقن 
جاء فيه ردا على سؤال من قال: أرأيت أن كان فيه ما نقول؟, قال: إن كان فيه 


32-5 الفصل الأول: البحث الثار ن تت (5843) سد 





ما تقول فقد اغتبته .. العديترجية دل علي أن وجود الفيل تنو د 
المجتى عليه لا بعنى جواز ذكره به. وكذلك جواز افشائه عليه. حيث تقع 
الجريمة بمجرد الافشاء, دلا يعفى الجانى من السئولية ان يثبت أن الخير 
لذى اذاعه صحيع» أو أنه نقله عن غيره ذلك أن السر يعتبر آماثة عند من قرل 
بحضرته؛ أو.عند من عرفه واطلع عليه ومن ثم إن من يرضى لنفسه يمجرد 
نقل السرء حتى ولو كان ناقلا عن غيره يعتبر مفشيا () 

التأصيل الشرعى للالتزام بالمحافظة على السر: ظ 

ويثور التساؤل عن الاساس الذى ينبنى عليه الالتزام بالمحافظة على 
السنة :داك د مويو أساس الالتزام بالمحافظة على البسر فى القانون 


الوفني. كان ولا يزال محلا لجدل كبير اشتد حوله الخلاف واحتد؛ وتعددت 
الأقوال والنظريات فيه, بما يمكن ارجاعه إلى اتجاهين: 

الأول: يقوم على فكرة التعاقد: . ظ 

وفكرة التعاقد مضمونها: أن ثمة تعاقدا بين صاحب السر 
والامين بمقتضاه يفضى الأول به بويحافظ الثانى عليه؛ وأن هذا التعاقد يتم. 
برضا متبادل واختيار تام فى كل حالة يكون الافضاء بالسر فيها يسبي ' 
مهنىء ويعتبر هذا العقد مصدرا لالتزامات متقابلة من ضمنها أن يدلى 
العميل صاحب السر ألى من يقضى اليه بالسرء ويلتزم الامين صاحب 
المهنة بالمحافظة .عليه(", وقد اختلف أصحاب هذا الاتجاه فى مسمى العقد " 
الذى يلتزم الامين فيه محف السرء فقيل إن العقد وديعة, وقيل: إنه وكالة, 


لساب اا ااا ااال 
(١)‏ أتع البارى بشرح صحيح البخارى _ ج١١‏ _ ص 7م 
3( فى هذا المعنى محمد عبد الظاهر حسين_ السابق_ ص ه+؛ : 


: ا 
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وين ان شك اللنقاررة ككفسن الي الموتى» وكين عد لا تملع انها 
للحالات التى لا يكون فيها السر مهنياء وهى كثيرة فى الحياة: ولا يمكن 
تصور قيام تعاقد بشأنها. ومن ثم لا تصلح تلك النظرية أساسا لها. 


الثانى: فكرة النظام العام: 


ومضمون تلك الفكرة يقوم على أساس أن الإفشاء بالسرء يشكل 
خطرا اجتماعيا عاما مستقلا عن النتائج التى قد يحدثها للشخص صاحب 
السرء ومن ثم يجب على المشرع أن يتدخل لحماية تلك المصلحة العامة 
بالتشريع الذى يجرم فعل الإفشاء. فأساس الالتزام بالسر هو النظام العام 
وهو التزام مطلقء لا يتوقف على إرادة أى من الطرفينء لأن القانون هو الذى 
يحمى السرء وهو الذى يعاقب على إفشاته. وذلك لأهميته الاجتماعية نات ١‏ 
الحظو البالة(؟) 

وهذه النظرية:؛ وإن كانت تضمن حماية أكبر للسرء إلا أنها لا تصلح أن 
تكون أساسا للالتزام بالمحافظة عليه فى الحالات ذات الاعتبار الخاص»ء أو فى 
النطاق الفردى الأبحت: حيث سيكون إعمال فكرة النظام العام فى مجاله أمرا 


النظام العام أقرب لاتجاه الفقه الإسلامى: 


ومع ذلك فإن فكرة النظام العام هذه هى التى تقترب من اتجاه الفقه 
)١(‏ المرجع نفسه ‏ ص ١١1‏ وما بعدها. 


)١(‏ المرجع نفسه د-.ص 195 وما بعدها ‏ وقد آخذ بهذا الاتجاه حكم الاستثئناف المختلط 
يتاريخ ١‏ ديسمبر سنة ١5974‏ مجلة المحاماة 4 1١7 ١‏ . 
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الإسلامئ: ذلك أن أساس تحريم السر يتمثل فى تلك الأدلة الكابتة من كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه - صلى الله على : وسلم - وآثار صحابتهء والإجماع, 
حيث تضافرت تلك الأدلة على إثبات وجوب المحافظة على السرء كروي 
افشائه؛ ومن ثم كانت مما يتعين أساسا له اا 


فحكم الافشاء هوالتحريم على المستوى الفردى والجفاغى: المهني 
وغير المهنى بحيث لا يستطيع أحد أن يتملص من مسئوليته عن الإفشاء بعل 
عدم وجود رابطة عقدية بينه وبين صاحب السر مثلاء لان أصل المساءلة قائم 
فى ثبوت التحريم بأدلته الصحيحة؛ مما يجعل كل افشاء للسر محرماء فإذا 
5 لهذا الاساس ما يقويه من التعاقد('): كان مؤكدا للحكم وسببا لترتيب 
أثار الممسئولية على المستويين الجزائى: والتضمينى. وذلك حسيما يقتضيه 
حالات إباجة إفشاء السر فى التشريع الإسلامى: . 
ضارا به وماسا بمصلحته؛ سواء كانت تلك المصلحة مادية أم أذبية. وهو الذى 
يستطيم أن يكن أكون ض”ضرر بمصالحه من الإفشاء أم لاء ومدى وجول هذا 
الضررء ولهذا كان الغرض من تحريم إفشاء السرء إضفاء الحماية على 
مقومات حياة الإنسان فى جانبها الأدبى. فلا تكون 
)١(‏ ذلك أن مصدر الالتزام بالمحافظة على السر هو الزام الشارع بالنصوص الدالة على 
كطبيب, أو محام ٠‏ يطلع بحكم مهنته على السر بسيب التعاقد, وقفى هذه الحالة فإن 
الالتزام بالمحافظة على السر يجب بالعقد ضمنا ليكون مؤكدا للإلزام الاصلى من 
الإلزام والإلتزام معا 


أسراره وخصوصيات 
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حياته مادة كلامية تلوكها الألسن, وتتناقلها الأيدى فى قنوات النشر المكتوية, 
وبهذا يستبين أنه ليس هناك شك فى أن المحافظة على السر ‏ خاصة فى حالة. 
تخقق رو من الإفشاء ‏ تعتبر مصلحة لصاحبهء ولكن هذه الصلحة لا 
تقوم على حق علان: وإنما تخضع فى تقريرها وتحقيق وجودها لقواعد 
التشريع الإسلامى الذى قررت أدلته. وجوب المحافظة على الأسرارء وتحريم 
إفشائها. ‏ ظ ظ ا 

أسباب الإباحة رضائية وغير رضائية: 


وتتنوع أسباب إباحة الإفشاء فى التشريع الإسلامى إلى أسباب رضائية 


وأسباب غير رضائية ونبين ذلك: 
أ أولاً: الأسباب ار ضائية لإباحة الإفشاء: 


السر كما هو معروف - ملك لصاحبه؛ وا ملكية للقررة لضاحب السر 
عليه هى ملكية حكمية اعتبازيةترد وثعان كت وين ساد فهى أشبه بالملكية 
الفكرية التى. تنه تتقرر للمؤلف على مصنفاته, ويؤثر الفقه تسمية هذه الملكية 
الفكرية بأنها نوع من الإختصاص الذى يتقرر لصاحبهه ويكون له بمقتضى 
هذا الاختصاص أن يتنازل عن هذا الحقء أو عن آثاره, ولذلك فإنه من المقرر أن 
لصاحب السر حقا فى الرضا بإفشائه؛ وأن هذا الرضا قد يكون صرر » وقد 


29 الرضا الصريح سه 


بإفشائه, 520 ا غك 5 أوهق يتقان عن العتى 


العام للرضا الذى يعنى رغبة الملتصرف فى آثار تصرفه؛ والتوجه بإرادته الحرة 
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إلى إفشائه, والرضا يعنى الاختيار عند جمهور الفقهاء, وهو عند فقهاء 
الحنفية يعنى: «ارتياح النفس من عمل ترغب فيه 000 أو هو 

١‏ إيثار الشيىء واستحسانه:("), ويمكن الجمع فَنن الاتجامين ف فى تعريفه بأنه: 
ما يتجه إليه الانسان ويختاره بإرادثه الحرة. 


والرضا الصريح هو الذى يتم بأسلوب يدل على وجود الرضا صراحة, 
أن علد عن رغبته. فى الإفشاء أو يوافق عليه شفاهة أو كتابة فالرضا 
الصريع هو الذى يتم بأسلوب يكشف عن رغية صاحب السر فى كشفا 
صراحة كقوله: وافقت أو قبلتء أو يسأل عن الموافقة على نشر السر, 55 
بقوله نعم, أو صدر منه فعل يدل على ذلك القبول مما يجرب به العرف ويعتد 
ظ . به في مجال التعبير عن الرضا الصريح: كهز الراس راسيا دليلا على الموافقة. 


)2( كد د لان 


وأما الرضا الضمنى فهو الذى يفهم من ظروف الحال. مثل إعلام . 
للريض أهله بحقيقة مرضه حتى يهتموا به. أو اصطحابهم معه للطبيب ار 
للعلاج فإن ذلك يعنى انه موافق ضمنا على افشاء د الطبى. وكذلك . 
التسول بالمرض. 


ومن قبيل الوا الصمق ان كفك الم من بدي عر ل 
من الئاس فمن فرط فى حفظ سره وأعلته بنفسه فلا يلومن غيره | إن أفشاه. 
ومئله المجاهر بالمعاصىء أو الذى يذكر السر أمامه فيسكثء دون أن يصدر ‏ 
منه ما يدل على التضجرء أو الغضب لهتك سرهء أو لا يتخذ إجراء ضد مد 


ست يتين 
) ١)كشف‏ ف الأسرار على السو الوز بوي د الى لا 525 
77 عقن أبن عامرين على الى للختاره ين لد سن لاو الا ان 
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سس يبحب يبابح 

أفشى هذا السرء لأن كل تلك المواقف يفهم منها أنه موافق ضمنا على 

الإفشاء؛ فإن السكوت فى موطن الحاجة بيان» ومن ثم يكون قرينة على 
ثانياً: الأسباب غير الرضائية لإفشاء السر: 


وهناك 5 غير ارادية تقتضى اباحة كشف السرء وهى الحالات التى 
يتضاءل فيها حق صاحب السر فى حفظه أمام الاعتبارات التى يترجح فيها 
ا تحريم الافشاء مقرر لحماية عدة مصالح خاصة تتعلق بشخص 
خدااضت السنن: » والذى يقرر حماية تلك المصالح هو التشريع الإسلامى بأدلته 
الواضحة, فى إطار مقاصد الشريعة العامة, وقواعدها الكلية, بحيث تستئد 
تلك الأسباب فى تأصيلها إلى تلك القواعد الكلية» وإن كانت تستند فى 
تقريرها إلى أدلة الشريعة التى ترجح مصلحة على أخرىء أو التى تقضى 
بالعدول فى مسألة عن غير ما حكم به فى نظائرها لدليل هو أقوى. 
قاعدة الأسباب ب غير 0 ضائية لاباحة لإقشاء: . 


ع قور قوري الإنشاء - وكما سيق لقو دستهرات.. حقانة 
5 السر الخاصة:, بيد أن هذه المصلحة قد تعارضها مصلحة 
أخرى تتفوق عليها فى الاعتبارات وتترجح عليها فى الحكمء. وهنا نجد 
قازهيا رافنما زه مصلحتين مصلحة خاصة تقضى بعدم جواز الإفشاء 
ومنصلحة عامة تحتم إفشاء السرء والاطاحة بتلك المصالح يجعلنا أمام 
مفسدتين أخداهما كبرى, والأخرى صغرىء والأخيرة هى التى نجمت عن 
التفريط فى مصلحة الجماعة بوجوب الإفشاء؛ فالتعارض بين حقين؛ حق 


عام يحق خاص,2 والتضاد بين مفسدتين: مفسدة كبرى ومقفسدة صغرى , 


سس (555) ست القصل الأول: المبحث الثانى ل 





٠ش‏ فاتالح سك 5 : ' م هي ب 
وهنا تجد الحل واضحا فى قواعد الفقه الكلية د تقضى بأنه إذ! 
تعارض مفسدتان زوعى أشدهما بارتكاب أخقهما! “يوان الضرر الأشد يزال 
بالضرر الأخف('), وأنه يتحمل الضرر الخاص لنع اضرو راد ب" ويختار 
أهون الشرين!*). 


لتكييف الفقهى لاباحة الإفشاء: ظ 


والأصل فى السر حرمة إفشائه ووجوب كتمانه, وذلك لوضوح. هذا 
الأصل: فى أدلة الشريعة, لكن هذا د قد نطرأ عليه مصلحة أرجعح من 
الاعتبارات التى بنى عليهاء وتقوم تلك المصلحة على آدلة أقوس تعس 
عموم هذا الأصل وذلك على سبيل الاستحسان. 


والاستحسان ‏ بمعنى الاستثناء - يعسرف فى اضطلاح الفقهاء 
بأنه: ١العسدول‏ فى مسبالة عن مثل ما حكم به فى نظائرها إلى 
خلافه لدليل هو اقوىء!"), , العدول عن حكم الأصل هى تحريم الإقشاء إلى 
إبياحته يقتضى أن يقوم على اعتبارات أقوى تقتضى ترجيحة, ومن هذا 
المنطلق قرر الققهاء جواز إفشاء السر الخاص. فى عدة حالات فى مراعاة 
المصلحة العامة, واعتبارات إظهار الحق» وحالة الضرورة:, وتبين هذه الحالات 


)0 شرع سيلا الأحكال العيليا - جواك نن اماه ٠‏ قاعدة 5/8 طبغة دار الكتب العلمية, 
ببيروت والقواعد الفقهية ‏ لعلى الندوى - ص 71" , 905١‏ طبعة. بان القلم بدمشق. ‏ 

(؟) مجلة الأحكام العدلية ‏ السابق ‏ قاعدة /ا؟ ٠‏ والقواعد الفقية - السايق. 

(؟) مجلة الاحكام العدلية ‏ السابق- قاعدة 57 والقواعد الفقهيه ‏ السابق ' 

(؟) مجلة الاحكام العدلية - السابق قاعدة 55, والقواعد الفقهيه:. - السابق . ' 

(5) راجع فى تعريف الاستحسان : المستصفى للغزالى - ج؟ ‏ ص 17, والموافقات 
للشاطبى - ج؛ ‏ ص ٠8‏ 7؟» وبحث الاستحسان للدكتور محمود عبد القادر مكادى 
منشور فى لسبوع الفقه الاسلامى ومهرجان الامام ل بعدها_ 
طبع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بدمشق 


القفصل الأول: سك (897) سس 





م 0011 
بشيىء من التفصيل. 


أولاً: رححان | لمصلحة العامة على مصلحة الفرد: 


من المقرر أن المصلحة الخاصة إذا تعارضت مم المصلحة العامة, فإن - 


المصلحة العامة هى التى تترجح. وذلك اعمال للقواعد الفقهية التى سبق 
بيانهاء ولما ورد من أدلة ترجع تلك المصلحة؛ وتعتبر بمثابة الدليل المخصص 
لعموم أدلة تحريم الإفشاءء يدل على ذلك ما ورد فى قصة خاطب بن أبى 
يلال رصي الله عيدب ,فحن على رشت الله بقة باقال «اوقتى وس 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنا والزبير بن العوام والمقداد بن الأسودء فقال: 
انطلقوا حتى تأتوا روضة م إن بها ظعينة!') ومعها كتابء فانطلقنا 
تعادى بنا خيلناء فإذا نحن بالظعينة, فقلنا: أخرجى الكتاب, فقالت : ما معى 
من كتاب, فقلنا لتخرجن الكتاب, أو لتلقين الثياب؛ فاخرجته من عقاصها. 
فأتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ فإذا فيه: من حاطب بن أبى 
يلتعة !! لى ناس من المشركين من أهل مكه يخبرهم بيعش أمر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ فقال عليه السلام لحاطب: ما هذا؟: قال: يا رسول 
الله لا تعجل على إنى كنت امرءا ملصقا فى قريش! "2» ولم اكن من آتفسهاء 
وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة, » يحمون بها أهليهمء وأموالهم, 
فأحببت أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى, وما فعلت ذلك كفرا ولا 
اركدانا و رضا بالكفر بعد الإسلام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لقد صدقكمء فقال عمر: دعنى اضرب عنق هذا المنافق» فقال : إنه شهد بدرا 





(؟) الظعيتة: المرأة فى الهودج؛ ولا يقال لها ظعينة إلا وهى قى المودج. 
(؟) كان حاطب بن أبى بلتعة رضى الله عنه يمنيا له حلف بمكة فى بثى أسد. 


لل (غوم) 





الفصل الأو ل: البحث الثانى ع 


- 














وما يدريك لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم 
غفرت لكفن!('). 


ووجه الدلاله فى هذا الحديث على المطلوب:: 


أن أمر الخطاب كان سرا شخصيا لحاطب والظعينة. وكان لهم حق قى 
كتمأنه وعدم جواز إفشائه» وهذا الحق يتضعن مصلحة ذات اعتبار أدبى 
يتحقق فى حماية الكيان المعنوى اللقصود من تحرير الخطاب. وكما قال. 
حاطب: إنه يريد أن يتخذ به عند قريش يدأ 0 بها قرابته, ويرقع بها 
عندهم قدره ومنزلته: وذلك حق أدبى. 0 ٠‏ 

فلما تعارض هذا الحق الخاص مع مصلحة الإسلام ودعوته, ا 
الجماعة المسلمة فى للدينة مما يؤدى - لو اعملنا مبدأ حماية الحق فى السرية 
8 إلى آثار وخيمة على الاسلام وللسلمين, ومن ثم لم يكن هناك خيار فى 
ترجيح مصلحة الجماعة على المصلحة الخاصة .وتم . كشف البر بالقوة 
والتتبء عو والمر اقبة, رغم أن الأصل حرمة هتك سرية خطابات الإنسان استدلالا 
بحديث عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه 
ولد قال: ولا د تستروا الجدرء من نظر فى كتاب أخيه بغير اذنهء فإنما ينظر 
فى التارء وسيلوأ الله يبطون اكفكم. ولا تسالوة ه بظهورهاء قإذا فرغتم 
فامسحوا بها وجوهكم؛!') ومع ذلك فإنه عند تعارض المصلجة الخاصة مع 


(1) عمدة القارىء:. بشرح صحيح البخارى - ج4١‏ ص 556 ادارة الطباعة لمنبرية, 
وسنن البيهقى - جة - ص ٠ ١5"‏ مطبعة دار المعارف العثمائيه, بحيدر آباد بالهند ستة 


انال شلب » عر ري م أن وما يعدها. الك 
السلفية بالدينة المنوره سنة 315875 م.' 


يي ل 0 


[ْ 
المصلحة العامة فإن الأخيرة تترجح ويكون إفشاء السر الخاص حائرًا . 


والأصل فى التجسس أنه إذا كان وسيلة لهتك سر مصون شرعا فإنه 
يكون حراماء لان الله إذا حرم أمراء فإنه يخرم وسيلة الوصول اليه سدا 
للذرائع, ووقاية للناس من أسباب التردى فى المحارم, ولذلك حرم الله 
التجسس على أسرار الناس وكشف خصوصيات حياتهم بغير حق؛ عملا 
بقول الله تعالى: ظرلا بجر 0/4 لان التجسس سيكون وسيلة للتعدى 
على حق الناس فى السرية؛ ووسيلة المحرم تأخذ حكمه, ولذلك ورد التهى عن 
التجيسس صريحا فى الآية الكريمة وعلى نحو يفيد التحريه("!؛ لكن هذا 
التحريم إذا تعارض مع مصلحةعامة أقوى, فأنها تترجح عليه,: ويجوز 
التجسس فى هذه الحالة وغيرهاء يقول الماوردى : يجوز التجسس إذا كان فى 
تركه انتهاك حرمة يفوت تداركهاء أو أن يخبره من يثق بصدقه وأمانته أن 
رجلا خلا بأمرأة ليزنى بها؛ أو برجل ليقتله, فلك كولم ومفعة رامن قلق 
يمصلحة عامة فيترجح على المنع, ٠‏ فيجوز فى قلك الحالة وآمثالهاء أن يقوم 
على كشف السرء وله أن ن يستعمل من الوسائل المحظوره ما يفيده فى كف 
الأذى: وصيانة الحرماتء: والمحافظة على الأنقفس والأعراضء خوقا من انتهاك 
المحارم وارتكاب الحظورات: وكوقا من 'فواك.ما لا 'يستدرك إلا بهذا الاتلوت 
وهو كشف السر وما يؤدى اليه كالتجسس7), ومثل ذلك الكشف عن 
الأمراض المعدية والخطيرة حيث إن مصلحة الجماعة فى الوقاية من الأمراض, 
وهى مصلحة عامة تفوق مصلحة الفرد فى اخفاء سر مرضه . 





)١1(‏ سورة ال د و 
("') الأحكام السلطانية 000 ردى - السابق. 5 السلطانية - لابن يعلى - ص ,5/١‏ 
الطبعة الأولى سنة ١7557‏ ه . 


ليم (551) وك الفصبل الأول: البحث الثانى سا 








وكذلك تتبع أهل .الريب والمجرمين بعد توافر الإمارات» فإن ذلك يبيح 
التحسس والبحث والتفتيش,» ومفاحأة البيوت ولو بخبر صادقء وذلك مع 


ثانيا: اعتبارات إظهار الحق: 


إذا تعارض حق الفرد فى سرية اخباره مع أقامة العدل وإظهار الحقء فإن : 
احقاق الحق وإبطال الباطل هو الذى يترجح: لان العدل هو اساس الملك؛ وهو 
أصل استقرار الحياة بالنسبة للفرد وللجماعة, فلا يمكن ان تنجح حياة يسود 
فيها الظلم ويتفشى فيها الباطل» ولهذا أمر الله تعالى بأقامة العدل فى أكثر 
من موضع فى القرآن الكريمء قال تعالى: طإأن الله يأمر بالعدل والاحسان(0. 


وقال تعالى: «إوإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل4('), وقال تعالى: 
«إولا يجرمنكم شنآن قوم علي أن لا تعدلواء اعدلوا هو أقرب للتقوي, واتقوا 
الله4("), وأدلة إقامة العدل فى الكتاب والسنة كثيرة, وقد انعقد الإجماع على 
وجوب إقامة العدل بين الناس, ولما كان العدل مطلوبا كان ما يوصل إلى 
إقامته وهو الشهادة, وتقرير الخبير مشروعا حتى ولو تضمن كل منهما 
فنكا ابسن تعلق ومضبلحة خاسة وبرج ذلك : ظ 


10( الشهادة: 


وهى لغة مصدر شهد من الشهود يمعنى الحضور والخبر القاطع!؛). 


)١(‏ سورة النحل - الآية ٠١‏ . ظ 

(؟) سورة التساء ‏ الآية 24 . . 

5( سورة المائدة ‏ الآية 4 . 0 
(:) القاميوس المحيط ‏ ج١ ‏ ص 3١1‏ . 





0-6 الفصل الأول: البحث الثانى (891) لس 


520111 5 : : نت‎ ١ . 


وفى 0 الفقهاء: ف اهى أخبا ر صادق لاثبات حقى بلفظ الشهادة 
فى متطلين القدران: 


وركها: لفظ «اشهد» لاغير؛ لان النصوص اشترطت هذا اللفظء إذ 
0 القرأنى ورد بهذا اللفظ, ولان فيها زياد تأكيد ٠‏ فإن قوله: (أشهد؛. من 
ظ اليمين: ٠‏ وشى بعضصسن معنى المشاهدة, أى الإطلاع على الشيىء: فلى 


قال #كنيوت: لا مهرود لآن للاضى موضوع للإخبار عما وقع والشهادة يقصد 
بها الإخبان فضا 01 


حكد الشيادة: 

وللشهادة حكم شرعى وضعى, حيث يجب على القاضى أن يحكم 
بموجبهاء بعد توافر شروطهاء كما أن لها حكما شرعيا تكليفياء يتعلق 
يتحملها وأدائها. فهى فرض كفائى إذا دعى الشهود إليه إذ لو تركه الجميع 
لضاع الحق. ويصبح آداء الشهادة بعد التحمل فرض عينء فيلزم الشهود 
بأداء الشهادة, رلا يجوز لهم كتمانها إذا طالبهم المدعى بهاء لقول الله 
تعالى: : ورلا يأب الشهداء إذا ما دعواه7) وقوله سبحاته نه: #واشهدوا ذوي عدل 
منكم وأقيمرا الشهادة لله4(') .وقوله تعالى: «إولا تكتموا الشهادة ومن يكدمها فإنه 
اثم 0 "أء حيث دلت هذه الآيات للحا ا الشهاده وحرمان 


الحدود؛ وفى اعرد قل يد 





3/١(‏ تداس سا د عن الشرح الكبير انيري يد نارون ب11 ]اورسف 
المحتاج - ج؛ - ص 456 , والمغنى لابن قدامة - جدة ‏ ص 15؟ . 

(*) الدر المختار _ ج؛ - ص 585 ؛ وبدائع الصنائع - جا - ص 555 . 

(؟) سورة البقرة ‏ الآية 7485 . 

(غ) سورة الطلاق - الأية الثانية . 

(5) سورة البقرة ‏ الآية 7845 , 


7 (114) مسسسسسسست القصيل الأول: المبحث الثاني 


زعية 








الشهادة فى حقوق الناس وفى حقوق الله: 

( ).يجب أداء الشهادة فى حقوق الناس إذا دعى الشاهد لأدائهاء لقول 
الله تعائى: طاولا يأب الشهداء إذا ما دعوا», أما قى حقوق الله فإن أداء الشهادة 
يجب بلا طلبء وذلك كطلاق امرأة بائن ووقف وهلال رمضان:» وخلع وإيلاء 
وظهارء حيث تجِب الشهادة حسبة فى للذهب الحنفى فى أريعة عشر موضعاء 
وفى الوقف وطلاق الزوجة؛ وتعليق طلاقهاء وحرية الآمة وتدبيرها والخلع 
وهلال رمضان والنسب وحد الزناء وحد الشربء والإيلاء والظبارء» وحرمة 
المصاهرةء ودعوى المولى نسب العبدء والشهادة والرضاء(١).‏ 


(ب) الشهادة فى الحدود: 


أما الشهادة فى الحدودء فإن الشاهد يخير فيها بين الستر والإعلام: 
لأنه يكون مترددا بين شهادتى حسبة: فى إقامة الحد, والتوقى عن هتك حرمة 
المسلمء والستر أولى وأقضلء وذلك لقوله - صلئ الله عليه وسلم - للذى 
شهد عنذه: «لى سترته بثوبك لكان خيرا لك6('),: وقوله عليه الصلاة 
والسلام: امن عت سلما ستو الله فى الدنيا والآخرة»7"). 


لكن الأول أن يقول الشاهد فى السرقة: : أخذ المال؛ إحياء لحق المسروق 
السيكن و د 8 الإظهار 5 


والخلاصة: أن الشهادة فى الحالات التى تتعين فيهاء يجوز أن تنتهك 
)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار- ج-؟ 2000 ظ 
(؟) رواه أبي داود والنسائىء والحاكمء والبزار ولأحمد والخبباتي عن نعيم بن هزال» 
وولجم :كصب الرارةك دكا سن 1 ظ 
0 اللرجع تاسسه داس ةلاد والتصديت. زوى عزن ليقع »بحت روا أب مهم عن مصلم بن 


مخلد مرقوعاء ورواه ابن ماجة عن ابن عباس مرفوعاء المرجع تقفسه ج75 - ص 7١7‏ 
(2) الدر المختار السابق . 


القصل الأول: البحث الثاني 
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7سسسسسسس مب تي__ااب___ 
سرية المشهود عليه إذا اقتضت الشهادة ذلك, لان الحق العام فى اقامة العدل 
تقرير الخبير وغيره ممن ينيرون الطروق انا العاف لإظهار العدالة. 


تالثاً: حالة الضرورة: 


وقد تقوم بعالة الخدروة ا د وي اجونا فاخا 
واوا 
: نصحية لا حتجازه. 


ومثل ذلك ما لو عرض أمر فى دار من حريق أو هجوم سارقء أى ظهور 
منكر يجب تغييره فإن هذه حالات تعرض, ولا مناص من التعامل معهاء فإذا 
كان اطفاء حريق المنزل مثلا, أو رد هجوم وقع عليه يمكن أن يترتب عليه 
هتك مستور فى المنزل لا يحب صاحبه -١‏ ن يطلع عليه غيرهء فإن هذا الكشف 
يكون مباحاء وذلك استثناء للخبرورة1). 


وبعد؛ فإن هذه هى.أسباب الإباحة فى كشف المستورء وهى لا تختلف 
كثيرا عما هو مقرر فى الفقه الوضعىء ورغم حداثة وقته ومعاضرة تكويته, 
ورغم أن أصول الفقه الاسلامى تسبقه بأكثر من ألف سنة مما يدل على 
أفضلية هذا التشريع وسبقه. وصلاحيته لكل زمان ومكان, وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

الأخر المترتب على إفشاء الأسرار: 


إذا قام المؤتمن على السر بإفشائه دون مقتضى شرعىء فإنه يكون 





)١(‏ راجع فى هذا المعنى : د. محمد راكان الدغمى ‏ حماية الحياة الخاصة فى الشريعة 
الاسلامية ‏ ص 11 دار السلام للطباعة والنشر سنة ه٠١‏ فكب . 





الفصل الأول: الملبحث الثانى ل 











مرتكبا لعمل مؤثم يستوجب العقاب الدنيوى والأخروى, كما يستوجب 
التعريض إذا ترتب عليه ضرر لمن هفتك سره. 


أولاً: العقاب الدنيوى: 


لم يرد لجريمة إفشاء الأسرار عقوبة مقدرة فى التشريع الاسلامى, 
وليس معتى ذلك أنها لا تستأهل العقاب. فليس كل جريمة لم يقدر لها 
الشرع عقابا فى حل من المؤاخذةء خاصة إذا اسفرت عن مثل ما يسفر عنه 
فعل الإفشاء من ضرر على مستوى الفرد والجماعة؛ ومن ثم فإن أمر تلك 
المخالفة يترك للتعزيرء حيث يقدر الحاكم لها من العقاب ما يرى أنه كاف 
لتحقيق الردع عن ارتكاب مثلهاء وزجرالجانى بما يليق بأمثاله؛ ولا مانع فى 
نظرنا أن يعاقب عليها بما هو مقرر فى المادة ١٠١(‏ عقوبات)» أى الحبس مدة 
لاكقودا على سفة نموي أز يعرلية لا متها 5 معميلة جنر 1 نا نقد 
من عقوبات يراها القاضى ملائمة. 


ثانيا: التعويض المدنى: 


كما يترتب على اقشاء السرء مساءلة من أفشاه مدنياء حيث يسأل عن 
تور شن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به» فإن كان إفشاء السر قد الحق 


به ضررا ماديا فإنه يعبوض بمثل ما فات المضرور أى قيمته. أما إذا كان 


الضرر أدبيسا يصيبي صاحب السئ فى مشاعره أو عواطفه أو كياته 
الأدبى بصفة عامة فإن ذلك الضرر مما يستوجب التعويض شرعاء ويقدر 
القاضى مقدار التعوياظين بحسب مدى حصول الضرر للمجتى عليه., 
وجسامته» وتأثيره على شتى جوانب حياته )١(‏ 





ضمات في لفق الاسلامي والقاتون دراسة مقارنة - ص 04> ٠‏ وها يعدها دار 





- الفصل الأول: اللبحث الثاني عل عم 


2*1( 
النصل الثانى 
تطبيقات اساءة النشر الضار 
بالمصلحة العامة 2 


يحظى موضوع أساءة النشر الضار بالمصلحة العامة بتحطبيقات كثيرة, 
ومتعددة. فى الواقع العملى؛ وذلك أمر طبيعى بالنسبة لمصلحة تتعلق 
باستقرار حال الجماعة, وتتصل بمقومات وجودهاء مما يقتضى تنظيما 

يعيا يتناول تلك المصلحة العامة بالحماية مما عسى أن ينال منها من 
اعتساف النشر أى جرائم القول, ويبدى من خادل الاستقراء والتتبع أن تلك 
التطبيقات يمكن أرجاعها إلى أمرين هما: الإخلال بالنظام العام والآداب العامة 
وحسن سير العدالة» والتحريض على أتكاب الجرائم, والفئة الأولى تضر 
بالصلحة العامة مباشرة, حيث يتوجه الضرر الناجم عن التشر اليا 
مباشرة» والفئة الثاتية تضر بالمصلحة العامة بطريق غير مباشرء حيث تتخة 
أسلوب التحريض على ارتكاب الجرائم وسوف نعرض هذه التطبيقات من 
خلال هذا الاعتبار. وذلك فى مبحثين؛ نخصص أولهما: لبيان تطبيقات إساءة 
النشر الضارة بالمصلحة العامة مباشرة؛ ونخصص ثانيهما: لبيان التطبيقات 
الضارة بالمصلحة العامة عن طريق التحريض للإخلال بالامن العام. 


مسمم ‏ (101) ملسست الفصسل الشفسانسى 0 





المسحث الول 
تطبيثات إساءة النشر الصارة 
بالمصلحة العامة مباشرة 

وهذا النوع من التطبيقات يندرج تحته مجموعتين للخروج على 

المطلب الول 

إساءة النشر المخل بالنظام العام وداب العامة 
ويتدرج نحت هذأ النوع من أساءة النشر عددى من التجاوزات تتمثل فى: 
الفرع الول ظ 
النشر المؤدى لانتهاك حرمة الآداب العامة 

العامة بالتشر؛ إلى حماية الآداب العامة, وحسن الاخلاق السائدة فى المجتمع: 
فهو لا يحمى شخصا معينا وإنما يحمى الجمهور من كل فحل يعد انتهاكا 
للقي القكلذكزة انان بوالتى روسن يوا ويحترهيا جميم انراد الجفع أن 
الغاليية العظمى منهمء, وحماية تلك المصلحة العامة تؤدى فى النهاية إلى 


حماية الأمن العام» وتؤدى إلى استقرار المجتمعءط'). 


. 5١7 د رياض شمس - ص 558 , الاستاذ محمد عبد الله السابق‎ )١( 





لل (4.:) الفصل الثانى: البحث الأول سل 





وقد اعتبر المشرع ان انتهاك حرمة الآداب العامة جريمة معاقب عليها؛ 
فنص فى الادة (14 عقوبات) على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
سيتكين تويخرات لا تقل عن عشرين جنيهاء ولا تتجاوز خمسمائة نيه أو 
بأحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو 
الايجار أو اللصقء أوالعرض, مطبوعات أو مخطوطات, أو رسومات أو 
. إعلانات: أو صور محفورة أو منقوشة:؛ يدوية أو فوتوغرافية؛ أو إشارات ' 
رمزية أو غير ذلك من الأشياء لوالصو ر عامة إذا كانت منافية للآداب العامة. 


. ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو 
بغيره شيئا مما تقدم للغرض الذكور, وكل من أعلن عنه أو غرضه على انظار 
الجمهور أو باعه أو أجره أى عرضه للبيع أو الايجار ولو في غير علانية وكل 
من قدمه مباشرة:؛ أو غير مباشرة, ولو بالمجان وفى أى صورة من الصور, 
وكل من وزعه أو سلمه التوزيع بأية وسيلة, وكذلك كل من قدمه سراء ولو 
بالمجان يقصد إفساد الأخلاق. 


وكل من جهر علائية باغان» أو صدر عنه صياح أو خطب مخالفة 
للآداب. وكل من أغرى علانية على الفجورء أو نشر اعلانات أو رسائل عت 
ذلك أيا كانت عباراتهاء وفى حالة الحود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاء 
مع عدم الإخلال بأحكام للمادة (5) من قانون العقوبات». 


الجريمة مما يجعلها تطبيقا صحيحا لإساءة النشر 


مفهو م الآداب العامة: 


- القفصل الثاتى: اللبحث الأول سب سس (05غ) سسا 











لسسس سس سه نس سس رسب سر سه ست رج سه هن ان ان وو ا ان 1ط 


عليها فى تلك المادة منافية للآداب العامة مما يقتضى وضع تحديد لها: 


ومع أنه يصعب وضع تعريف جامع مانع للآداب العامة؛ إلا أن جانبا من 
الفقه قد عرفها بأنها: «مجموعة من التقاليد والقيم الأخلاقية والدينية 
والإجتماعية السائدة فى مجتمع معين؛ وهى ذات اعتبار نسبى يختلف من 
دولة لأخرىء وفى الدولة الولحدة من زمان لغيره('), ومن ذلك نشر مقال أو 
قصة فى جريدة أو مجلة تتضمن تحريضا على ممارسة الجنسء؛ أو عرض 
فيلم يتضمن مناظر جنسية فاحشة؛ وقاضى الموضوع هو الذى يقدر مدى 


منافاة النشر للأداب العامة فى ضوء ظروف كل حالة على حدة!"). 
أر كان الحريمة: 
. وللجريمة ركنان: ركن مادى وركن معنوى: ‏ 
أولآ: الركن المادى: . 


ويتمثل الركن المادى فى جريمة الإخلال بالآداب العامة من خلال النشر 
اكياة مشي : مطبوعات: أو مخطوطات, أو رسومات, أو اعلانات, أو صور 





13 د« متجموز نجيب حسنى - الحق فى صيانة العرض - دراسة مقارنة فى الشريعة 
الاسلامية؛ والقانون الجنائى المصرى مجلة القانون والإقتصاد ص 5 عدد خاص 
سنة 1947 . 

0 المرجع نفسه. والدكتور رياض شمس ‏ ص 518 , والاستان محمد عبد الله ص .,51١5‏ 
وما بعدهاء راجع حكم محكمة أداب القاهرة بتاريخ ١‏ 7 7037 ”199 فى القضية رقم 
5 جنح أداب سنة 1197 القاهرة وفى 15 “ 5 “/ 1980 م, فى القضية رقم ١١419‏ 
للدكتورمحمد حسام لطفى - ص 2"؟, 3 على التوالى ‏ القاهرة ؟'55١.‏ 





سس (03غ) الفصل الثانى: ا مبحث الأول ا 





ل# _ لس حبحب 
محفورة أو منقوشةء وغير ذلك مما ينافى الآداب العامة بقصد الإتجار, أو 
التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرضء أو استيراد وتصدير أو نقل شيىء مما 
يتقدم» أى الإعلان عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو فى غير علانية, أو 
ظ توزيعه أو تسليمه للتوزيع بأية وسيلة, وكذلك تقديمه سرا ولو بالمجان بقصد 
اقياد الأخلاق . 


فق كذلك الجبرء علانية بأغان أو -- أو خطب مخالفة للآداب ٠‏ أو الاغر أء 


ويلاحظ أن المشرع قد توسع فى تحذيد موخبون الساقوك الاجرامى 
المكون لتلك الجريمة ليضمن حماية فعالة للآداب العلمة.!') كما يلاحظ أن 
عنصر النشر والعلانية بارز فيهاء وإن كان لا يكون ركنا فى تلك الجريمة!؟). 


كافياً: الركن المعتوى: 


تتطلب تلك الجريمة ركنا معنوياء يقوم على عنصرين, هما: العلم 
والإرادة: غيجب أن يعلم للتهم بحقيقة المطبوعات أو المخطوطات أوالرسوم 
أوالصور أو غيرها مما ورد الخطئ عليه فى المادة ١(‏ عقوبات), كما يشترم 
أن تتجه إرادته إلى ارتكاب السلؤك الإجر امى. ظ ظ 


ويكفى تولفر القصد العامء فإذا انتفى القسيه الجنائى لدى 
المتهم فإن الجريمة تن تنتفى كلية كان يكون الناشر باحثا ضمن بحثه صورا 
تاريخية يمكن اعتبارها فاحشة للتدليل على فكرة معينة يريد إثباتها(؟) ؛ أد 
(1) د. شريف سيد كامل- السابق- ص 158 .. 
0( المرجع نفسه ‏ ص ١١7‏ . ظ 
(5) 4 رياض شمس - ص 411: الاستاذ محمد عبد الله - ص 577+ وقد قضى بأن الكتب 
التى تحوى روايات لكيفية اجتماع الجنسين: وما يحدثه ذلك من اللذة. مثل ما تقعله - 








سل القصل الشانى: | . لبحث الأول 00غ) سس 


تب ...00000100 
لاعتقاده أن بحثه يقتضيها!'). 


للنصوص عليه فى للادة المذكورة - 


والشريعة الاسلامية تعتبر سلوكيات النشر المنصوص عليها فى المادة 
السابقة, مما يتضمن إخلالا بالاخلاق العامة والآداب نوعا من الجهر بالسوء 
اللو عقا تبرض ناهد رهزل الل كني 9لا يجني اله الور برهن 
القول إلا من ظلم»("), كما تعتبر نوعا من اشاعة الفاحشة في الذى أمنواء وقد 
حرمه الله تعالى ونهى عنه بقوله عز من قائل: «إإن الذي يحبون أن تشيع 
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ف في الدنيا والآخرة: والله يعلم وأنتم لا 
ظ تعلمون7(4). ظ 


كما أن ما قرره القانون من العقوبات المنصوص عليها لتلك الجريمة فى 
المادة ١/48(‏ عقوبات)؛ لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية, حيث يمكن 
اعتياره 'توعا العقاب من التعزيرى الذى يترك تقديره للحاكم. وفقا لظروف 
الجريمة ومرتكبيها وإن كنا نرى ضرورة تشديد العقاب فى تلك الجرائم لأن 
الئاس قد تجاسروا على ارتكابها, واعتادوا على اقتر ترافها. بل إن ا 





العاهرات من التفريط فى اعراضهن؛ وكيف يعرضن سلعهنء وكيف يتلذذن بالرجال, 
ويتلذذ الرجال بهن: هذه الكتب يعتبر نشرها انتهاكا لحرمة الآداب العامة وحسن 
الأخلاق. نقض ٠7١‏ نوفمبر سنة ١1977‏ , مجموعة القواعد القانونية ج"؟ - ص 7٠١7‏ . 

)١(‏ قرار التيابة العامة 0 ُ؟ - سنئة ,١9548‏ بشأن حفظ قضية الدكتور طه 

(؟) سورة النساء الآية ١54‏ . 


(؟) سورة النور ‏ الآية 19 . 





سح زه الفصل الثانى: ا مبحث الأول ل 








وظروف العصر لهذا فإن تلك الجرائكم تقتضى حزما فى العقاب وتشديدا فيه 
ليردع أولئك الذى يستسهلون اقترا ترافها . 0 
الفرع الثانى 


النشر المتصمن مساسا بحرمة ال ديان ظ 
يعتبر النشر المتضمن مساسا بحرمة الآديان فق الجثرا 3 التى تهدد 
الدين» وهى ما قد يلحق أبلغ الأرار بللصلحة العامة ١‏ الما فى ذلك من 
انتهاك للقيم الروحية التى تحظى بقداسة بالغة فى نفوس المو اطنين("). 


ولذلك حرم المشرع التعدى علنا على الآديان فى المادة ١١1(‏ عقويات), 
والتى تنص على أنه: : #يعاقب بتلك العقوبات(تقصد تقصد الحبس وغرامة لا تقل عن 
ماثة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين) كل تعد 
يقع بأحد الطرق المبينة بالمادة )١01(‏ عقوبات, على أحد 0007 الذي تؤدى 
شعائرها علناء ؛ ويقع تحت أحكام هذه المادة: ظ 


0 0 مقدس فى نظر أهل دين من ن. الأديان, التى 


اه ام ين مك ري لام عمومى بقصد 





)١(‏ الأستاذ محمد عبد الله ص 558 . ظ 
(5) الاسنك هريقف كادل ( الجاقني) السابق صن الال 


5109 (0غ) سس 


آ#آ#آ| لل 
ويبدو من نص تلك المادة أن جريمة التعدى على الأديان يتعين لوقوعها: 
العلانية بأن يحصل التعدى عن طريق التشرء حيث يعتبر ذلك من مفترضات 
الجريمة(١).‏ 
وتتحقق هذه الجريمة بالتعدى على احد الأديان. مع توافر القصد 
. الجنائى: وهذان الأمر ان يمثلان ركنا الجريمة المادى والمعنوى. 


. الركن المادى للمساس بحرمة الأديان:‎ )١( 


ويقع التعدى على حرمة الأديان, بنشر أى أمور مشينة:» أو وقائع 
كرف إلى لهذ الأديان كما يقع التعدى بإسناد امور أو وقائع من شأنها 
الإساءة إلى بنى هذا الدين, أو الاشخاص الذين يمثلون رموزا لهذا الدين فى 
نظر أتباعه, رجالات كانوا أو نساء, كذلك يعد تعديا محظورا نشر أية أمور من 
شأنها الإساءة أوالسخرية من العادات أوالتقاليد الدينية التى يتبعها آهل ذلك 
الدين» وكذلك نشر عبارات أو كلمات تشتمل على سب لحد الأديان : كلية أو 
فاه ب ا وقواعده؛ أو إنكاره؛ والقول بأته محرف. 


ويستوى أن يكون الجانى من أتباع الدين» أو ليس من أتباعه, كما 
يستوى أن يكون التعدى قد وقع على أحد الأديان أو كلهاء بأن ينشر شخص 
ملحد عبارات تحمل معنى السخرية:ء وإنكار الأفكار الدينية بوجه عام. 
. بيد أنه يتعين أن يكون ذلك الدين المعتدى عليه؛ من الأديان التى تؤدى 
شعائرها علنا وهو ما يعنى أن يكون الدين معترفا به من الدولة؛ كالإسلام 
والمسيحية واليهودية('), ولا يشترط أن يتم التعدى على حرمة الأديان بنصيغة 





5( الاستاذ محمد عبد الله ص 577 : 


ل )64٠١(‏ لل سح القصل الثانى: ا مبحث الأون ا 








صريحة:؛ بل يكفى أن يتم بلغة يمكن لمن تنشر عليهم أن يفهموا ما تضمنه 
من إساءة إلى دين معين وبأى شكل من الأشكال .)١(‏ 

التعدى على الأديان وحق المناقشة والبحث العلمى: 
ممارسة الشمائر الدينية, 0 فى المادة 0 0 د البحث 
اللازمة التحقيق ذلك. كما كفل حرية الرأى فى 0000 


من للقرر أن الحقوق والحزيات بصغة عامة, ليست مطلقة: وإتما هى : 
مقيده بضوابط 55 معينة,. تكفل عدم الإضرار بالصلحة العامة أى بحق ‏ 
من حقوق الأقرادء ومن ثم فإنه يتعين على كل فرد أثناء ممارسة حقه أو 
حريته, آلا يضر بحقوق يو من الأفقراد أو بمصلحة عامة, فمن يستعمل 
حقه فى النقد أى حرية البحث العلمى يجب آلا يتجاوز الحدود المرسومة 
لأيهماء فإن تجاوز الحدود وارتكب فعلا يعتبر تعديا على أحد الأديان,.فإنه لا 
يمكن أن يفلت من العقاب متذرعا بحرية البحث العلمى, أو حق النقد أو حرية 
العقيدة, لان من يريد أن يمارس حقا عليه الا يسيئ استعماله: وأن يلتزم 
بالضوابط للقررة له. وقد قضى: بآن البحث العلمى لا يضح أن يكون من 
وسائله الطعن على دين من الأديان, ولا الطعن فى أركان ذلك الدين وأحكامه 
إذ أن حرية البحث العلمى محدودة بالقانون, فلا هىء ولا الأغراض العلمية 





. الاستاذ شريف كامل (القاضى) - ص 8/ وما بعدها‎ )١( 





- القصل الثانى: البحث الأول 61 جح 





وم سس 
يشفعان للتعدى على الدين» وتجاوز الحدود التى رسمها الشارع؛ والحد الذى 
يجب أن تقع عنده المناقشات الدينية هو ما دون الإمتهان والإزدراء. وكل ما 
من شأنه أن يحط من قدر الدين ويسقط من كرامته... :(7). 

9 القصد الجنائى اببس مويه‎ )1١( 
ويتحقق ذلك متى اتجهت إرادة الجان ل نشر ا التى تتضمن التعدى‎ 


على عض الأديان أو.كلها مع علمه :جأنها تحمل معتى الإساءة أو إهانة هذه 
الأديان . ْ ظ ١‏ 


فإذا وجد هذان للهركنان. كان الجاتى حريا بالعقاب المقرر فى المادة(3١)‏ . 
عقوبات, التى آحالت عليها المادة 5 / ١‏ د والذى بيكفال :قن 
اليلد هاتين العقوبتين 

الفرع الثالث 
نشر الإشاعات المضللة 

ويعتبر نشر الاشاعات المضللة. والأخبار الكاذبة من ضمن تطبيقات 
إساءة النشر لما يترتب عليها من أثر فى تضليل الرلى العام.وتشويه الحقيقة,. 
31712 ساك 1 اا 
اواك لوي جر ميري » مشار اليه فى : ل. شريف سيد 

وريه الا 0 دين نت 


يمتسهن حرمته, أو يحط من قدره أى يزدرى به فإذا تبين.أن ذلك قصده؛ فإنه يكون . 


مستحقا للعقاب, راجع: حكم النقض فى 72 يتاير سسنة ١544١‏ - المجموعة 
الرسمية ”4 - 786-18 . 


سسب (416) 





الفصل الثانى: المبحث الأول ل 





وهو ما يؤدى إلى أضرار بالغة خاصة إذا كانت الأخبار الكاذبة التى نشرت 
تتصل بالسلم العام والصالح العام. 


لذلك تناولها المشرع بالتجريم فى المادة (184 عقوبات) حيث قضى 
بأنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة, وبغرامة لا تقل عن عشرين 
جنيهاء ولا تزيد على خمسماتة جنيهء أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من 
نشر بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها (أى بأحدى طرق العلانية) أخبارا 
كائية لقن اوزاقا مستلدتة أو مزورة ان حفسوية كزيا إلى الفين. إذا كانت 
تتصل بالسلم أى الصالح العام, وذلك ما لم يثبت حسن نيته. . 

فإذا كان النشر المشار إليه قد ترتب عليه تكدير السلم العام. أو الإضرار 
بالصالح العام, أى كان من شأنه هذا التكدير أو الإضرار فتكون العقوبة 
الحبس مدة لا تتجاوز سنتين, وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها. ولا تزيد 
على خمسمائة جنيه: أو بأحدى هاتين العقوبتين». . 


وميدق من نحصس تلك المادة أن النشر أى العلانية, . تعتبر 0 مفترضات 
تلك الجريمة: وأنه لابد أن يتوافر فيها ركتان؛ هما: الركن المادى والركن 
اشوا : ظ 


)١(‏ الركن المادى: 

ويتكون الركن المادى لتلك الجريمة سك مجرد اتيان شاط الحواف 
معين: تترتب عليه نتيجة:اجرامية, تتمثل فى تكدير السلم العام؛ أو الإضرار 
بالصالح العام أى كان من شأنه ذلك؛ والقعل الاجرامى المكون لتلك الجريمة . 
يتمثل فى النشر الخو ار الملاقية التموسن: علييا فى المادة (١/ا١‏ 
عقويات)؛ مهت أن ينصب النشر على أخبار كاذبة, أو أدداق معسافة: أد 





25201 ب لبحث الأول (410/ سسم 








مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغيرء بشرط أن تكون تلك الأوراق متعلقة 
بالسلم أو بالصالح العاء(١).‏ 


ويقصذ : بالأخبار الكاذبة» أو المضللة : الأخبار التى تكون مخالفة 
للحقيقة والواقع سواء كانت غير صحيحة فى مجموعها أو فى جزء منهاء أى 
مشوهة حيث يجب أن يكون الخبر الكانب الذى تم نشره متعلقا بمسائل قد 
حدثت فعلاء بحيث لا يتطابق الخبر مع الواقء!؟) . 


وأما الأوراق المصطنعة فهى ألتى يقوم الجانى بصنعها أو نشأتها ثم 
نشرهاء وأما الأوراق المزورة» فهى تلك التى يقوم المتهم فيها بتغيير الحقيقة, 
أى أنها أوراق موجودة أصلاء ولكن الجانى يعمد إلى تغييرها بالكشط 
أوبالحشو أو بالحذف أوالتعديل؛ على نحو يجعلها غير مطابقة للحقيقة, 
والأوراق المنسوبة كذبا إلى الغير قد تكون أوراقا صحيحة أو مزورة أو 
مصطنعة, وينسبها المتهم إلى غير صاحبها ويقوم بنشرها”"). 

ويتطلب القانون فى الأخبار الكاذبة والأوراق المصطنعة, أو المزورة أو 
النسوبة إلى الفين: وألتى نشرت أن تكون متعلقة بالسلم أو الصالح العام: 
حيث يمثل ذلك المصلحة القانونية المحمية بالعقاب (). 


(1) الركن المعنوى: 


تكوالن حريدة نشر الإشاعات المضللة» توافر القصد الجنائى لدى 
الجانى حيث لا تقع تلك الجريمة إلا عمداً. والقصد المطلوب هو القصد 





. ١8757 د. شريف سيد كامل_- ص‎ )١( 

(") د. رياض شمس- ص 7ه فقايترها:: 
فة المرجع نفسه ‏ ص نيدن ' 

() د. شريف سيد كامل - ص ١87”‏ . 





سب (418) الفصل الثانى: المبحث الأول سل 








فإن كان يجهل ذلك فعليه يقع عبء إثبات حسن نيته!'). 
فإذا تواقرت أركان الجريمة فإن الجانى يعاقب بالعقوبة المقررة لها فى 
النص المبين لتلك الجريمة(") . 


نشر الإشاعات المضللة فى الفقه الإسلامى : 


وما يقرزة القانون بالشيية لجريية تش الل شاعاض اللضلكة تدر يتفق مع ما 
يراه الفقه اما ا ا شرعا حرمة نشر الاشاعات حيث 


لإسلامى فى سبيل الحد من خطورة الإشاعات إلى أمرين 

أولهما: التثبت من صحة الخبر: 

بصو الإنسلام الى العغبت مقع الحبن وعم التفافل سمرمة در 
ضده إن كأن مما يدعو إلى ازدرائه من متطلة 3 القتصويق: التلقائىء, وإنما بعد 
تحر وبحث: يدل على ذلك قول الله تعالى: ظيأيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلعم نادمين»# 27 

ثانيهما: الرجوع إلى أهل الدراية بالأمر 

كما يجب للقضاء على الأثار السيئة للنشر المضللء أن. ينوه المستمع 
إلى أهل الدراسة ليتثبت من مدى صحة ما سمعء يقول الله تعالى: #وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه إلي الرسول والي أولي الأمر متهم . 
)١(‏ المرجع نفسه ص ١550‏ . ظ 


0( المادة 184 عقوبات مصرى. ‏ 
2( سورة الحجرات ‏ الآية > 00 


ح القصل الثانى: البحث الأول 





00 )غ٠6(‎ 








أعلمه 7 يستتبطرنه منهي. ثرا ضل الله يكم ورحمته ا الشيطان إلا 
القع الرايع. ‏ 5 

النشر المحظور أو غير لاو روت ان 
ويفقين تلك الحقدر فاون ا: كما يحرم جا جر الى ملسا حلش علقي © 
بغي أسانة وبسوء قصدء وذلك من خلال ما قضى به فى المادة(97١‏ عتريات 2 
بقوله: «يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرهاء ما 
جرى من المناتشات فى الجلسات السرية لمجلس الآمة, أو نشر بغير أماتة. 
وبسوء قصد., ما جرى فى الجلسات العلنية للمجلس المذكور». 

_ ويبدى من هذا التصء أن لجريمة التعدى على جلسات مجلس الشعب 0 
بالنضر الحطون سورتين. ٠‏ 

الأولى: هى نشر ما يجرى من لناتشات فى الجلسات السرية الجلس 


للذكور بغير أمانة وبسوء قحصكد. 


وعلة الحظر فى الحالة الأولى: أن النشر لما جرى فى الجلسات السرية: 
ينطوى على إفشاء أمر كانت تقتضى المصلحة العامة عدم تشره؛ فقد يكون 


. 47 سورة النساء  الآية‎ )١( 


سل (40) سلسس- القصل الثانى: ا مبحث الأول سس 








الأمر مما يستلزم أن يحاط بنوع من السرية. ونشره فى تلك الحالة مما 
يترتب عليه أضرار بالغة بالصالح العام وفى الحالة الثانية يؤدى النشر بدون 
. أمانة إلى تضليل الرأى العاء!'). 


ومتاط اعتبار الجلسة سرية هو قرار المجلس باعتبارها كذلك: والأصل 
أن جلسات المجلس علنية, إلا أن القانون أجاز فى بعض الأحوال أن تكون 
الجلسة سرية تحقيقا لاعتبارات معينة تتعلق ‏ غالبا - بالصالع الغامء وقد 
قضت للانة 453 من النسنتون) على هذا الأصئل وماايره علية عن اللنتكنانات 
إتوتواة#جلساك مجلس 'الشعن علظة: ويهوة لتمقابفنا فى بجني مرية بناد 
على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه: أى عشرين 
من أعضائه على الأقلء ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع 
الفاروح كعرى فى جلف علكنة لسري 01 


الأمست. ويمسوء قصد 


والنقل غير الأمين. يتمثل قى نقل صورة موافقة لما جرى من مناقشات 
فى الجلسة أى تشويه الحقيقة» وأما سوء القصدء فيتمثل بأن يستهدف 
النشر غرضا آخر غير ها تقرر من أجله مبدا علتية الجلسات, فى لا 
تمكيوك السلية العامة فإذا مدل هي الجانى ذ ذلك. فإنه يعاقب 
بالعقوية القوة للجريمة: 


(1) اويا شكس سمي دروك سيد #لدل بن ين 4 اد 


(؟) يسرى هذا الحكم على جلسات مجلس الشورى: بالمادة ١‏ من الدستور. 





القصل الثانى: المبحث الأول 410 سسس 





ا مطلب الثانى 
النشر المخل بحسن سير العدالة 

وق اتطبيتات لسافة اسكعمال بق الكقدنه ذلك التكنى الذق مقطوفض 
يعاقب بما نصت عليه المادة ١81(‏ عقوبات) بقولها: ديعاقب بالحبس مدة لا 
المقويكين نعظاء كل سن العل: ينترئعة مين الطرق القومة (تعصه العلافنة) 
بيمقام قاضى أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى». 
الجانى الاخلال يمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى معروضه 
عليه؛ ومؤدى ذلكء: وجوب أن تكون الدعوى قائمة ومنظورة أمام القاضى27"). 

فإذا فعل الجانى ذلك: فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة فى امادة المذكورة 
يؤثر على رجال العدالة بما ينعكس على ما جرى فى الدعاوى التى يجب الحد 
من علنيتهاء أى النشر المحظورء أو غير الأمين لما يدور فى جلسات المحاكمء أو 


)١(‏ د. رياض شمس ‏ ص 707. وما بعدهاء والدكتور جمال العطيفى - فى رسالته 
السابقه ‏ ص ١‏ . 


0 ل. رياض شمس - ص ١5؟,؛‏ د. جمال الدين العطيفى ‏ السابق - ص 3 0 





(خ41) د الفصل الثانى: ا مبحث الأول ل 





نشر الأخبار المحظورة للتحقيق الابتدائى: ونخصص لبيان كل حالة فرعا: 
الفرع الأول 
٠‏ النشر المؤثر علي سير القضية 

يحظر القانون النضس الذى يؤثر على رجال العالة ممن اناط مهم 
القانون نظر القضية مثل القضا ه. ورجال النيابة الغامة, أو الشهودء أو الرأى 
دن فنص فى للادة ١/4)‏ ا بقوله: #يعاقب بنفس 
فى الققملة الذين يذقط يهم الفضصل في نعوى مطروحة. ما آية جوة من جهات 
القضاء فى البلاد, أق فى رجال. القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين 
الكلفين بالتحقق, أ ايد في الاي عام امساح طرا فى النموعوة أو 


محر دك وي ع ود يا 
على خمسماثة جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط). 





' يفن من هنذا الخص: د ل ا 
الحيدة والموضوعية للقضاة الذين يناط بهم الفصل فى ايعو معينة:. أو 
المحققين للكلفين بالتحقيق فيهاء بالإضافة إلى عدم التأثير 7 الشهود أو 
الراى العام لمصلحة أحد الخصوم فى الدعوى أو ضده؛ الأمر الذى يؤدى فى 
النهاية إلى ضمان تحقيق العدالة )١(‏ 





١ وتحقيقا‎ ,١24 د جمال العطيفى السابق ا ص 58؟, د شريف سيد كامل - ص‎ )١( 
لسنة 5 بشأن سلطة‎ ١44 من القانون‎ ١ 7 4 لنفس الاعتبارات نصت المادة‎ 
الصحافة على أنه: : #يحظر على الصحيفة تناول ما تقولاه سلطات التحقيق أو للخاكمة‎ 


بمأ يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أى بما يؤ ثر على مراكز من يتناولهم التحقيق 
أو المحاكمة». 


- الفصل الثانى: للبحث الأول 





ز5ك) سد 








كما يبدو أن للجريمة ركنين؛ هما الركن المادى والركن المعتوى. 
)١(‏ الركن المادى للجريمة: . 


والركن المادى للجريمة يتمثل فى النشى الذى يجب أن ينصب على 
موضوع معين يتمثل فى أمور من شأنها التأثير فى القضاة أو رجال النيابة 
العامة أو الشهو دء أى الرئى العامء والنشر هى سلوك يرتكبه الجانى لإعلام 
الجمهون يدوق ضريزا- ناتو يداب القاتون على إذاعتيا أن تشرفاء ويجب 
أن ينصب النشر على أمور من شانها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم 
القصل فى دعوى مطروحة آمام آية جهة قضائية. أو رجال النياية, أوالشهود 
أوالراى العام» بما يؤثر فى مسار القضية لمصلحة طرف أو ضدهء مثل نشر 
وقائع عن سوابق المتهم أى اعترافاته, أو التعليق على أقوال الشهود, أن ندا 
الرأى فى التحقيقات بعد نشرها!'), لى تنو أموزد تنطوى على تهديد للقضاة 
أو سي أن تثير صعويات أمامهم للقصل فى القضية, 
حاف انهم : او يعمل أنه تؤدى إلى تغيير الحكم فى الدعوى!("!, 
ومثل القضاة: رجال النيابة الذين يتولون التحقيق قى قضية معينة, وغيرهم 
من رجال الضبط القضائى(). ظ 


والتأثير فى الشهود معناه: حمل الشاهد على الإحجام عن الإدلاء 

| بانباباك اليد المعلومات التى شهدهاء وذلك تخت تأثير النشرء آما التأثير 

فى الرأى العام فيقصد به توجيهه إلى تكوين ٠‏ عقيدة سابقة فى الدعوى 

ظ لمصلحة طرف فيها(؛؟). 

1 )0( د. جمال العطيفى ‏ السابق ‏ ص ١غ‏ . 

(") د. شريف سيد كامل هن 7056 

ظ (؟) د. رياض شمس - ص 295 . 

(ك) هه شريف سيد كامل السابق» د. جمال العطيقى فقرة 197, د. عبد الحميد ‏ 
الشواربى - جرائم الصحافة والنشر- ص 5-6 وما بعدها طبعة ١551‏ . 


لل (100) الفصل الثانى: البحث الأول سل 














ويستوى أن تكون هذه الدعوى جنائية أى مدنية أو تجارية أو إدارية» أو 
متعلقة بالأحوال الشخصية!(١).‏ 

(؟) الركن المعنوى: 

والركن للعنوى فى الجريمة يتخذ صورة القصد الجنائى العام» مع 
عبر المشرع عن القصد الخاص فى هذه الجريمة بقوله: «إذا كان النشر بقصد 
إحداث التأثير المذكور» , كما يجب أن تتجه إرادته إلى نشر تلك الأمورء ويجب 
أيضا توافر القصد الخاصء وهو يتحقق إذا كان المتهم يقصد هن النشر 
التأثير فى رجال العدالة يما يغير مسار القضية لصالح طرف على حساب 


آخر. 


فإذا توافرت أركان الجريمة: فإن الجانى يكون حريا بالعقاب المرصود 

لها فى نص للادة اللذكورة. ظ 

الفرع الثانى 

نشر ماجرى فى الدعاوى التى يجب نظر ها فى سرية 
ومن التجاوز فى النشرء نشر ما جرى فى الدعاوى التى نص القانون أو 
قررت المحكمة الحد من علانيتهاء. وقد حظر القانون ذلك فى المادة ١89(‏ 
عقوبات) والتى تنص على أنه : #يعاقب بالحبس مدة لا تتجاور سئة:» ويغرامة 
الو ون كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى فى الدعاوى 
. المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية» أو فى الدعاوى 








- الفصل الثانى: البحث الأول ا 
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المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب» أى قى الباب السابع من 
الكتاب الثالث من هذا القانون». ظ 


ويبدو من هذا النص أن العلانية ركن فى تلك الجريمة» وأن لها ركنين 


)1( الركن المادى: 


يتحقق الركن المادى بنشر ما جرى فى الدعاوى المدنية أوالجنائية التى 
قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية» أو فى الدعاوى التئ حظر القاتون 
النشر بشأنهاء ومن ثم يبدو أن لهذا الركن صورتين: 


الأولى: نشر ما جرى فى الدعاوى المدنية أى الجنائية التى قررت 

المحاكم سماعها فى جلسة سرية, إذ على الرغم من أن القاعدة العامة هى 

علنية الجلسات, إلا أن المشرع أجاز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة 
على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية(", فإذا 

قام المتهم بنشر ما جرى فى مثل تلك الذعوى كان عمله مجرماء ولا تمتد 

السرية إلى الحكم الصادر فى الدعوى, كما لا تسرى على ما تم نشره قبل أن 

. تقرر المحكمة سرية الجلس("). إذ من المقرر قانوناء أن الحكم لابد أن يصدر 


فى جلسة علنية حتى ولى كانت الدعوى قد نظرت فى جلسة سرية!"). 
الثانية: نشر ما جرى فى الدعاوى التى يحظر القانون النشر بشأنها: 


ينص المشرع على عدم جواز نشر ما يجرى فى بعض الدعاوى» وهذه 





)١(‏ المادة 11 من الدستورء والمادة 574 اجزاءات جنائية. 
(؟) د. جمال الدين العطيفى - ققرة 1١5‏ . ظ 
(5) المادة 5١7‏ اجراءات جنائية. 


لس (55) دعس سح الفصل الثانى: البحث الأول سس 








الدعارى تتعلق بمجموعتين من الجرائم, وذلك ا (146 


0م الجرائم التى تقع بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر 
سببنب 0 يس سي سيسسيه 


0( القذف والسب والبلاغ الكانب وافشاء الأسرارء وجراتم الاعتداء 
على حرمة الحياة الخاصة. اللنصوص عليها فى للواد من (؟ إلى )9٠١‏ 
عقوبات2». وحظر النشر بالنسبة لتلك الدعارى حظر مطلقء حيث لا يجوز 
النشر بشأنها ولى كانت النعوى منظورة فى جلسة علنية» أو فى جلسة 


.)١'!ةيرس‎ 


ومما تجدر الإشارة إليه أن لمادة (- ١‏ اريك تنص على أته: : #قى 
غير الدعاوى التى تقع قى حكم للادة السابقة؛ يجوز للمحاكم نظرا لنوع 
وقائع الدعوى أن تحظر فى سبيل المحافظة على النظام العام أو الآدابي تشر "2 
المراقعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضهاء بأحدى الطرق المبينه فى المادة 
(كلاح) ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل 
مق عشوين يها ولا توي علن ماف مكنية ,الى ولحدق هتين الفعزية 1 
وما ورد فى تلك المادة يقوم على ذات الأركان التى تتطلبها الجريمة للنصوص 
عليها فى المادة »)١145(‏ إلا أن للوضوع الذى ينصب عليه النشاط الأجرامى 
المكون لهاء يتمثل فئ المرافعات القضائية أوالأحكام التى تحظر المحاكم 
هاء نظرا لنوع وقائع الدعوى, ار 
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)0 د سريف سزد كامل ‏ طى 4ه . 
(*) المرجع تقسه ص 1٠١‏ . 


القفصل الثانى: البحث الأو بب- س-ن- (8837) سس 


(1) الركن المعنوى: . 


ويتخذ صورة القصد الجنائى العام» وهو يتمثل فى العلم والارادة 
بحيث يكون الجانى عال ما يمكونات الجريمة: ومريدا لها. 


واذا توافر ركنا الجريمة فإن الجاتى يكون حريا بالعقاب عليها وفقا لما ' 


هو مقرر فى القانون. 
الفرع الثالث ‏ - 
النشر المحظور أو غير الامين 
53 جر ىَّ في جلسات المحاكم 


ظ ظ كما يعتبر من قبيل النشر الحظور؛ نشر ما جرى فى المداولات السرية 
بالمحاكم: أو ما جرى فى الجلسات العلنية بها بغير آمانة وبسوء قصدء حيث 59 

ا قم المادة ١9١(‏ عقوبات) على أنه: «يعاقب بنفس العقويات كل من نشر 
ش بإحدى الطرق المتقدم ذكرهاء ما جرى فى للداولات السرية بالمجاكم: أو نشر 
ظ بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى فى الجلسات العلنية بالمحاكم:. 


ويبدو من هذا النص أنه ينطوى على جريمتين مستقلتين: 
الأولى: نشر ما يجرى فى المداولات السرية بالمحاكم: 


. وتقوم هذه الجريمة على العلانية, ويتمثل ركنها المادى فى النشر بأى 
ؤسيلة لاجر ى فى المداو لات السرية بالمحاكمء, والمتمثلة فى تبادل الرأى بين 
قضاة المحكمة المعروضة عليها دعوى معينة للوصول إلى حكم عادل فيهاء 
والمداولة تقتضى تعدد القضاةء. كما هو الشأن بالنسبة المحكمة الجنح 
الستأنفة. ومحكمة الجنايات, ومحكمة النقضء ومن ثم فإنه حيث تكون 


لبك (855) 201101 الفصل الثانى: المبحث الأول سس 








فإنه لا يتصور وجود لداولة ابي وا 


٠‏ الخاحية: نشو ما جرى فى الجلسات العلدية بافحاكم بغير 
أمانة وبسوء قصد: ظ 


وتقوم تلك الجريمة على نشر ما جرى فى الجلسات العلنية باللحاكم. 
كالتحقيقات التى تجريها المحكمة, أو أقوال الخصومء أو شهادة الشهودء 
أوالمرافعات التى تصدر عن النيابة العامة, أو المحامين, ويجب أن يكون النشر 
قد حصل بغير أمانة ؤبسوء قصدء وفساس التجريم فى تلك الحالة:ما ينطوى . 
عليه هذا الفعل. من تشويه الحقيقة للقارئ أوالسامع؛ وعلى نحو يتوخى يه 
الجانى تحقيق غرض غير الذى قرر المشرع إباحة النشر من أجله, كان يكون 
بقصد التشهير أو التجريح أو الإنتقام على نحو يجعله جديرا بالعتاب» ويجب 
توأفر عدم أمانة بيست معاء وعبء إثبات وجودهما يقع على 
تق سلطة الإتهام!”) 0 ا 
فإذا ب على هذا النحو مع توافر الركن للعنوى كان 
الجانى حريا بالعقاب. 0000 


ظ الفرع الرايج 
نشر الاخباز المحظورة للتحقيق الابتداكي . 


كما يحرم القانون: تثبر أخبار التحقيق الإبتدائى التى قرز القانون أو 
ساعلة التحقيق حظو نشرهاء وذتك .قيما قضت به المادة بلدا عقويات) 


)3( ف زيأكن كلعسن- ص 5٠١‏ . 


5557 415 د. عمد عبد احميد تجار الوسيط فى تشريمات المسحانة - ص‎ )١( 








_- سو ان (4) سنس 





بقولها: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهرء وبغرامة لا تتجاوز 
7277 حثيه, أو بيأحدى هاتين العقويتين» كلل من نشبر د ياجدى الطدق يي 
المتقدم ذكرها: 
(أ) أخبارا بشأن تحقيق جنائى قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت 
العام أو الآداب أو لظهور الحقيقة. 
ظ 6 أو أخبارا بشأن التحقيقات أي المرافعات ِ دعاوى الطلاق, 
أوالتفريق أوالزناء. ْ 


وكما يبدى؛ فإن هذه الجريمة تفترض قيام ركن العلانية. 


ويتحقق ركنها المادى عبر النشدبأية طريقة ل لخر رة 
١‏ فى , المادة لحار اليهال”). 


ظ ٠‏ ويقصد بالتحقيق الجتائى الذى يعاقب للشرع على تشر شيىء منه ف 
المادة المذكورة: التحقيق الابتدائى, وهو مجموعة الإجراءات التى تجريها سلطة 
. التحقيق للتثيت من الأدلة فى شأن جريمة ارتكبت, والتأكد من نسبة هذه 
لجريمة إلى شخص معين تمهيدا لإحالته إلى الحاكمة: فلا يدخل هنا 
التحقيق النهائى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة("). . 


والنشر المعاقب عليه هنا يشمل كل ما تتضمنه محاضر التحقيق من 


اجراءات كاستجواب المتهم أو أقوال الشهودء أو الخبراء أوالمعاينة, أو القرارات 


0 007 د رهاض شمس- ض‎ )١( 
, 85١ د. جمال العطيفى  السابق - ص‎ (5 





048 . القصل الثانى: ا مبحث الأول ل 





لا ا 


التفتيش أوالحيس الل 
ويشترط فى الفقه توافر شرطين: 


أولهما: أن تكون سلطة التحقيق قد قررت إجراءه فى غيبة 
الخصوم., أى حظرت إذاعة شيىء منهء مراعاة للنظام العام: أو للآداب العامة أو 
لظهور الحفيقة. 


ثانيهما: أن يكون التحقيق الإبتدائى ما زال قائما فيجب لقيام 
الجريمة أن يتم النشر قبل أن تصدر سلطة التحقيق أمرها بالتصرف ‏ 
فيه. سواء بالاحالة إلى المحكمة المختصة أو صدور أمرها بان لا وجه لإقامة 
5006 فإذا وقع النشر بعد التصرف فى التحقيق فلا جريمة: لان التحقيق 
لا يكون قائما("). 


فإذا توافر هذان الشرطانء فان الجريمة تتم بمجرد النشر حتى 
ولو كانت الاخبار لمنشورة صحيحة:؛ إذ ليس من عناصر تلك الجريمة كذب 
الأخبار التى نشرها المتهم, كذلك يساءل المتهم عما يمكن أن يتضمته ذلك 
النظر من قذف أو سبء ويعاقب بالعقوبات المقررة لكل ذلك!"". 


0 


. المرجع نقسه ص ؟5‎ )١( 
د. عبد الحميد الشواريى  السابق ص الا.‎ , ٠ 0 


ال الخصل الثاتى: البحث الأونن نت (510) سم 





333 2ة02س ب ا ا ا مجععلفف سس سس سس سم 
المطلب الثالث 
حماية العدالة من سوء النشر فى الفقه الاسلامى 

إقامة الغدل بين الناس من مقاصد التشريع الاسلامىء لأنه يحرم 
الظلم» ويعمل على قطع دابره فى المجتمعات الإنسانية؛ لما له من أثار وخيمة 
على الفرد والجماعة, لهذا كان إقامة العدل من أوجب الواجبات فى الاسلام, 
الوسائل التى تؤدى إليه؛ ولما كان الظلم محرما كان ما يوصل أليه من الأعمال 
الذرائع إلى الحرام: والتحوط لإقامة العدل على النحو الذى شرعه الله عز 
وجل. ظ 

وتحقيقا لتلك المقاصد أحاط الشارع نظام التقاضى بعدد من الاجراءات 
التى تضمن حياد القاضى وموضوعيته؛ وعدم التأئير عليه بأية مؤثرات يمكن 
أن تنعكس على حكمه فى القضية المنظورة أمامه. ومن تلك الاجراءات المقررة: 

أولاً: التسوية بين الخصوم فى المجلس والإقبال: 

قال الفقهاء: إن على القاضى أن يسوى بين الخصمين فى الجلوس 
والإقبال» فيجلسهما بين يديه, لا عن يمينه. ولا عن يسارهء وأن يسوى 
بينهما فى النظر والنطق والإشارة والخلوةء فلا يسار أحدهماء أو يخلو به 
ولا يشير إليه: ولا يلقنه حجة منعا للتهمة؛ ولا يضحك فى وجه أخدهماء أنه 
يجترىء عليهءولا يمازحهما ولا واحدا منهماء لأنه يذهب بمهابة القضاءء ولا 
يضيف أحدهماء لما رواه الدارقطنىء والبيهقىء وابن خزيمة عن الحسن عن 


سس (178) 





الفصل الثانى: اللبحث الأول سس 





ظ يعدا ابو وي اب 
١‏ الآخرّء وإذا تكلم أحدهما اأسكت الآخر حتى يسمع كلامه, ويفهم ثم يستنطق 
الآخر حتى يفهم تماما 2 راي أيه("). 

يدل على ذلك ما ورد فى السنة والأثر:: 

أما السنة: 

فبما رواه الطبرائي عن آم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -. 
قال: «من ابتلى بالقضاة بين المسلمين فليسو بيتهم فَنْ المجالس: والاشارة 
والنظر ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخي0). , : 
بتوافر حيدة القاضى وموضوعيته: وعدم محاباة أى طرف غلى حساب الحق ‏ 
الذى شرعه الله, أوالعدل الذى أمر يه. ا 0 ”0 


وأما الأثر:. : 





كي عد لان كي به وولف وستباق لون بالمر يي ف 
ْ حيفك؛ ولا بياس ضعيف من عدللك»!!).. 





(1) تصب آلراية - ج-؛ - ص /1: وتلخيص الحبير- ج 4‏ ص 155 . 

(؟) المبسوط : للشراقتس د ج1١‏ دمن 11 رفك القدير بده اس 150 
(؟) تلخيص الحبير ‏ السابق - ص 197/ نصب الراية - السابق - ص 75 
ااتعواي ل لا 


رحا لص 


القصل الثانى: البحث 051 ا د 


(5) وعن الحسن بن على قال: «جاء رجل فنزل على على - رضى الله '. 
عنه ‏ فأضافهء فلما قال: أنى أريد أن لخاصمء قال له على رضى الله عته: 7 
لعي ببس سيم ارين 0 


.)١(همصخ‎ 


وسلم - أن يجلس الخصمان بين يدى القاضي؟ وفى لفظ: اقضىئ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ‏ وأن ن الخصمين يقعدان بين يدى الحاكم:('). 


ووجه الدلالة فى قلك الآثار على المطلوب: 


أنها قد دلت على ما دل عليه الحديث الشريف ‏ السابق؛ - من وجوب 
التسوية بين الخصوم على نحو يضمن حياد القاضى وتجرده وعدم تحيزه 
لطرف على حساب الآخرء فذلك واجب يتحتم إعماله. ويحرم كل وسيلة تتال 
منهء إذ أن ما يشغل عن اداء الواجب يكون حراما. . ظ 

التعامل مع الشهود بالموضوعية والتجرد: 

والشاهد واحد ممن يساهمون فى إقامة العدل بشهادته. ولما كان كذلك, 
كار ن كل عمل يؤثر فيه بما يؤدى إلى اتحراف شهادته عن مسار العدل الذى 
أمر الله به حراماء ولذلك قال الفقهاء: أنه يكره تلقينه كلاما يستفيد. به علما 
على الحادثة. وقال أبو يوسف 1 فقهاء الحنفية : أنه إذا كان الشاهد ممن 
يستحون أو يهاب مجلس القضاء مما يجعله يترك شيئا من شروط الشهادة . 





. سيق تخريج الحديث  راجع: نصب الراية السابق‎ )١( 
(؟) رواه أبى داود ولحمد والبيهقى والحاكم عن عيد الله بن الزبير وفى استاده ضعف,‎ 
١57, راجع: تلخيص الحبير- ج؛ - ص‎ 


مااع 





الفصل الثانى: ا مبحث الأول سا 











فيستحب للقاضى أن يعينه على تمام أداء الشهادة؛ بقوله: «اتشهد بكذا 
وكذاءء ولكن بشوط عدم التهمة, لان فى التلقين ‏ حالتئذ - إحياء للحق 
فيجوز("). ‏ 
ثانيا: : صفاء القاضى واستقرار حالته النفسية: 

وقذن قرر الفقهاء: أنه يلزم أن يكون القاضى فى حالة نفسية 
مستقرة, بعيدا عن القلق والضجر والاضطراب. والا يكون غضبانا باتفاق 
العلماء. لقوله صلى الله عليه وسلم, :دلا يقضى القاضى وهو غضبان؛('), 
ويقول عمر بن الخطاب - رضى الله عذه - إلى أبى موسى: دإياك والغضب 
والضجر والتأذى بالتاس والتذكر لهم عند الخصومة قإذا دآيت الخصم 


يتعمد الظلسم فأوجع رلسه؛ ولأن القاضى إذا غضب تغير عقله. ولم يستكمل 
رأيه وفكره». ظ 


ا وفى معنى. الغضب: كل ما شفل التفس من الهم 
والنعاس والجوع المفرطء والعطش الفرط والتخمة. والخوف. 
والمسرض, وشدة الحزن والسرورء. ومدافعة الأخيبثين فيتبقى إلا 
يكون القاضى مشغولا بهذه العوارض حتى لا تمنعه من إصاية 
الحق, لأنها تمتع استحضار القلب, والعقل واستجماع القكر ا! لي وقوه 
إلى اصابة الحق فى الغالب فتجرى مجراه, وذلك لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم - : دلا يقضى القاضى وهو غضبان مهموم: ولا مصاب. ولا يقضى 





. ٠١ بدائع الصنائع - ج/# - ص‎ :47١ فتح القدير- جه ص‎ )١( 
(؟) رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة؛ عن أبى بكرة؛ بلفظ: لا يقضين حاكم بين اثنين‎ 
وهى غضيان». وفى رواية: دلا يحكم لحد بين اثنين وهى غضبان».: راجع: تلخيص‎ 
نيل الأوطار‎ .١7١ سبل السلام للصتعانى  ج؛  ص‎ :١185 الكبينت > - ص‎ 
20077 لتلسوكاض جرد هن 9/.وما بعدها: غؤغ_بزظجهدرر/07‎ 


3 الفصل الثانئ: البحث الأوزُم/- اس (1؟4) اعنت 








وهو جائىء!'). 

لما كان ذلك؛ كان كل تصرف يلحق بالغضب فى التأثير على نفسية 
القاضى واخراجه عن جادة اس كيت بايد و 00 
وإعيد!: ا على رجال النيابة, أو على الشهود أو على الرأى العام بما ينعكس 
على :نظ القضبية كل ذلك يكون #العفدين وياقة حكية: 

ثالثاً: يحرم قبول القاضى للهدية: 


وتحقيقا لتلك المعانى قال الفقهاء: إنه لا يقبل القاضى هدية أحد إلا من 

ذى رحم محرمءأو ممن جرت عادته بمهاداته. لآأن المقصود فى الأول: صلة 

الرحمء وفى الثانى: استدامة المعتاد» والحاصل أن المهدى إذا كانت له خصومة 

فى الحال يحرم قبول هديتهءلأنها بمعنى الرشوة:ء وقد قال النبى صلى الله 

عليه وسلم: :هدايا العمال غلول»!"): وقال عليه الصلاة والسلام فى قصة 

أين اللتبية: ما بال العامل نبعثه فيجىء: فيقول: «هذا لكم, وهذا أهدى إلى: 
آلا جلس فى بيت أمه فينظر أيهدى إليه ام لا1 9 


ولان الهدية تؤثر فى حياد القاضى وتجرده؛ وتدعو إلى الميل للمهدى. 
ومتكشر نيا علب خصه لأن الاحضان تاكيرا :ف ,ظبو «الإفسان+ والكلوو 
مجبولة على حب من أحسن إليهاء فربما مالت نفسه إلى المهدى ميلا يؤثر فى 


(1) لخوجه البيهقى والدارقطتى والطبوائي يسئد ضعيف عن آبى سعيد الخدرى مرفوعا, 
راجع: تلخيص الحبير ‏ السابقء؛ نيل الأوطار ‏ السابق- ص 777 . 

(؟) رواه الطبراتى فى الاوسط, واستاده ضعيفء راجع : تلخيص الحبير - ج45 - 
8, نيل الأوطار- ج/, - ص 7557, والغلول: الخيانة. 

ف نيل الأوطار للشوكانى ‏ السايبق. 





الفصل الثانى: ا لبحث الأول 








7ص 0300 12 و01 
حكمه عند وجود خصومة بين المهدى وبين غيرهء والقاضى لا يشعر بذلك, 


ويظن أنه لم يخرج عن الصواب بسبب ما قد زرعه الإحسان فى قلبه:!(١).‏ 
رابعاً: يحرم عليه إجابة الدعوى الخاصة: 


كما يحرم عليه إجابة الدعرى الخاصة وهى ما تكون دون العشرة أو 
التى لا يتحُذها صاحبها لولا حضور القاضىء لأن إجابتها لا تخلو من التهمة 
أما إذ! كانت الدعوة عامة لأكثر من عشرة أو التى يتخذهأ صاحبها حتى ولو 
لم يحضر القاضى مثل دعوة العرس والختان فا إن له أن يجيبها. :لأن الإجابة 
سنة: ولا تهمة فى ذلك. 


0 ذلك كله بيرمسى إلى تجرد القاضى ته وعم خروجه عن 
جادة الحق(؟). ظ 


فساد الحكم الصادر من القاضى حال التأثر بالنشر: 

. بيد أن الفقه الاسلامى قد ذهب فى حماية العدالة من تأثير النشر الى 
مدى أيعد, حيث ذهب يعض الفقهاء إلى أن الحكم المنشوب بالتحيز وعدم 
للوضوعية من وجود مايق ثر على صفاء القاضىء واستقرار حالته النفسية 
يكون فاسداء لأن النهى قد تعلق به, والنهى يقتضى فساد المتهى عنه, ويتاء 
على ذلك؛ متاك لابعياء اتا بينم يحول بقاا هزر الحكم. ؛ وانقسمت أقوالهم 


فيه إلى رأيين: 


أولهما: للحنابلة وحاصل قولهم: إن حكم القاضى الصادر فى حال 


ملاسم بسب ب سب سبح 
0( فتح القدير ‏ جدة بل - ص 7 غ, بدائع الصتائع, السابق, ومغنى م داجدة - 
*55 . 3 


(؟) فتح القدير- السابق- ص 418 . بدائع الصنائع ‏ السابق . 


- الفصل الثانى: البحث الأو اا سس (406) لس 











الحتابلة: ميو 

أدلة أصحا صحاب الرأى الأول على ما ذهبوا اليه: 

دل أصحاب القول الأول, 555 إليه بالمعقول فقالوا: 

إن' ها يؤثر. على حياد القاضى كالفضب وما شابهه منهى عنه بدلالة 
الأحاديث الدالة على ذلك: ومنها ما روى عن أبى بكرة وابى سعيد الخدرى» 
وآثار الصحابة: عمر بن الخطابء. وعلى بن أبى طالبء وعبد الله بن الزبير - 
رقفى :الله عدن - مما سبة ق من أحاديث وأثار, والنهى يقتضى فساد المنهى 
عنه وعدم صحته. والحكم غير الصحيح لا ينفذ! ').وظاهر النهى التحريم, ولا 
موجب لصرفه عنه إلى الكراهة!؛). ظ 

أدئة الجمهور على رأيهم: 


وقد استدل الجمهور لما ذهبوا إليه بالسنة, والاجماع, والمعقول: 





)١(‏ المغنى لابن قنامة- ج4١‏ - ص 55 مسالة 1675 طبعة هجر الأخيره؛ وشرح منتهى 
ا ا ا ٠‏ ظ 

(؟) المبسوط للسرخسى ‏ ج١١‏ ص 14. بدائع الصنائع - ج/ا - ص ؛ . بداية المجتهد - 

ج"- ص 415:, ومغنى المحتاج ‏ ج 4 ص 791 . 

(؟) راجع: المغنى لابن قدامة - ج4١‏ ص 55 - مصدر سايقء وشرح منتهى الادرادات 
للبهوتى ‏ ج"؟ ‏ السابقء حيث يقول: ويحرم على قاض القضاء وهو غضيان كثيرا 
لخبر أبى بكرة مرفوعا: «لا يقضين حاكم بين اثنين وهى غضبان», متفق عليه, 

(؟) راجع: نيل الأوطار للشوكانى - ج8 - ص 7١8‏ . 


ل (56) 





الفصل الثانى: ا مبحث الأول سس 





صصح ا لا ميك 
أما السنة: 


قبما روى أن الثبى صلى الله عليه وسلم: اختصم اليه الزبير ورجل 
من الأنصار فى شراج الحره(؟) ٠‏ فقال النبى - صلى الله عليه وسنلم: للزيير : 
«أسق ثم ارسل الماء الى جارك» , فقال الأنصارى: أن كان ابن عمتّك, فعضب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقال للزبير : «اسق ثم احبس الماء حتى 
يبلغ الجدر(") متفق عليه ("). 

ووجه الدلالة فى هذا الحديث على المطلوب: ٠:‏ 

أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ قد حكم وه غضبان, حي أغضبه 
الانصارى بالقول الذى يرمى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمحاياة 
الزربيرء وهو - صلى الله عليه وسلم - - منزه عن ذلك, ولا شك أن من يتهم 
بعدم حياده يغضبه ذلك الإتهام, ؛ ومع ذلك فإن النبى لبي 
قد حكم فى القضية ولم يمنعه الغضب. , فدل ذلك على أن الغضب غير مق 
فى صحة الحكم, ٠‏ ومن ثم فى نقاذه. 


و أما الاجماع: 


فقد أجمع الفقهاء ل ا ل ل ل ا 





(١).شراج‏ الحرة: : مسيل للاء منها إلى السهل. 

(؟) الجدر: الحائط؛ كالجدار. ظ 00 

(؟) أخرجه البخارى» فى باب سكر الأنهار. وباب شرب الل ل الك وباب شرب 
:الأعلى الى الكغبين, من كتاب المساقاة, ٠‏ وفى كتاب الصلخ, وفى باب : فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, من كتاب التفسير. ٠‏ صحيح البخاري؛ ج” - 
ص ١55‏ :, وما بعذهاء 2» جا ص /5: وما بعدهاء, كما أخرجه أبو داود, فى باب 

هن أبواب القضماء؛ ا داود - ج”» - ص 785 وما يعدهاء 
وراجع: نيل الأوطار للشوكانى - جا ص 7١‏ . 


- الفصل الثانى: البحث الأو إ/ْ-اااا-م (455) سم 





اا 0 
يقضى وهو غضبان .)١(١‏ 

وأما المعقول: 

فقالوا: إن الغضب فى ناته غير مؤثرء وإنما تأثيره فى الحكم من 
ناحية إغلاقه على الغضبان فلا تكندة بزح انكيلا بين الصموات وظننا: أذ 
الكفي الم يمل بالقافنى الى ذلك اقلا يمت من حمحة كته 

مناقشة أدلة م بعدم النفاذ. 

0 أولهاد : أن , الأحاديث التى تفيد النهى عن القضاء حال الشخبى: في 
أحاديث اشتعيفة, فحديث أبى بكرة روا و عوانة فى صحيحة: » وأخرجه. 
البيهقى: والطبرانى: والذار قط بت فنفيف»: يقول ال وقد أخرج 
وهو متهم بالوضع ('): وإذا كان كذلك لا تقوم به حجة. 
للحكم, هو الذى يختل معه الإدراك: وطالما لم يؤثر الغضب فى الإدراك يكون 


ثالثها: ان النهى الذى يفيد.فساد المنهى عنه. هو ما كان لذات المنهى 





. 75 راجع: المغنى لابن قدامة  السابق ص‎ )١( 
5 ٠١8 إفة نيل الأوطار للشوكانى - جة - ص‎ 





ل (8506) الفصل الثانى: البحث الأول عه | 











عنه أو لجزثه أو لوضعه الملازم له, لا المفارقء كما هناء وكما فى البيع حال 
ل ال لي 
وعدم اضطراد"). 

ظ مناقشة أدلة القائلين بالنقاذ : 


كما 'ناقش الحنابلة القائلون بعدم نقاذ الحكم الصادر جد غضصب ' 
القاضىء أدلة القائلين بالتنفاذ وهم الجمهور بأمور: 


أولها: قالوا: إن النبى صلى الله عليه وسلم قد حكم فى قضة الزيير 
وهو غضصبان لانه 5ك عن الحكم بالباطل فى رضأه عفنيه :قلاف 
غيره فلا عصمة تمنعه من الخطأء ولانه: صلى الله عليه وسلم. أمن من 
الكسوس. 


ثانيها: ا ا 50 


ثالثها: قولهم: إن النهى الذى يفيد فساد المنهى عته, هو ما كان النهى 
فيه لذات المنهى عنه أو لجزئه أو لوصفه الملازم له لا المفارق ... الخ: هذا القول. 
غير مسلم به من جميع الققهاءء فالنهى لأمر خارج عن ذات ع 
يفسده عند كثير من الفقهاءا”, ومن ثم لا يمكن التسليم بذلك ١ ٠‏ 


رابعهاً: : أن حديث أبى بكرة وأن كان قد ورد الخص على ضعفه إلالته 
قد روى من عدة طرق يقوى بعضها بعضا. 





. المرجع نفسه‎ )١( 
وهو رأى المالكية والحنابلة. راجع: تبصرة الحكام لابن فرحون  يهامش فتح العلى‎ )1( 
وما يعدها.‎ : ١5 5 ص 77,8» وشرمح متتهى الارادات, للبهوتى - ج”  ص‎  ”ج‎  كلاملا‎ 


ب القصل الثانى: لحت الأو تاشت (4890) لس 


الرئى الراجح فى نظرنا: 


والرأى الراجم فى نظرنا هو القول القائل بعدم نفاذ الحكم الصادر حأل 
الغضب لأن القاضى بشر يؤثر فيه ذلكء, كما أنه يخل بإقامة العدل,» وهو 
مقصد شرعى يجب اتخاذ كل ما يلزم لانفاذه بالقسط الذى أمر الله به 
ويتيحب لديا إن حكن الشى ميلك الله عليه وسدام ابر قف التزرين كيه 
عين خاصة به لأنه معصوم عن الحكم بغير العدلء والقول بعدم النفاذ هو 
الذى يستقيم مع أحوال الناس فى عصرنا هذاأ. ‏ ظ 


ا والخلاصة: 


أنه لما كان ذلك؛ وكان الفقه الإسلامى يحرص على توقير جميم 
بتحريم الاجراءات أو الاسباب التى تنال من حياده أو تجرده. أو تدغوه الى 


وكاكان التشر المذكن .فقن الخصومة .على التحى القون فئ القاتون ب 
مما يأخذ حكم تلك الأمور التى نص عليها الفقهاء مما سبق بيانه» كاز محرما 
لذلك. وكان من يفعله بقصد الإخلال بسير العدالة. وبسوء نية وقصدء كان 
مرتكبا لأمر مخرم يجوز تعزيره عليه بالعقوبات المقررة على هذا الفعل ‏ 
قانوناء لأنه يمثل مخالفة شرعية ليست فيها عقوبة نصية؛ ومن ثم يجوز 
التعزير فيها بما يراه الحاكم كفيلا لتحقيق حسن سير العدالة, وحمايتها من 

,شوم اقشع ظ ظ 


ل (م9ة) ظ 





الفصل الثانى: ا مبحث الأول ا 





المحهت الثاني 
مر او بألامن ‏ 
ارتكاب 9< معينة, أى التحريض على قلب نظام الحكم, أو تحريض الجند 
على عدم الطاعة؛ أو التحريض على بغض طائفه من الناسء أو التحريض 
على عدم الإنقياد للقوانين» وتحسهخ الجفايات والجنح» ونبين ذلك فى المطالب 
الآتيه: 
المطلب الأول 
النشر المتضمن تحريضا علي ارتكاب جناية 
أو جنحة. 1 ارتكاب جناية معسة ‏ 


نكن ال سن الا و ا 
أي ارتكاب جناية معينة وذلك فيما نص عليه فى لمادة )١0/1(‏ عقوبات. بقوله: 
دكل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول لو صياح جهر به 
علناء أو بفعل أو ايماء صدر منه علنا لى بكتابة أو رسوم أو صور شمسية, أو 
رموزء أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة آخرى 
من وسائل العلانية. .يعد شريكا فى فعلهاء ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا 


رسيس وروي 


< الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع . 


سمه (5غ) 





الفصل الثاقى: ا لبحث الثانىر م 








وتنص المادة )١77(‏ عقوبات, على أن: «كل من حرض مباشرة على 
ارتكاب جنايات القتل أى التهب؛ أو الحرق أى جنايات مخلة بأمن الحكومة 
بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى للادة السابقة, ولم يترتب على 
روه إزة كيج بداان بالتديس): 
حقيقة التحريض وبيان أنواعه: 
" والتحووظن. مع : تسيو لدان ونع الايكاب: جرية معن 
مما يؤدى إلى تصميمه على فعلهاء فالتحريض ذى طبيعة نفسية» يوجه إلى 
شخص لم يفكر فى الجريمة فيخلق فكرتها فى ذهنه, أى يكون قد فكر فيها, 
فيدعم الفكرة لديه ويشجعه على تتقيذها: ١‏ ظ 
والتحريض اسلوب من اساليب الاشتراك فى الجريمة بصفة عامة 
وذلك وفقا لما تقضى به المادة ( ١‏ أولا) عقوبات: وقد يتحقق التحريض بوعد 
أى وعيد أى الضغط الأدبى أي النصيحةء ولم يحدد القانون وسائل 
التحريض: فتزك تقدير وجودها لفاضى للوضوع فى ضوء ظروف كل دعوى 
ا ظ 
والتحريض قد يكون فردياء يوجه إلى شخص معين أو إلى أشخاص 
معينين يعرفه أى يعرفهم المحرض, ويعمد إلى دفعهم لارتكاب الجريمة؛ وقد 
كرق جماعيا يرج إلى تجمهون الناس» اا إلى عفاد كين امحدوه سديم ولا 
تمييزء ويعمد إلى دفع واحد أو أكثر لارتكاب الجريمة, ويجب أن يكون 
التحريض مباشرا فى الحالتين على ارتكابٍ الجريمة!'). 





)١(‏ د. محمود نجيب حستنى - القسم العام - فقرة 475+ د. عمر السعيد رمضان - فقرة 
5 .د. شريف سيد كامل ‏ ص ١١١‏ . 


0( 5 رياض شمس - ج١ا‏ ص ١79‏ . 





الفصل الثاتى: الملبحث الثاني 44 سه 








ومع أن الكفر يفن وضطة كا يعتبر اشتراكا فى الجريمة, ويعاقب 
عانية مسوك كشريك, سواء كذلك فى صورة الجريمة التامة؛ أوالشروع ‏ 
المعاقب: عليه فى الجريمة(''؛ إلا:أن ات يقزر فى بعض الأحوال اعتبار 
التحريض فى حد ذاته جريمة مستقلة؛ ولى لم يترتب عليه أى أثرء وذلك فى 
حالة التحريض علنا على أرتكاب جنايات معينة هى القتل أى النهب أو الحرق, 
أى الجنايات الخلة بأمن الحكومة؛ ولى لم يترتب على التحريض أية نتيجة 
(مادة ١77‏ عقويات), وكذلك أجريمة كيشو على ارتكات». عوريدة 0 
الجرائم الضرة بأمن الدولة من جهة الداخل, ذا لم يترتب على هذا التحريض 
آثرء (مادة 16 00 


عليها فى المادة ا عقويات» وأن يتوافر القصد لجنائى 5 5 | 


ويجب فى حالة التخريض على ارتكاب جناية أى جتحة إذا قر تب عليه 
وقوع هذه الجتاية أو الجتحة بالفعل أى الشروع المعاقبي عليه أن يتواف ' 
سلوك االحرض بالتشجيع المباشر على ارتكاب الجناية وأن تتحقق النتيجة 
الإجرامية بأن 5 تقع الجريمة بالفعل فى حالة التحريض على ارتكاب الجناية أو ظ 
الجنحة, أى يتحقق الشروع فقظء فإذا لم يترتب على التحريض أى أثر فلا 
عقاب على المحرض» كما يجب أن تتوافر علاقة السببية بين سلوك اللحرض ظ 
والنتيجة!"). 





. 8 ه فوزية عرد الستار- انمع العام ققرة‎ )١( 
. 547 (؟) الأستاذ محمد عبه الله ص‎ 


(؟) لجع حسف اذ عدف ديد الحمية الذي - الثقد المباح دص 515, ف 50000 
جا صن 1379 . 


ل (44) 





الفصل الثاتى: ا ملبحث الثانىم 








المطلب الثاني . 
التحريض علي قلب نظام الحكم وترويج الافكار 
القتي تستهدف 1 تغخبير الصدور 


يهدف الشرع الى حماية تظام الحكم: ومبادئ الدستور الأساسية 
كك ات الجتمع الرئيسية فنص فى للادة ١7/4(‏ عقويات) على آته: «يعاقب 
بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها, 
ولا تزيد على خمسماثة جنيه كل من ارتكب باحدى الطرق للتقدم ذكرنها. 
(طرق العلانية) فعلا من الأفعال الآتية: 


أولاً: التحريض على قلب نظام الحكم للقرر فى القطر المصرى أو على 


كراهيته والازدراء به. 


وسيلة ؟ أخرى غير 5506 ويعاقب بنقس التقزيات كل من شجع بطريق 
للساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم الملنصوص عليها فى 
الفقرتين السابقتين» دون أن يكون قاصدا الإشتر تراك مباشرة فى ارتكابها». 
ويتضح من هذا النص أن لهذه الجريمة صورتين: 
الأولى: التحريض على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء به: 
وقلب نظام الحكم: يعنى تغييره بالقوة تغييرا:جذريا!١).‏ مثل 
تغييره من نظام ديمقراطى إلى نظام دكتاتورى؛ أو جمهورى إلى ملكى وراثى 


. 15١ د رياض شمس - السابق - ص‎ )١( 


الفصل الثاتى: ا مبحك الثان سس (5غ2) سس 








ولا يسرى هذا على من يدعو لتعديل نظام الحكم بالطرق للشروعة: أى يدعو 
إلى بو اي تلك الحالة يمارس حقه فى النقد المباح» وفقا لما 


وأما لف ا أو الازدراء به: فإنه يعتى الاستخفاف به 
واحتقاره.. والعبلوتان. مترادفتان وتؤديان نفس المعنىء الذى يفيد للساس 
بهيبة الدولة وسط ببلطانه ١‏ ظ 


ق يجيه أن يندم ذلك بعلانية, وأن يتوافر لدى الحرض القصد ونكت 
العام0). ظ ظ 


الثانية: تحبيذ أى ترويج للذاهب التى ترقي إلى تغيير للبادئخ 
الأساسية للدستور أو النظم الأساسية للهيثة الاجتماعية. 0 

والتحبيذ هو الاستحسانء أو .الامتداحء أما الترويج فهى الدعوة إلى 
الأخذ بمذهب معينء أى فكرة معينة؛ وهذه المصطلحات تؤدى إنئ معنى واحد 
هو التغتريطى1*)/ اقذى يجب لخ :يتصب عن موادي المسعور الأسنلسية :بول 
القواعد الرئيسية التى يقوم عليهاء كالنظام الاشتراكى الديمقراطىء أى أن 
الشريعة الاسلامية الصدر الزكيستى للتشريعء أما 1 الأساسية للهيئة 


)01 المرجع نقسه. د. عماد النجار - السابق - ص 770 . 

(1) الأستاذ محمد عبد الله ص //7. د عماد النجار- السايق صن 576 
(') د. شريف سيد كامل- ص ١74‏ . ْ 
(5) الأستاذ محمد عبد الله - ص 451١‏ ٠د‏ رياض شمس - السابق- ص ٠/‏ 0 





كك 0 (/ الفصل الثاتى: البحث الثانىمس 








ويجب أن تكون وسيلة الأفكار التى يحبذها امتهم أو يروجها هى 

استعمال القوة أو الإرهاب أو غيرهماء من الوسائل غير المشروعة؛ كالتهديد 
المطلب الثالث 
تحريض الند ند للخروج بعل الطاعة ‏ 

7 شك ا خروج الجند . عن الطاعة أو التحول عن أداء الواجبات 
العسكرية ينطوى على خطورة بالغة على آمن الفرد والجماعة داخليا 
وخارجيا! "), ولذلك اعتبر اللشرع التحريض الذى يستهدف ذلك؛ جريمة نص 
عليهأ فى المادة 0 عقويات, بقوله :«يعاقب بنقس العقوبات كل من 
عن أداء واجباتها العسكرية». 

ويبدو من هذا النص : أن الركن المادى للجريمة يتمثل فى 
التحريض العلنى ا موجه إلى الجنود بدفعهم إلى الجريمة أو خلق فكرتها 


الديهم, يأحد أساليب العلانية الموجهة إلى الجند لحثهم على ارتكابها. 


والواد بالجتد هم رجال القوات المسلحة #خبجالنا وكراناا نف ويجكودا 
عاملين فى الاحتياط: وكذلك رجال البوليس ضباطا وجنودا("). 





. 7١8 الأستاذ محمد عبد الله ص 415 , د. رياض شمس  ص‎ )١( 
. 6875 الأستاذ محمد عبد الله ص‎ )؟١(‎ 
:. 580 الرجع انفسه_ ص-‎ (7 


| 05 لحت !ا ثاضي تت ب سس (448) سس 








0ك 


ط أن تقع الجريمة المحرض عليهاء حيث يتحقق التحريض 
2 0 النحى السابق» بشرط أن يتوافر القصد الجنائى لدى 
الجانى, مع العلانيةء ومن ثم يكون فاعل تلك الجريمة حريا بتوقيع العقاب 
المقرر لها قانونا.. 0 اا 
ا مطلب الرايج . 
التحريض علي بعض طائنة من الناس 


يحرص المشرع على حماية المجتمغ من كل ما من شأنه أن يكدر السلم . 


العام. ومن أهم ما يؤدى لتلك النتيجة المحظورة: ما يحدثه النشر المتعسف 
فى بعض صوره من التحريض على بفض طائفة من الناسء ولذلك حرمه 
المشرع فى المادة ١7/1(‏ عقوبات) بقوله: ديعاقب بالحبس مدة لا تتجاوزسنة, 
كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من 
الناسء أو على الازدراء بهاء إذا كان من شأن التحريض دير السلم العام». 


ويبدى من هذا الخنص أن هذه الجريمة تتحقق" فى “ركنها: لكادئ ” 
بالتحريض على بفض طائفة من الناس بنشر ما يؤدئ: إلى كرافيتها 


ومعاداتهاء فالجانى يعمد إلى إثارة مشاعر الكراهية لدى الجمهور تجاه طائفة. 


لطائفة: أو انتقادها تقدا سباح( 


والازدراء: هو الإحتقار والمهانة, فالحرض يبنتعيوق عتم 


و وي وو 





. 5١ د. رياض شمس  ص م, الأستاذ محمد عبد الله ص‎ )١( 


لب (هغ) 2 





الفقصل الثانى: البحث الثانومم 











يقود قى النهاية إلى إرتكاب أعمال العنف(). 


بها القانون ويقرر حمايتها ويحرص على استقرار العلاقة بينهما وبين 
الطوائف الأخرى فى المجتمع حفاظا على الاستقرار والأمن مثل الطوائف التى 
يجمع بين أفرادها الدين أو الجنس أو السياسة أو الحرفة أو المهنة(") . 

00000000 التحريض - د حتى تتحفق تتحقق الجريمة أن يؤدى 
الى تكدير السلم والأمن العموميينء ليكون الجانى بذلك أهلا للعقاب. 

ظ المطلب الخامس 
التحزيض على عدم طاعة القوانين. وتشجيم | 
ارتكاب الجنايات والجنح 

مما لا شك فيه أن للمجتمع مصلحة أكيدة فى احترام القوانين فيه, من 
قبل الأفراد أى المسئولين» حتى تسير الحياة هادثة مستقرة» والتجريض على 
يتعلق بالتشجيع على ارتكاب الجنايات والجنحء ولذلك حرم المشرع هذين 
الأمرين فى المادة )١717/(‏ عقوبات» بقوله: «يعاقب بتفس العقوبات كل من 
حرض غيره بأحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الإتقياد للقوانين» أو حسن 


أمرا من الأمور التى تعد جناية أو جنحة بحسب القانون». 


)د باد ف لجعي انها لنقة لاد لا 
0( الاستل محمد عبد الله صٍ ©٠ ٠8‏ . 


الفصل الثانى: البحث الثاذج  -‏ ست (155) سسا 








ويبدو من هذا النص أنه يتضمن جريمتين: 

الأولى: جريمة التحريض على عدم طاعة القوانين: 

وتتحقق هذه الجريمة بتحريض الجانى عددا من الناس بغير تمييزء 
لحثهم على عدم الانقياد للقوانين السائدة فى الدولةء ويختلف هذا الفعل 
السرم يدن نقد القانون المباح» أى المطالبة بتعديله, إذ أن نقد القانون يوفر 
يجعله من قبيل النقد المباء(١).‏ 


حتى ولى لم تتحقق النتيجة الإجرامية بالفعل"). 


ولفظ القوانين يشمل كافة القوانين المعمول بها فى الدولة جنائية أى 
مدنية أو غيرهماء كما يشمل اللوائح التى لها قوة القانونء ولذلك ادانت 
المحكمة متهما حرض الجمهور على عدم دفع الضرائب للحكومة(). 
الثانية:جريمة تشجيع ارتكاب الجنايات والجتح: 

وقد قَ تتحقق تلك الجريمة بإتيان ركتها المادى المتمثل فى تنشاط إجرامى 
مغين يحسن آبرا من الأمور التى .تعد جتاية لو جئحة؛ والتحسين هو 
التشجيع والتمجيد والامتداح, بمعنى أن المتهم يمجد الجريمة ويثنى عليها أو 
على مرتكبيهاء وهو مسلك يؤدى إلى إهدار الحقوق التى يحميها القانون, 


ليسي 
ا 


0( الأستاذ محمد عبد الله ص 5 ش | ' 
(؟) محكمة مصر الكلية فى 0 يناير سنة 151١‏ - المحاماة 18٠ 41 ١4‏ . 


ل (0؛) سل سح الفصل الثاتى: البحث الثاثر 





وآثارة البلبلة بين الناس» والخلط بين ما هو مباح وغير مباح, وهى ما يفتم 
الباب لشرور كثيرة فى المجتمه(١)‏ . 


جتحة مطلقاء ومفاد ذلك أن من يحسن مخالفة لا يكون مرتكبا للجريمة. ‏ ' 


ويجب أن يتوافر لهاتين الجريمتين ركن العلانية» والركن المعنوى الذى 


. 45 الاستاذ رياض شمس . السابق - ص 787 ؛ الأستاذ محمد عبد الله ص‎ )١( 
. 177 (؟) د. شريف سعيد كامل- ص‎ 


الفصل الثاتى: البحث الثاذر- - - - سي (418) لا 








أحكام النعسف فى استعمال حق النشر 


5 0 : | . 
سلب (وعع) الباف 1ل ا 


الت تت 





ظ فصل ننهيدى ظ 
طبيعة الخطة. واثره على التعويض فى اساءة النشر ‏ 


الإمشالول ا 
طبيعة الخطا" وأثره على التعويض فى 
اساءة النشر فى فقه القانون 
إذا 0 التعسف فإنه يترتب عليه حكمه المتمثل فى الجزاءء والجزاء 
هى الحكم على المتعسف بما يعوض للضرور على سبيل. التعويض عن 
الضرر الذى لحقه؛ ذلك إن فكرة التعسف ليست إلا تطبيقا لفكرة العمل غير 
الملشروع؛ فهى لم تخلق وضعا قانونيا خاصا يشذ .عن القواعد العامة 
للمسئولية اللدنية» وإن كانت قد تناولت بالتبديل أى التأويل بعض سباي 


.اللسئولية من ناحية إمكان أن تترتب 'للسئولية عن مجرد اقتراف ما يخل 


بالمبدا العام الذى تفترضه الأصول القانونية ولى لم ينص عليه صراحة وهى 
دوجوب الإمتناع عن الغيرا'), فهو التزام قانونى سابقء تتوافر للسئولية 
بالإخلال به. وأن ما تفرضه تلك الفكرة من قيود للحقوق الشخضية, إنما 
يقوم على أساس هذا الالتزام فإذا لم يكن استخدام الحق وفق الفاية التى 
يهدف أليها فى ذاته. فإن هذا الإستعمال يعتبر فعلا غير مشروعء ولو لم يكن 
صاحبه متجاوزا فيه الحدود للادية الموضوعة لذلك الحق3")/ ويبين هذا من 


0 (1) حكم محكمة التقض الفرتسية فى ١77‏ مارس سنة 1108 , داللوز 1605 _ 1١‏ 99و . ظ 
(؟) د عبد المنعم البدرارى حق الملكية ‏ ص 1١5‏ وما بعدهاء د. أحمد حشعت أبو ستيت آ 


- مصادر الالتزام فقرة 5 د. عبد المنعم فرج الصدة ‏ مصادر الالتزام - ص 487 
وما بعدهاء الاستاذان حسن وعبد الرحيم عامر ‏ المسئولية المدنية - ص 74 - طبعة 
دار المعارف للاأؤاءى. فتحى عبد الرحيم عبد لله :اللدخل للعلوم القانونية: - ص + 








تعرف الدوافع ألتى دفعت إليه وأملت بهء أى أنعدام النفع لصاحب الحق فى 
استعماله إياه. كمن يحفر بثرا فى عقاره, يغير حاجة له إليهاء إلا لكى تغيض 
المياه عن الجارء أى كاجراء أعمال قى عقاره للإضرار بالجارء أى رفع دعوى 

بقصد النكاية أو الكاتب أى الخطيب الذى يخدش اعتبار شخص أن أشخاص,2 
دون أن تكون هناك أية منصلحة عامة فى ذلك, ففى هذا الحالات كان استعمال 
الحق طبقا لما يرخصه القانون للمالك, بإجراء ما يريد قى عقاره وللمدعى 
بماله من حق فى التقاضى؛ وللكاتب أو الخطيب قيما له من حرية إبداء الرا ١‏ 
ولكن المسئؤلية تقى م فيها لآن استعمال الحق قد حاد فيه صاحبه عن الغرض 
د اد 


التعسق يخضع ع السئولية التقصيرية: . 

ولقبٍ طبقت الحاكم , بصفة عامة أحكام للسئولية التقضيزية فئ خالات 
اساءة اسستججال الحقوق» وإن كان بعضها احيانا يرتب.اللسئولية على آساس 
تجمل التبعة, والنتيجة العملية 'واحدة, إذ أن. اعتبارات النظام: الإقتصادى 
وتقِدِير. 00 من العمل والموازنة بين 2 ٠‏ فى 0 تعين ما إذا كان من 
لحقه؛ أم أن يسأل عنه صاحب الحق» ولهذا فإن نظرية سوء استعمال الحق 
قتضى, ,تطبيقها :أن تخول المحكمة سلطة وأسعة, لتعرف -مدى الالتزاء 
سارل اوتقدير ما إذا .كانت تترتب على مخالفته أو التحان: فيه ارة فسكولية: 





١ه‏ وما بعدهاء والاستان حسين عافوات الكقسف فى استعمال الحقوة والغاء العقود 

د مرجع لسابق ‏ ا وده ل ا و بد ص ؟95؟, 
. ,1972 . 1 2 2 101 00 لقت 1510 :5 ذه8) 53 
. 510,871 ,01 .م0 ,.[متأمواط 


بالفصل التمهيدى: البحث الأولخغ سا 200غ) سلسم 





7س سس 
وما ذلك إلا لأن طبيعة للسئولية عن التعسف فى الأصل تقصيرية, حتى فى 
حالة التعسف فى تنفيذ العقد أى فى تفسيره, بل حتى فئ الفترة السابقة 
على التعاقدء كرفض رب العمل استخدام عاملء ولو لم يكن مدفوعا فى هذا 
يمقتضيات عمله. اها اضرق يناي الى يحت ليها اماق وهكي و 
رفض التعاقد لغير ما مصلحة. أو ما يقع من تعسف فى ابرام العقد. كمن 
يستخدم عامل أحد منافسيه, ٠‏ وهو يعلم بالظروف ألتى تقضى بحظر هذا 
الاستخدام. وكما لو كان ن الاستخدام قصد به الإضرار البحت لإرياك عمل 
الخدم السايق» فليدن من ريب فى الته فى مثل تلك الحالات لا تكون 
المسئولية الا تقصيري(١)‏ . 


وقد بين الفقيه الفرنسى (بلانيول) ذلك حين اعتبر التعسف ذوعا من 
التجاؤز فى الحق, ؛ يقابل التعدى غير للشروع والذى لا يستند اساسا إلى لى 
حقء لأن الإنسان حين يستعمل حقه يكون ذلك مشروعا عا وإذا كاد ن عمله غير 
مشروع فما ذلك إلا لتجاوز الحق والعمل دون حق أو مشروعية!؟) . 


لظ 


وص 

)١(‏ المرجع نقسه ‏ ص 08, د. عبد المتعم البدراوى ‏ السابق, د. فكو هبد الوشوز في 
الله. ؛ ص 911 حسين وعبد الرحيم عامر - السابق - ص 5؟5, الاستاذ عبد المعين 
لحلفى جمعة ‏ موسوعة القضاء فى المسئولية للدنية, التقصيرية والعقدية - جا - ص 

1١7١‏ طبعة مالم الكتب, » د. محمد ناجى ياقوت - - مسئولية الصحفيين المدنية - ص 
, حيث يقدران الخطأ يقوم على افتراض تحققه من مجرد النشر دون النظر إلى 
القصد أوالدافع لو الانمراف عن السلوك للعتاد . 

(1) الاستاذ بلانيول السابق ‏ نقس المكان . 


مح 165 ام ا ا الفصل التمهيدى: البحث الأولسس 





د مي سج سس السب 
المشضروغة تقابل الخطأ غير الجسيم, وذلك بالمقارنة بين معيار التعسف 


فالعمد والخطا غير الجسيم متطابقان فى صورتى الخطاء صورة 
التعسف فى استعمال الحقء: وصورة الخروج عن حدود الحق أو الرخصة: أما 
الخطأ غير الجسيم؛ فإن الخروج عن حدود الحق أوالرخصة يكون فى انحراف 
عن السلوك المألوف للرجل العادىء, وفى أساءة استعمال الحق لا يكون هذا 
الأفهر اف وارادا إلا فى حالة واحدة هى أن يهدف صاحب الحق فى استعماله 

لحقه إلى تمقيق قيق تحقيق مصلحة غير مشروعة, ومن ثم يكون الخطأ غير الجسيم 
فى حالات إعمال نظرية التعسف فى استعمال الحق أضيق منه فى الخروج 
عن الحق أو الرخصة: ومرجع ذلك إلى نصوص القانون التى تتضمن ما 
يضيق. حدود التعسف: 7 ما أخذ به النص من أن صورة الخطأ 2 
التعسف كوه يبروعم التوسع ليها لكنها خطأ يبرر المساءلة!0) . 


ولئن كان الأصل أن تناط السئولية التقصيرية بخطأ يقام الدليل عليه, 
ومن ثم يجب على المدعى كقاعدة عامة أن يثبت أن المدعى عليه قد انحرف عن 
السلوك المألوف للصحفى الحريصء فأصاب المدعى بالشون. لفق القضاء 
المقارن خرج على هذا الأصل فيما يتعلق بالمسئولية التقصيرية عن القذفء إن 
تجرى المحاكم عادة على القول بافتراض تحقق الخطأ التقصيرى فى هذه 
الحالة من مجرد النشر دون دون النظر إلى مسألة الإنحراف عن السلوك المألوف 





)١(‏ اسماعيل العمرى ‏ الحق ونظرية التعسف فى استعمال الحق - مرجع سابق - ص 
٠» 6‏ وفى هذا حكم النقض المدنى فى الطعن رقم ١7١‏ لسنة 75 ق جلسة ٠١‏ / ؟١‏ 
# حموا ٠‏ الموسوعة الذهبية للاستانين حسين الفكهاني» وعبد المنعم حسين - جة ‏ 
ص 15, وحكم محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 57 7 ” 7 15017, استئناف رقم ٠١81‏ 

| سنة ”ا ق- موسوعة القضاء فى المسئولية المدنية - رقم /177 ص 178 . 


- الفصل التمهيدى: :البحث الأول (08غ) سس 





فقا علا صم 





للناشر الحريص وبقطع النظر عن مسالة النية أو الدافع أوالقصد("'). 


وقد ذهب الفقه والقضاء فى كل من القانونين للصرى والقرئسى بوجه. 
عام إلى أن الخطا التقصيرى للتمثل:فى الإنحراف عن السكوك'الاليؤف بالمعنى 
القصود فى كل من المادتين (17117) هدنى مصرىء (11747)_أمدشى' قرتسى: 
ثم فإن 2-0 وقوع ا ا حرطم اشكسرا 
مشطتًا - بحسب الاصل ٠‏ ان اشن يك عل نوق 
1 الاعتبار(؟) . وهذا البيان قى ذاته يتضمن الاحاطة, بأركانٍ الممسئبي 5 التقيري دة 


د م 




















جمينا من خلا وفسدء ولاق سي مما يبستوجب الجكم على مقإرفه 
بالتعويض!"" 0 


١‏ 1 8 8 1 9 ا لام 
1 1 ا 2 8 70 1 35 7< 5 يا 5 
0 اه 8 0 م 1 ا . ا ا ا ال ف 
0 3 فى : ف 1 


اه الحكم باد في فى صر اماد 5 لنشوة. م الم 


النشر, إلا (ندض حال الحكم بالإبائة فى جرائم النشر يكفن قابتاً بطريق 


0 





0ه محمد تاجى ياقوت- السابق - ص 01 ب 

)2( المرجع نفسه ‏ ص 7178 . 1 

ص( للرجع نفسه ‏ ص ١‏ زا بعيفا: ؛ وحكم التقض الدتي فى 2 الى 7 ل 
للجموعة س 1١‏ ص 119, وقى 4 / 7 11697 للجموعة س ٠١‏ ص 548 .. ظ 


)00( 





الفصل التمهيدى: ا لبحث الأول 





فى موضوعها وصيرورته بأتاء لى غير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق 
الطعن, وكانت الدعوى المدنية مرفوعة آمام القضاء المدنى, أو رفعت بعد 
صدور الحكم: فالأصل العام هى أن الحكم الجنائى يحوز الحجية أمام القاضى 
المدنى فيما فصل فيه, وقد نصت على ذلك للادة (451 اجراءات) : «يكون 
للحكم الجنائى الصادر من الحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية 
بالبراءة أو الإدانة قوة الشيىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى 
لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى, 
ونسبتها إلى فاعلهاء ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء 
التهمة:أو على عدم كفاية الأدلة, ولا تكون له هذه القوة إذا كان ميتي على آذ 
الفعل لا يعاقب عليه القاتون». 


والحكمة من هذه الحجية: أن الدعوى الجنائية, دعوى 017 
متعلقة بحق المجتمع فى العقاب ويجب أن يكفل المشرع للحكم الصادر فيها 
الإحترام والحجية بالنسبة للجميء('!. ومن جهة ثانية فإنه يجب أن تكون 
للأحكام الجنائية هيبتها الخاصة لدى الجميم: ولا شك أن هذه الهيبة تضعف 
كثيراء إذا ما سمح للأفراد بمناقشة صحة هذه الأحكام من جديد امام المحاكم 
المدنية توصلا إلى إثبات عكس ما قضت بهء هذا فضلا عن أن التضارب فى 
لأحكام آمر مكروه فى حد ناته يحسن العمل على تفاديه يصرف النظر عن 
أى اعتبار آخر 9') . 


ويجب أن يكون الحكم قضائيا وتهائياء وقطعياء وصادرا 
)١(‏ د. سامح السيد جاد ‏ شرح قانون الاجراءات الجنائية ‏ ص ١١7‏ طبعة 56ؤ3, 
د. مأمون سلامة ‏ الاجراءات الجناثية فى التشريع المصرى ‏ ص 475 وما بعدها ‏ دار 
الفكر العربى سنة 1444 د. رعوف عبيد ‏ الاجراءات الجنائية فى القانون المصرى - 
ص 7١7‏ وما بعدها الطبعة الرابعة ‏ مطبعة نهضة مصر بالفجالة. 
(1) د رءوف عبيد- السابق ‏ ص 5١8‏ . 


الفصل التمهيدى: البح الأو سس (01غ) سس 


تب ااا وو جوج جب وج ويج #99 الل 
ا 


وبناء على ذلك؛ فإنه إذا صدر الحكم فى جرائم النشر من المحكمة 
الختصة على دحو ما سبق فإثه يكتسب حجية حجية الأمر اللقضى فيه: ويكون 
صدوره قرينة على وجود الخطا ونسبته إلى فاعله بما لا يسمح باعاد النظر 
فيه مرة ثانية» وبالتالى يجب تطبيق الجزاء المترتب عليه. 1 


جزاء التعسف فى استعمال حق النشر: 


وجزاء التعسف ‏ يتمثل أصلا - فى الحكم على المتعسف يمَبلم من 
المال يدفعه المضرور على سبيل التعويض عن الضرر الذى لحقه"), والغالب 
أنه فى حالة استحقاق ق التعويض أن يطلب الدائن فيها دفع مبلغ من الثقودء 
ومع ذلك فإن هناك حالات قد يطلب الدائن فيها الزام المدين بأداء أمر آخر على 
ا الله لاوزو وب 


. الحالات9) . 


ذهب بعض الشراح فى بادئ الأآمر إلى أن جَزاء التعسف فى استعمال 
الحق ينحصر فقط فى الحكم للمتعسف بالتعويض النقدى, وذلك تحسبا ل 
يمكن أن يطرأ على التعويض العينى من مشكلات فى تتفيذه؛ على عكس 
حالة تجاوز حدود الحق التى يصح فيها الحكم بالتعويض العينىء غير أن ظ 





)١( [‏ للرجع سه م 515 . 0 
(؟) د. اسماعيل قم لك لام الت من ٠٠.‏ -000 ا- طب 157م. 





ست (401) 


الفصل التمهيدى: ا مبحث الأو 








الراى الغالب فقها وقضاءء يرى أنه إذا كان من العدل علاج الضرر بالتعويض 
عنه, فمن الواجب تلافى تكراره باستئصال سببه؛ ولا يكون ذلك إلا 
بالتعويض العينى, والتعويض العينى قد يحكم به مع التعويض بمقابل, 
ويكون 'الغرض ‏ من ذلك التعويض عن الضور للد ودبي الضرر 
اللاحق ق(0 . 00 ظ 





يه والى أقَع آنه ليس ة فى لا ألو اردةة فى الات ل لآثار الالتن ام 
ما يحتم أن يكون التعويض نقداً, فالمادة (٠1؟‏ مدتى) تكتفى التي غلى أن. 
يحكم على للدين بالتعويضن نون آن تَحَدد طريقة ها التعويضٌ كماأته ليس 

فى المهادئ العامة ما يبرر متع القاضى من الخكم بأداء امزا آخر غير النقود, 
إذا للب الدائن ذبك وراى القاضى إن إجابة :هذا الطلب أتسبب :فلن :اتغويضف ! 
50 


د إن للشرع 'قد: لجان 'التعويض: 'العينى ضراحة “فى: "للسئونية' 

له :لكادة (731/1 7):مدنى : فيقذر التغويض بالتقدء على 
أنه يجون اللقاضئ: تبعا للأظروف وبكاه على : طلبُ' المشتروز أن يأمر و باقانة 
الحالة إلى ما كانت عليه أى أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير 
امبشروعء وذلك على سبيل التعويض». '. 








٠:‏ ويلاحظ أن قص المادة (17/1 7 7) مدتى, كَعْعَلَ هق التمويكن التقدى: 
ظ اكد الأماركي التعويض, فإذا طلبه : الغسرور, قليس للقاضى 0 نا يحكم 
أمر آخر غير النقود على سبيل التعويض إنما يجوز «بناء على طلب 





ا اهن 5794 وما يدها 


- الفصل التمهيدى: البحث الأو سس (04غ) سسسب 





00111111 
الضرور»: وإذا طلب المضرور الحكم بالتعويض العينىء فليس حتما أن 
يجيبه القاضى إلى طلبه؛ فالنص صريح على أن الأمر جوازى للقاضىء 
فيجوز له أن يقدر تبعا للظروفء ما إذا كان طريق التعويض العينى الذى 
يطلبه للخمرور متناسبا أم غير متناسب, وقد يرى من الأنسب الإقتصار على 


تعويض.نقدى!') . 


والعلة فى هذا ترجع إلى اعتبارات عملية بحتة» وهى لا تختلف فى أى 
نوع من أنواع المسئولية» ذلك أن التعويض النقدى يتميز ببساطته. وصدور 
الحكم به كفيل بحسم النزاع» اما الحكم بتعويض عينى ققد يكون فى بعض 
الأحوال سببا لمتازعات جديدة, كان يلزم القاضى المدين بأن يقوم على سبيل 
التغويذى بإصلاح الشيىء ء الذى تسبب فى تلقه. الابسارقيب بتري فاق 
بين المدين والداكن فيدعى الأدل» أنه قد قام يما أمر به؛ ويدعى الثانى أن ما 
من إدسلاح لم يكن كافياء ومن ناحية أخرى؛ من اليسير على الدائن / 
يستوفى التعويض النقدى قهرأ بالتنفيذ على أموال المدين وبيعهاء أما 
التعويض العينى فقد يتطلب تدخل للدين» وقد لا يمتثل هذا لأمر القضاء. 
فيقةغسى الحال الحكم عليه بغرامة تهديدية وقد ينتهى الأمر رغم الحكم بها ب 
إذا أدسر المدين على عدم أداء التعويض العينى - إلى الحكم عليه بتعويض. 


نقدر9؟) . , 

أنو اع التعويض الناشىء عن اساءة النشر: 

ومن منطلق ما تقضى به المادة ١17١١‏ / ؟ مدنى) من أنه يجوز للقاضى 
نبعا للظروف ويناء على طلب المضرور أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت 


)0( المرجع نقسه ص .١١٠١‏ 
(؟) المرجع نفسه ‏ نفس المكان . 








سحت (وهع) الفصل التمهيدى: ا لبحث الأول 





7س حب ِب ل 


عليه, أد أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير للشروع, وذلك على 
سبيل التعويض, ؛ فإنه يجوز أن يتخذ التعويض فى أساءة استعمال حق 
النشر, » شكل التعويض العينى الذى غالبا ما يطلبه الدائن فى جرائم النشر, 
لأنه هو الذى يعيد التوازن الى الخلل للفقود بين ما قيل فى حق المعتدى عليه 
أو للضرور وبين ما يجب عمله لإزالة ذلك الضررء وهو الدى يتواءم مع ما 
يحدثه النشر السيىء من ضرر لمن يمسه ذلك النشر. 


ومع ما لجازه هذا النص؛ كان التعويض العينى لإساءة استعمال حق 
النشر محل اهتمام من القوانين التى تنظم أحكام النشن والمطبوعات. ومن 
ذلك قانون المطبوعات الصادر سنة ١84١‏ الذى كان ينص فى المادة (17) منه. 
على أنه: «على صاحب الجريدة أن يدرج فيها الرد الذى يرد إليه من الشخص 
الذى حصل التعريض به أو ذكر اسمه فى تلك الجريدة .)كما نصت المادة 
4 من قانون المطبوعات رقم ١‏ لسنة ,١575‏ » على أنه: «على رئيس التحرير 
أو للسئول أن يدرج بناء على طلب ذوى الشآن تصحيح ما ورد ذكره من 
الوقائع» أى سبق نشره من التصريحات فى الجريدة, وينشر التصحيح فى 
خلال ثلاثة أيام لاستلامه, أو على الأكثر فى أول عدد يظهر من الجريدة», كما 
تصت للادة (؟؟) من نفس القانون على أنه: : «يجب على رئيس التحرير أو 
ض الحرر للسئول أن يدرج من غير مقابل فى أول عدد يصدر من الجريدة وفى 
للوضع المخصص للأخبار للهمة ما ترسله اليه ورّارة الداخلية من البلاغات 
للتعلقة بالمصلحة العامة, أى الخاصة بمسائل سبق نشرها فى الجريدة 
المذكورة». 

كما نصت للادة (1) من قانون سلطة الصحافة رقم ١44‏ لسنة ١6٠١‏ 
على أنه: «يجب على رئيس التحرير أو المحرر للسثول أن ينشر بناء على 


- القصل التمهيدى: ا مبحث الأول ببس (860) سسب 








التصريحات فى الصحيفة. 


ويجب أن ينشر التصحيح خلال الثلاثة آيام التالية لاستلامه, أو على 
لأكثر فى آول عدد يظهر من الحسحيفة فى نفس لكان وبنفس الحررف التى 


لفان الزائه لي سف تعريفه الاعلانات 5206 


0 الامتناع عن نشر التصحيح, والحالات التى يجب فيا لامتتاع عله 8 





ش الح :“ذلك؟. ي 0 يه 4 جر 5 ألتشر من ن الأمور 
اساءة استعال نحق لتشرء د؛ مع التعويض | الم ا 5 006 0 


ل (80) للس سس لقصل | لتمهيدى: اللبحث الأو 











المبحث الثاني 


طبيعة الخطا" واثره علي التعويض في 
إساءة النشر في الفقه الإسلامي . 


وطلبية: المسئولية عن اساءة استعمال حق النشر تأتى من طبيعة 
التعسف كعمل ينطوى على خطاء وهذا الخطأ موجود فى التعسف عتد من 
يرى أنه من قبيل التغدى بطريق التسبيب(, وأن عناصر هذا التعدى: . 

نمحض قصد الإضرار وهذا يعتبر تعديا واضحاء أى مظنة قصّد الاضرار التى . 
تستفاد من القرائن» أو الاهمال للمعنى الإجتماعى للحقء, والذئ آأمر يه 

الاسلام» وبعبارة أخرى التقصير فى أدراك الأمؤر على وجهها الطيعين: 
وإهمال المعانى الإسلامية(") : 


ولئن كان هناك من يرى أن التعسف مرتبط بالحق وغايته, وان الخروج ظ 


على غاية الحق يجعل المتعسف متعديا فيه مثله كمثل المتعدى من ناحية أن )7 


كليهما فى النظر الشرعى غير مشروعء وأن مأتى عدم المشروعية بالتسبة 
للآول هو ذات الفعل لما يشكله من مخالفة لأمر الشارع بالإقدام أى بالكفء. 
وآن سبب عدم المشروعية بالنسبة للثانى ليس ذات الفعلء لانه يفترض فى 
الفعل أنه مشروع, بل الاستعمال الذى لا يد يتفق والغاية التى شرع من لجلها ‏ 


)0( الشاطبى ‏ الموافقات - ج؟ - ص 48+ وما بعدهاء الشيخ لحمد قهمى أبو سنه - 
السابق - ص ؟١١؛,‏ وفى نظرية الحق المنشور ضمن مجموعة بحوث بعنوان: الفقه 
الاسلامى اساس التشريع ‏ لجنة تجلية مبادئ الشريعة الاسلامية بالمجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية - ص 5 ١7؛‏ حيث يقرر: أن إساءة استعمال الحق من قبيل التعدى, 
والشيخ عيسوى لحمد عيسوى., نظرية التعسف فى استعمال الحق فى الفقه الاسلامى 
السابق ص 59 . < 

(؟) الشيخ محمد أبو زهرة ‏ فى بحثه السابق عن التعسف ص "١‏ . 








- الفصل التمهيدى: ا مبحث الثانى (430) سس 








الحو( )١‏ بما يومىء أن للتعسف كيانا مستقلا عن قكرة الخطا. 5 أن الخطا 
هو أساس تلك الفكرة؛ وهى مناط وجودها. 


كما أن التعدى فى استعمال حق النشر معياره موضوعي حيث يوجد 
الخكرن فيةهوتسيرك: النظر عن قصد صاحبه. فإذا كان الضمان مقررا فى , 
معظم حالات التعسف التى يبدى عنصر الضرر فيها راجحا دون قصد إحداث 
الضررء فإنه فى الحالات التى يتجه فيها قضد صاحن الح اللإضرار بالغير 
يكون ذلك مستوجبا للضّمان من باب أولى, ومن ثم | يكون التعسفا 
بوي ال حر ردم اد 0 


يدل على ذلك ما روى عن ابن عباس - رضى الله حتهما - - قال. :قال 
رسول الله صلى الله عليه وشلوت :دلا ضرر ولا ضرار»7" ؟"), حيث إن هذا 
الحدية الشريف ينفى الضرر والضرارء والضور: ان يُقدر الرعل أخاه 
فينقصه حقه أو شيئا منه, والضرار؛ فعال من الضرء أى لا. يجازيه بإضراره 
بإدخال الضر عليه, فالضرر هو ابتداء الفعلء والضرار هن الجزاء ,عليه 
ويبدى أن هذا القول مردود بقول الله تعالى: #ولن انتصر من بعد 0 
وقوله عن من قائل: #وجزاء سيئة سيئة مثلها9#؟), ولذلك قيل: إن الشر هق ينا 
تضر به ماحبك وتدتقم أنت به, والضرار أن تضره من غير أن تنتفع* وقيل 





)١(‏ د. محمد قاروق العكام . - القعل الموجب للضمان : للك تلام - رسالة دكتوراة 
من جامعة القاهرة سنة /ا/ا9١‏ - ص 207 . 

8 ورا هيد رايد ماقت ركه حن حنينة ل سين لله ونى قى لوطا رسك : راجع : 
موطأ الامام مالك - ص 578: وراجع : سبل السلام للصتعاتى - ج؟ - ص ١١18‏ - 
طبعة جامعة الإمام. ونيل الأوطار للشوكانى - جه - ص 7٠١‏ . 

() سورة الشورى - الآية ١؛‏ . 
(غ) سورة الشورى - الآية ٠١‏ . 


ع - 





- الفصل التمهيدى: المبحث الثانى ل 

















بابب ب ب يسيس سسب هسم سي 
هما بمعنى واحدء والتكرار فيهما للتاكيد(!). 
ش كان محرما, كان 55 لضمان كغيره ‏ من الاضرار للحرمة التى تعاضدت 
وبناء على هذا الحديث الشريف وما يعضده من أدلة فى القرآن الكريم 
يكون الضرر واجب حة عيناء أو حكما بالتعويضص عدو وذلك عملا 
بالقاعدة الفقهية التى تقضى بأن: «الضرر يزال؛؛ وزوال الضرر يمكن أن 
يتحقق بهذين النوعين من التعويضء ومن ثم يمكن القول: إن أحكام ‏ 
ألد لتعسف فى | . ستعمال حق النشر تتفق فى الفة لفقهين الاسلامى والوضعى. 
خطة الدراسة: 


ويستبين مما سبقء أن طبيعة هذا الباب تقتضى تقسيمه إلى فصلين : 
الفصل الأول: 
التعويض العينى للتعسف فى استعمال حق النشر. 
الفصل الثانى: 


التعويض النقدى للتعسف فى استعمال حق النشر. ظ 





)3( سبل السلام المكان السابق. 


- الفصل التمهيدى: البحث الثانى 





(4714) سس 





خسسسصصص سي ِِحِبب|!|ث<ث<ث<ثخثخت__ُ 
الفصل الول 
التعويض العيني لإساءة النشر في الفقمين 
ظ الإسلامي والوضعي ظ 
#عتير التمويض العينى لإساءة استعمال حق النشر من أهم طرق 
التعويض عن الضررالناشىء عته, ولذلك حرص المشرع على تنظيم هذا 
0" الأسلوب من اساليب التعويض فيما يعرف بحق الرد والتصحيع فى عدج 
قوانين منها قانون المطبوعات الصادر سنة ,0(1954١‏ وقانون مه 
لسنة١1197")‏ وقانون رقم ٠١‏ لسنة +39 » وقانون سلطة الصحافة رقم 
١9 م8١ةنسل ١44‏ (؛), بل إن بعض الدول من فرط تقديرها لهذا النوع من 
التعويض »وباعتبار أنه من اهم الوسائل الكفيلة بحماية شرف التاس 
وأعتبارهمء ورد ماقد ينال تلك المصلحة من تعديات لم تكتف يمجرد النص 
عليه فى القوانين» وانئما نصت عليه فى دستورهاء ومن ذلك, مأتقضى به 
المادخ (0؟) من الدستور التركى الصادر سنة ١51١‏ من أنه: «لايعترف بحق 
الرد لى التصحيع إلا فى الحالات أالتى تمس كرامة الشخصء أو نشر تشرات 
نتعلق به. تكون مخالفه للواقع»: وماتقضى به للمادة (5) من دستور 
جمهورية يوغوسلافيا الصادر سنة 117١؛‏ من جواز تعديل كل كين يناع أن . 
ينشر إذا تضمن مساسا بحقوق ومصالع الأفراد والمؤٌؤسسات(:) 
)0( المادة )١١(‏ من هذا القانون. 
() المادة )١1(‏ من هذا لكقانون). 
(؟) المادتان (5١غ2؟)‏ من هذا القانون. 
(5) المادتان (5, )١‏ من هذا القانون . 
(*) د. فتحى بكرى ‏ دراسة تحليلية لبعض جوائب قانون ساءلة الصحافة - ص ,١58‏ دار 
النهضة.العربية سنة 1641 م . ظ 


رو سس القفص ل الأول 


راتت ”7 





سس ب ا 11ئبصى, ماأ#أ#[آ<<أآؤظآك#ك##ث#ت__ 

ولاشك أن النص على حق ألرد فى القوانين المتعلقة بالنشر بمفة 
غافة إن الدساتير فى بعض الدول يبرز أهمية هذا الحق وقيمته فى اصلاح 
الضرر الناشىء عن :إساءة النشر ويتخذ تصحيح مايتشر ماسا بسمعة 
الأقراد أو المؤأسسات, فى إطار حق الرد اللقرر قانونا؛ ثلاث صور هى : حق 
الرد, وتصحيح أخبار السلطات العامة, وننشر قرارات النيابة العامة وأحكام 
| القضاءء ونبين ذلك في مبحث أول, كما تبين 
الرد والتصميح فى الفقه الاسلامى . 


فى مبحث ثان؛ * مصمون حق 


سا القصالأول سح سحست لوا عت 





ال لسلس ببس 
المبحث الول 1 
قار تشع في القترن ‏ 
اا 
ما 0 000 
حق الرد, وحق تصحيح أخبار السلطات العامة, ونشر قرارات النيابة 
العامة وأحكام القضاءء ونخصص لبيان كل صورة مطلبا. 
المطلب الاول 
حق الرد في القانون 
ظ #خاجر حق الرد تقييدا لإطلاق الحق فى النشر والحق فى الإعلام بصفة 
لأسا شد 0ك 
الإضرار بالغير فإذا خرج قيا> عن حدوده: كان ذلك تعسقا فى استعماله 
امن هنا تدس اممية + مق اله التي اراد وبالنسية - 
ا انين ف ري مانا م كن اي 
الصحافة ذلك أن حق الرد هو الوجه الآخر لها ؛ فهى لاتعنى بحرية الصحفى 
ع ا ره ت أى 


ظ هسه القصل الأول : البحث الأول سس 





وقد قدر القانون المصرى أهمية حق الرد ونض عليه - كما سبق .كما 
عرفه المشرع الفرنسى ابتداء من القانون الصادر في و" مارسن ذه 145 فى 
المادة (١١منه)‏ وكذلك فى سائر التشريعات اللاحقة, حتى استقر الأمر فى 
القانون الصادر فى 54 يوليه سنة١1848:‏ ونبين الاحكام العامة لحق الرد فى 
فرع أول. ثم نبين حق الرد فى القانون اللصرى فى قرع ثان٠‏ 2 
ظ الفر 0 الأول 
اد العامة لحن الرد 


خصائصه والطبيعة القانونية له :. | 


اولاه تعريف حق الرد: 


نت تمعية الآزاء يده ايجلة دي د جانب من الفقه 
بأنه : «حق كل شخص أشارت اليه صحيفة يومية أى دورية بالتحديد او 
بالاشارة أن يذكر الإيضاحات ٠‏ و مالديه من اعتراضات متعلقة باسباب 
الإشارة اليه فى الجرد يدة(١)‏ ). 


ويرى آخرون ان حق الرد له وجهان : الأول : نسبى؛ وهى حق | 
كل شخص فى التعليق على ما قد ينشر فى الجريدةء ويكون له فى ذلك 
مصلحة. أما الثانى: فهو مطلق' وهو حق كل شخص فى التعليق على ماقد 





1 ,كاه 2586 .2 ,12010111211013آ ع0 غ0101آ عآ : (]1) 0135نالا (1) 
,3 ,016556 2130655 هه 12620256 عل اأمعل 16 :(0)) 810116 (2) 


,قاع 


انتقعصل الأول : البحث الأول 





(410) سس 


م ب و ال د 

تنشره الصحف بصرف النظر عن توافر للصلحة بالنسبة له», بينما ذهب 
رأى ثالث الى حق الرد يتمثل فى القدرة التى منحها القانون لكل شخص لكى 
يعرض رأيه فيما نشر بشأنه فى جريدة يومية أو دورية:1) . 


< كما عرفه جانب آخر من الفقه بأنه :حق كل شخنص فن التعليق بذات 
ظ الصحيفة على ماتشر فيها صراحة أوضمنا متصلا بشخصه أو بعمله. وذلك 
فى أطار الشروط ألتى قررها القانون7) »», أو هى : : «الحق للتاح للأفراد فى 
الرد على مانشر فى صحيفة من الصحف ضارا بمصلحته. ؛ يستوى أن تكون 
تلك المصلحة مادية أو أدبية(؟) ويستبين مما سبق ان حق الرد مقرر للأفراد 
للرد على مانشر بشآنهم أى بشأن أعمال وظائفهم فى الصحف أيا كان 
نوعها!؟). ظ 
المجلات العلمية لايصدق عليها مسمى الصحف : 
ويلاحظ أن مفهوم الصحف وفقا لما حددته المادة (1/؟) من قانون 
للطبوعات رقم ١؟‏ لسنة؟19 يتحدد فى: «كل مطبوع يصدر باسم واحد 
بصفة دورية فى مواعيد منتظمة لى غير منتظمة», وهذا التعريف يتضمن 
خلطا واضحا بين الصحف والمطبوعات الأخرى التى تصدر دوريا ولكن 
لعالجة موضوع علمى, مثل المجلات العلمية بالكليات المختلفة ومجلة الأزهر. 
ومجلة منبر الاسلام» وغيرها من المجلات العلمية المختلفة التى تتضمن 
.9 ,قات 2.48 .2 عكوعوم 18 عل اذمل نالل 1206 :(11) منا8 (1) 
(؟) د. حسين عبد الله قايد - حرية الصحاقة ‏ دراسة مقارنة فى القانونين المصرى 
والفرنسى - ص 077 - دار النهضة العربية سنة 154١م.‏ 
(؟) د. جابر جاد نصار_ لح اك برا ماز* نكل الاين زدر امه 


١ 58‏ دار النهضة العربية سنة 1514م. 
(2) د. حسين عبد آلله قايد. السابق - ص 057 . 





البحوث العلمية الحديثة, وكذلك المجلات المهنية التى تصدرها التقابات فى 
بعض صورها. بقصد الدفاع عن مصالحها الخاصه, كنقابة المحامين مثلا(١),‏ 
وممايؤكد ذلك مانصت ‏ عليه لائحة الصحافة التى اقترحت بواسطة الجمعية 
الوطنية الفرنسية من أنه يعتبر من قييل شركات الصحاقة, وشركات نشر 
الصحف والمجلات. وكافة صور بر التعبير عن الرأى المكتوبة أيا كانت طبيعتهاء 
أى موضوعهاء التى تظهر للناس بصفة مندادء 0 للعامة( "2 حيث اقفصح 
هذا القيد الأخير, الذى 55 51 الصحافة هى التى تظهر للناس بصفة معتادة 
وتطورح للعامة؛ ان اانه العلمية لايصدق عليها وصف الصحف أو 
الجرائه لأنها لاتطرح للعامة, وإئما 7ك للخاصة وهم النهتمون بما ينشر 
فيما من مسائل علنية مكتمدجنة : وبالتالى فإنها لاتخضع لحق الرد لما ينشر 
فيها » إذ هى لاتصدر بغرض تكوين رأى عام» واأنما يستهدقف من صدورها 
تعليم الناس ماينفغ» أى تصحيح معلومات خاطئة لديهمء أو التنبيه لخطورة 
أمر معينء على دين الناس أو عقيدتهم: أوحياتهم. ‏ 

كما يدل. على ذلك :مانصت. عليه المادة (79//) من قرار رئيس 
الجمهورية رقم ”5٠(‏ لسنة ه/ا9١)‏ بشن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٠١*‏ 
لسنة ١15501‏ حيث 'نصت على ' أن من واجبات مجمع البحوث الإسلامية : 
«تتبع هاينشر عن.الإسلام والتراث الإسلامىئ من بحوث ودراسات: حيث 
أفصحت تلك الادة عن واجب قانونى يلقيه القانون على عائق الأزهر 
الشريفء من خلال نشاط مجمع البحوث الإسلامية بما يصدره من مجلات 
علمية مثل مجلة الأزهر الشريفء, وكذلك الكتب والبحوث الإسلامية 


)١(‏ المرجع نقفسه. ص 5غ وما يعدها. 





- القصل الأول : ا مبحث الأول ا 


ل ل سس 


السلسلة, ونمثل هنا الواجب فى تتبع ماينشر متصلا بالإسلام والتراث 
الإسلامى بصفة عامة من بحوث ودراسات فى الداخل والخارج بغرض 
التصحيح والتقويم والردء فإذا ماقام الجمع بهذا الواجب من خلال كتبه, أى . 
مجلة الازهر الشريف. فإن مثل هذا التصحيح لايستاهل حق الرد للقرر 
قانونا. لآن فى الرد مصادرة على ما أوجبه القانون على تلك الجهة العلمية 
من رد وتصحيح لمايكتب عن الإسلام. ظ 7 


دمناء على ذلك؛ فإن المجلات العلمية أوللهنية لا يصدق عليها وصف 
الجرائد أو الصحف التى يرد عليها حق الرد للقرر فى القانون. ظ 

ثانياً: خصائص حق الرد: 

ددنسم حق الرد بعدة خصائص أوردها الفقه وتتمثل فيما يلى: ظ 

)١(‏ أنه حق عام: 


من خصائص حق الرد أنه حق عام؛ ويقصد بعمومية هذا الحق أنه 
مقرر للناس كافة وبلا تمييز: فلا يجوز حرمان أى شخص من ممارسته: 
بسبب اتجاهه السياسى أو عقيدته الدينية أى لونه أى جنسه؛ وتجد عمومية 
هذا الحق دعامتها فى مبدا للساواة بين الناس: ولا يشترط أن تكون الإشارة 
لأشخص باسمه أو بمهنته. بل يكفى مجرد الإشارة إلى اللقب الذئ يحمله 
الشخص أو لاسم مستعار ل00, كما تعنى تلك العمومية كفالة حق الرد حتي 
وإن تم النشر فى إطار عامء فى يتناول مشكلة عامة0), كما يعنى أحقية 
لشخص فى ممارسة هذا الحق فى مواجهة كل ما ينشر فى الصحف أيا كان 


[عدمل | أل .00 :/إ810116 (1) 
(١‏ د. جأبر السابق- ص ١15‏ وما يعدهاء د. حسين عبد لله قايد السابق - ص ,574 


حمس (40/1) 5 الفصل الأول : الملبحث الأول به 





الشكل الذى يتخذه هذا النشر (مقالا أو خبرا أى اعلانا أي تحقيقا)(١).‏ 


بيد أن حق الرد وعموميته مرتبط بحرية النشر فى الصحفء ومن ثم 
فإنه إذا لم تتوافر هذه الحرية يصبح الحديث عن حق الرد أمرا عديم الجدوى, 
وعلى ذلك فإن هناك من الصحف ما لا يتمتع بحرية النشرء ومن ثم لا تثور 
بشأنه مشكلة حق الرد وذلك كالجريدة الرسمية التى يقتصر النشر فيها على 
القواتين والقرارات التى يستلزم القانون نشرها. ظ 
(؟) حق الرد حق مطلق: . 
< ومن خصائص حق الرد أنه حق مطلقء ويقصد كا الإطلاق: أن 
الرد يمكن أن يكون بأى آلفاظ وكلمات, فيمكن أن يتضمن الرد خطبة ألقاها 
طالي الردء أو اعلاناتء أى شهادات تلقاها من الغير أو خطابات تسلمهاء أو 
منشورات انتخابية خاصة به ردا على منشور انتخايى نشرته الجريدة 


مشتملا على اسمه صراحة أو ضمن("). 


ومع ذلك فإن هذا الإطلاق يعتريه بعض القيودء حيث يجب ألا يتضمن 

الرد قذفا أو سبا للصحفى أو للغيرء والا صارت الصحف ميدانا للسباب 
والقذف . ظ 

("') أنه حق مستقل: 

ويقصد باستقلال حق الردء أن ممارسة هذا الحق. يستقل عن الحق فى 
المطالبة بالتعويض أمام القضاء المدنىء إذا ترتب على عبارات المادة الصحفية 
(1) د. جابر جاد- المرجع نفسه ص 376 . 
(؟) وياض شمس - حرية آلرآى وجرائم الصحافة والنشر- ص 161 طبعة دار ألكتب 


المصرية سشسئة /مء د. جاير حاد ‏ ص ١77‏ د. حسين عيد الله قايد ‏ ص 555, د. 
فتحى بكرى - السابق - ص ١85‏ . 


- القصل الأول : ا ملبحث الأول 





(4107) سس 





بيده ايها رن بعراكب راكذا لوزي وجو داتعي [مكانية 
نحريك الدعوى العمومية, إذا تضمن المقال الراد الرد عليه قذفا أو سبا(”) . 
ثالا: : طبيعة حق الرد: 


وقد تعددت الآراء بشأن تحديد الطبيعة القانونية لحق الردء فذهب رأى 
إلى القول بأن حق الرد يعتبر يمثابة دفاع شرعى ضد التشر فى الجريدة: وقد 
أيدت المحكمة الادارية ب(ليون) هذا الرأى, إذ قضت بتاريخ 51 يناير سنة 
بأن حق الرد يعد يمثابة دفاع شرعى يجد دعامته فى ضرورة الحد من 
التجاوز الذى تمارسه الجرن يدة فى الانتقادات7؟) . 


وذهب رأى كر إلى أن حق ع 0 
الشخصية وذلك لآن ممارسة هذا الحق لا تتطلب وجود خطرء فقد لا يتضمن 0 
المقال المراد الرد عليه لى خطر على حق صاحب الردء بل على العكس قد 
يتضمن مدحاء ولا يشترط أن يكون الرد لمواجهة أمر حال لأن الرد ينشر 
غالبا بعد تشر المقال المراد الرد عليه©). 


والواقع أن هذين الرأيين متققان على د تقرير أصل الحق فى الردء ولكن 
الخلاف بينهما منحصر فى صفة هذا الحق» وهل هو دفاع شرعى, 
أم مجرد حق'اشخصى »2 »قال بالرأى الأول جاني من الفقه(”*), ٠‏ بينمأ رجح 


,2.68 ,عوون27 12 عل 2006 : (1) عرلهم1) 

(5) د. حسين قايد. السايق ص 577: د جاير جاد ص ١7‏ . 

(؟) مشار إليه فى :د حسين قأيد ص 577 , وراجع : ل. جابر جاد- ص 177 . 

(2) د» حسين قايد السابق؛ د. جاب جاد- السابق . 

(6) د جابر جاد ص77 ,١‏ وما يعدهاء ٠‏ حيث يقرر آن هذا اكرلى هو الأجدر بالتأييد, إذاحق ظ 
الرد يمثابة دفاع شرعى ضد ما ينشر : ويراه الشخص ماسا بمصلحته امادية لى 
للعنوية, وما يقال من أن حق الرد لا يتطلب وجود خطر حيث يثبت للانسان فى حالة 

المدح» يناقى المنطق السليم, فلا يتصور الرد قى حالة للدح إلا إنا كان ستارا للذيل من بد 





لسلس (ل/اع) الفصل الأول : اللبحث الأول 


جانب آخر القول الثاني!!) ش 
ظ رأينا فى للوضوع: ‏ . 


ونحن نرى أن الحق فى الرد يعتبر من حقوق الشخصية التى تثبت 
للإنسان مثلها كمثل الحقوق التى تثبت له بصفته انسانا مثل حق التعبير 
عن الرأى؛ وحق قولى الوظائفالعامة» وحق الانتخاب وغيرها. 


وأساس ذلك التوجيه: أن حق الرد هو الوجه الثانى لحرية التعبير عن 
الرأى أو لحق الاعلام؛ فحق النشر وحق الرد وجهان لعملة واحدة,ء هى حق 
النشر بحدوده للعهودةء ويما يحدد نطاقه من قيود توائم بين للصالح 
المختلفة على نحو يحفظها جميعاء وإذا كان كذلك/ فإنه لا يجوز أن يرد عليه 
التصرف أو أن يكون محلا للمعاوضة: كما لا يجوز التنازل عنه بمقابل, 
وذلك التوجيه فى نظرنا هو الأقرب لطبيعة الحق ومضمونه. 





الشخص بما يستوجب الرد. ومأ يقال من أن حق الرد لا يكون فى مواجهة لمر حال. لو 

قيل أنه دفاع شرعى ‏ لان الرد ينشر غالبا بعد نشر المقال المراد الرد عليه فذلك غير 

صحيح» لان الرد لمواجهة أثر النشرء وهو ممتد بعد النشرء ويكون الرد لازما لمواجهته. 
)0( ف. حسين قايد. ص /ا"0 . 


تك الفصل الأول : اللبحث الأول يي (4015) مسسم 





القرع الثافى 000000000 
0 حق الرد فى القاتون المصبرى ‏ 001011 
لقد نظم اللشوع للصرى حو الرد فى أول قاتون أصدره سن ١14ا:‏ 
وقى القوانين اللاحقة على هذا القانون: وذلك حتى قاتون سنلطة الصحافة 
رقم ١58‏ لسنة ١1958١مء‏ وقد نظم هذا القانون حق الرد من خلال.بيان ضاحبي 
الحق فى الرد. وكيفية الرد ونشر ألود؛ ونبين ذلك 
أولاً: صاحب الحق فى الرده . 
حددت المادة (1 ١١).من‏ قانون سلطة الصحافة صلحب الحق فى الرد 
بقولها: «ينشى بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو 
سبق نشره من التصريحات فى الصحيفة ..», وعلى ذلك حدد القانون 
صاحب الحق فى الرد هذى الشأن؛ وتحديد نطاق حق الرد من حيث الأشخاص 
بذى الشأن يعنى كفالة حق الرد لكل شخص له مصلحة فى ذلك('), وَيكُوْن 
للشخص حو الرد ولى لم يذكر اسمه صراحة فى للادة الصحيفة المنشورة فى 
الصحيفة: وإنما يكتفى بذكر صفاته أى بياناته بالقدر الذى يسم .بتعيين هذا 
الشخص وتحديده("), ويثبت لصاحب الشأن الحق.فى الرد بمجره النشر 
حتى وإن كان هذا النشر محدودا بحدود معينة؛ كان يقتصر توزيع الصحيقة 
على إقليم معين دون أقاليم الدولة الأخرى كما يثبت هذا الحق أيضا حتى ولو 
تم مصادرة الصحيفة بعد توزيع بعض. نسخها (). وإذا أصاب من تقرر له 
حق الرد عارض من عوارض الأهلية أدى إلى نقصها أو انعدامها كلية فإنه فى 





0 ظ ا‎ ١6١ د. جابر السابق ص‎ )١( 
)0( ظ ظ 24 .2 1 .م0 ,و810116‎ 
. ل. حابر جأد- السابق‎ (2 


الفصل الأول: ا مبحث الأول ل 





مس (5/اء) 





01010105 3501710 
هذه الحالة يخضع للأحكام العامة فى الولاية على المال» ويكون للولى 
أوالوصى أو القيم ممارسة حق الرد('), كما أن النشر قد يمس شخصا متوفيا 
أو توفى قبل تمكته من ممارسة حق الردء وهنا يثور التساؤل عن كيفية 
ممارسة هذا الحق, كما أن هذا الحق قد يستفيد منه الصحفى نفسه. ولذلك 

فان حق الرد يستدعى بيانا لتلك الحالاث: بم 0 


() حق الورثة فى مباشرة الرده . 


إذا مس النشر شخصا ميتا أى توفى بعد النشر وقبل الردء فإن القانون 
الفرنسى الصادر فى 75 يوليه سنة ,.1848١‏ والمعدل بالقانون الصادر فى 5 
سبتمبر سنة 2١1515‏ يجيز للورثة حق الردء فى حالة ما إذا كانت الوقائع 
للنشورة تمثل سبا أو قذفا فى حق مورثهمء وحدد هذا القانون الورثة الذين 
يحق لهم ممارسة الرد- صونا لذكرى مورثهم ‏ وهم الأزواج» وكذلك الموصى 
لهم بنصيب من التركة؛ ويرى جانب من الفقه امتداد هذا الحق إلى الورثة من 
الدرجة الأولى("). ظ 

ولم يتص القانون المصرى على حق الورثة فى ممارسة حق الرد فى 
حالة وفاة مورثهمء ولا يعنى ذلك عدم التسليم بهذا الحق لهم: وذلك لأن 
ممارسة هذا الحق إنما تستند إلى القواعد العامة(). وتقرير هذا الحق للورثة 





)١(‏ د. محمود جمال الدين زكى - مقدمة العلوم القانونية ‏ ص 787 طبعة 01553., د. 
عبد الفتاح عبد الباقى - نظرية الحق - ص 85 وما بعدها ‏ الطبعة الثانية سنة 31956, 
د. حسين قايد ‏ السابق - ص ١٠٠١‏ . 

0( ظ ْ .كا 2 .2.2 ,1ن .م0 ,لإع11م81 

ورلجع : د. حسين قايد ‏ السابق- ص 57١‏ , د. جابر جاد ص ١4١,‏ 

(؟) د. جابر جاد- ص ١879‏ . 





القصل الأول: ا لبحث الأول ْ (611) سسب 





مساس بشوقه واعتياره يذالهم منه حظ واف ٠‏ اا 


(ب) حق الشخص العنوى فى ممارسة الردة . 


الشخص لمعنوى هو: تين ين الافطامر سردن يفيت 
غرض معين:, أو مجموعة من الأموال ترصد. لتحقيق غرض معين:» ويعترف 
لها الشارع بالشخصية المعنوية أى الاعتبارية»(): ويتزتت على الاعتراف 
بالشخصية المعنوية لمجنوعة معينة من الأشخاض أن تثبت لها الشخصية 
القانونية, فتكون فى نظر القانون شخصا متميزا عن أشخاص الأقراد الذين 
تتكون منهم. إذا كانت مجموعة أشخاصء وعن أشخاص القائمين على إدارتها 
إذا كانت مجموعة أموال, ٠‏ وتصير صالحة:؛ لأن يوجه إليها خطاب القانون, 
وقابلة لكسب الحقوق والتحمل بالإلتزامات أسوة بالأشخاص اللتيموية: 

وبناء على ذلك فإن الشخضص المعنوى كالشخص الطبيعى قد تتأثر 
مصالحه بما قد ينشر فى الصحف: بل قد تكون الأضرار التى تلحق به فى 
بعض الأحيان من تآثير النشر أكثر حدة من تلك التى تلحق بالشخص 


الطبيعى: وخاصة إذا مس النشر بمركزه المالى وأدى ذلك إلى اهتزان ثقة 


العملاء فيه, ومن ثم إفلاسه("): وبالتالى يكون من المنطقى أن يتقرر له حق 

الردء وإذا اصاي النشر أحد الموظفين بالشخص المعنوى أو الممثلين له؛ فإن 

حق الرد يكون لهذا الموظف ولا يغتى رد أحدهما عن الآخر (5) ظ 

م١144 مؤسسة الثقافة الجامعية سنة‎ ١848 د. جلال العدوى - المراكز القانونية  ص‎ )١( 
وكتابنا: مبادئ فكرة الحق - ص ؟31 ال ا ا ا‎ 
الأولى سنة 1944 م.‎ 

(7) د جابر جاد- ص 187 . 

(5) المرجع نفسه ص 158 . 





د (لالاء) 


الفصل الأول: البحث الأول لا 





| 
ويتقرر هذا الحق للتجمعات الأخرى التى لا تتمتع بالشخصية 
الاعتبارية, ! إذ أن القانون يحميها من السب والقذف, وعدم وجود ممثل قأنونى ‏ 
لها لا يعنى عدم إقرار حق الرد بالنسبة لهاا') . 


(ج) حق الصحف والصحفيين فى الرده. 


ويثور التساؤل عن مدى حق الصحف فى الرد باعتبار أنها ليست من 
صفحاتا دون حاجة إلى إرسال ارد إلى المسحيفةالتى قامت بنشر ما يمل 
مساسا بها؟). ظ 


فذهب رأى إلى التسليم للصحف بهذا الحق؛ إذا عرضت بها صحيفة 
أخرى فى مادة صحفية منشورة(), وأن كان الواقع العملى قد أثيت أن 
الصحف تمارس حق الرد دائما على صفحاتهاء ولا تنتظر حتى يتم الرد. فى 
ذات الصحيفة التى عرضت بهاء ومع ذلك فإنه لا يجب حرمان الصحف من 
إمكانية الاستفادة من حق الرد إذا رآت ذلك (4). 


ا ل 
: لان نشر الرد بذات الصحيفة التى مست الصحفى بنشرها؛ يحقق مصلحة 
الصحفى, , حيث يقرأ رده من سبق أن طالعوا الكتابة بشأنه. ولآن جريدته قد 

لا تصل إلى أولتك القراء بالذات0"). 

. ١١7" د. فتحى فكرى  ص‎ )١( 

(؟) د. جابر جأد- ص 0 ورلجع : :كات 29 .2 ,.011) 0 لات81011 

(5)د. حسين قأيد ‏ ص ”7ه . 

(غ) د. جابر جاد - السابق . 

(9) د. كفن فكرى - ص 155 ؛ د. رياض شمس - السابق ص 16090 . 


الفصل الأول: البحث الأول 





(للاع) ست 





وحق الصحفى فى الرد يصدق عليه نص للادة التاسعة من قانون 
>---22 : ينشر بناء على طلب ذى الشأن تصحيع ما ورد 

.. الخو وى والضحفى بالنسية لحق الرد على ما ينشر ماسا به يعتبر من 
ل يا 
لهذا القانون . 


ثانيأ: كيفية الرد: ٠‏ 


٠‏ وتتحدد كيفية الرد من خلال بيان: طريقة وصول الود إلى المصحيقة, 
وشكل الردء ومضمون الرد: ونبين ذلك: 7 '” 


)١(‏ طريقة وصول الرد إلى الصحيفة: 


لم يحدد القانون طريقة معينة لوصول الود إلى المحيفة, ومن 'دء 
ددن أن يتم الود بكل طريقة تؤدى إلى إتصال علم الصحيفة بالود. وذلك بأن 
يتم إرساله للصحيفة بالبر. أو تسليمه للمسئول باليدء أو حتى يالهاتف!١),‏ 
ويقع عبء إثبات ارسال الرد الى الصحيفة فى حالة” أمتناعها عن النشر على 
من قام بالإرسال أى تسليمه باليد, أو باى طريقة أخرى, مع مراعاة ما تنص 
عليه المادة (9 / )١‏ من قانون سلطة الصحافة, من أنه: : «يجب إرسال طلب 
الرد لرئيس التحرير أى المحرر المسثول )2 وذلك لتحديد. مسئوليتهما عن 
رفض نشر الرد("), ويناء على هذا الخنص؛ ؛ قلا يصح أن يوجه الرد إلى اللحرر 
كاتب المقال أوالمادة الصحفية التى استوجبت الردء وهذا الأمر مقرر فى 
القانون الفرنسىي(”) 
)١(‏ داجع: شريف القاضى (القاضى) - - الجرائم الصحفية - ج" - ص حيث يقرران 


أن ألتصحيح يجب أن يكون مكتوبا وليس شفاهة لو عن طريق الهاتف 
2( لم جابر جاد ‏ ص 187 . 


0( 22 .011 .م0 ,لوع281011 
د (كلاء) .السمسمة القصل الأول: الملبحث الأول سس 


ؤ 3 





وحصت اا 222222222222222 ]كه 

(ب) شكل الرد: 

يساح او ا وا ع 
يتم فى ليعاد لحدد لوصول ارد إلى الصحيقة وقين تلد 

)١(‏ حجم الرد: 

استلزم قانون سلطة الصحافة ضرورة آلا يجاوز الرد ضعف المقال 
للقررة(؟). 

ولكن كيف يتحدد حجم للقال؟. هل بالنظر إلى مجموعة, آم بحدود 

أولهما: يرى أن حجم الرد يتحدد بحدود المقال ككلء ولا يتقيد 
بالفقرات أو السطور ألتى تتاولت صاحب الردء وحجة هذا الرئى: 

(1) أن القانون يتحدث عن المقال» وليس عن للفقرة التى تتطلي الرد. 

(ب) أن الرد قد يقتضى التطرق إلى مسائل فرعية؛ ولكنها لازمة 

(ج) أن الجريدة هى التى دفعت صاحب للشان إلى الرد يسبب ما 
نشرنه من وقأئع ومن ثم وجب عليها أن تتيح الفرصة كاملة له لايضاح وجهة 
تظره!("). 


)١(‏ اللادة 5 7 7 من قانون سلطة الصحافة ١64‏ لسنة -15/4 م. 
9( د فتحى قكرى ‏ ص 50/8 3 جأبر جاد - ص حلم ١‏ . 


القصل الأول: المبحث الأول 





(:8غ) سس 








ومن ثم يجب على الجريدة نشر الرد الذى لا يجاوز ضعف امقال 
المطلوب الرد عليه بدون مقابل» وإذا جاوز الرد ضعف المقال الأصلىء فإنه 
يجب على الجريدة نشره كذلك إذا دقع طالب الرد - قبل الخشس - لجر اللقال 
الزائك على لسلس تريفةالملانت لقرة9؟. 


صاحب الشن بقيم لجر الل الاك إن كانت يعض الجرائ تكتني بنشر 
6 


1 ثانيهما: : يرى أنه يجب أن يتحدد حجم الرد بالفقرات أى السطور التى 
تناولت صاحب الرد بالإساءة(؟) وذلك لآن هذا الحجم: هو ما يقضى المتطق به, 
فقد يكون المقال المردود عليه يتناول مسائل متفرقة غلى فقرات متعددة: لا 
توجد صلة بيعضهاء ٠‏ وتقرير حق الرد لكل مبن مسته فقرة معينة يضعف 
المقال ككل يؤدى إلى نتائج يصعب تدارك أثارهاا؛). 


والدلى الأول هى الراجج فى نظرنا لآن نشر ما يمس ٠‏ شرف شخضص أو 
اعتباره, يمثل فى جملته تعديا عليه يقتضى رده بما حدده القاتون, وقد بدات 
الجريدة بالتعدى, ومن الولجب عليها أن تتحمل ما يدفع هذا التعدى كاملا 


ويلاحظ أنه لا يسخل ف حِضاب جهم الرد: التميات واالقدنات الذزا لي 

تتعلق بموضوع الردء والتوقيع الم ا ظ 

١7ب‏ ب ببس 

. د فتحى فكرئى  السابق‎ )١( 

(؟) مثل ما فعلت صحيقة الأهرام بتاريخ ١5‏ 57 ىذا م, نفيك تشدرك رد لحني 
ملاح ابو لسماعيل على مقال للاستاذ قهمى هويدى, سبق نشره بها؛ حول فقهاء 
البنوك: وراجع: د. فتحى فكرى ‏ السابق - ص ١58‏ . 

9( ل. رياض شمس - لالسابق ‏ ص 507, د. حسين قايد - ص "4ه : 

ع( فل جابر جاد - ص ,ب485أ ل. حسين فايد السابق . 


يح (48 سس سس . القصل الأول: البحنث الأول لب 





0( لغة الرد: 


كما استلزم القانون أن يكون الرد بنفس اللغة التى حرر بها المقال 
المردود عليه: ومن ثم فإنه إذا كان الرد محرا بلغة أخرى فإن امتناع الصحيفة 

عن النشر يكون امتناعا مشروعا ولا مؤاخذة على الصحيفة فى هذه 
الحالة(١).‏ 


ونكت انننا- 5 0 الرد بذات الخصائص التى ل بها المكال 
المردود عليه, فإذا نشر المقال المردود عليه بخط بارزء فيتعين نشر الرد أيضا 
بخط بارنء وإذا اقترن نشر المقال المرذود عليه بعلامات أو كان قد نشر داخل, 
مريعء أو كان العنوان .بخط اده د فينجب أن يتشر الرد مقترنا بالخصائص 
التى اقترنت بنشر المقال (9):: 


0 مفوسود اؤنه:”. 


كما استلزم القانون أن يصل الود إلى الصحيفة المنوط بها نشرهء 
خلال المدة التى احددفاء وقد ندد قاتون سلطة الصحافة هذه المدة بستين 
يوما من تاريخ غ النشى الذى اقتضى ضنى الزد!؟), وهى مدة تعتبر طويلة, إذ قى 
خلالها يكون المقال : قد نفل فى 0 النسيان: وكان يكفى أن يحدد القاتون 
مدة عشرة أيام من تاريخ علم صاحب الشأن بالمقال الذى استوجب الرد(“). 


)١(‏ د. حسين قأيد - ص 5ه . ء 

(؟) د. حسين قايد -< ص 545: وقارن : د. ويامن شمس. السابق ٠‏ حيث يرى أنه يكفى 
نشر التصحيح فى نفس الصفحة؛ ولم يقصد المشرع ذات المكان بالمعنى الحرفى. 

(؟) المادة العاشرة من قانون سلطة الصحافة ١448‏ لسنة ٠158م:‏ ويلاحظ أن تلك المدة فى 
القانون الفرنسى تتحدد بسنة كاملة تبدآأ من تاريخ نشر المقال. 


(4) د. حسين قايد ص 577 . 


الفصل الأول: ا لبحث الأول 





)440٠0‏ سس 


١‏ ميو هيدو ا 
5 


(ج) مضمون الرد: 

حق الرد المكفول للشخص إنما اقتضاه نشر بعض المواد الصحفية فى 
الجريدة ولذا وجب أن يتقيد هذا الرد بالقال المردود عليه, ويمعتى آخرب يجب 
أن تكون هناك صلة بين لقال المردود عليه والرد» وتطلب وجود مثل هذه 
الصلة أمر منطقى يبرره آساس حق الرد ومبرر وجوده. وقد استقر القضاء. 
والفقه الفرنسيين على ضرورة توافر هذا الشرطا"؟. . 


الصلة, حيث تنص للادة العاشرة منه على أنه, 0 
الشأن تصحيح ما ودد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات فى 
الصحيفة ... » ظ ظ 


فحق الرد مرتبط بحرية النشرء ومن ثم فلا يرد حق الرد على للمناقشات ‏ 
البركانية, فهذه يكون الود عليها موجها للبرلان» وكذلك لا يجون الرد على 
الأحكام القضائية أو تشر البلائغات الر سمية. 


0 ويترتب على ذلك أن الصحيفة لا تكون ملتزمة بتشر الرد إذا افتقر إلى 
هذه الصلة بينه وبين المقال. للردود عليه: ولها أن تعيده إل اصلحيه حتتى . 
يفصل الأجزاء التى تخرج عن هذا السياق. ٠‏ ظ ش ظ 


ويجوز أن يتضمسن السرد ذكر وقاقشع أو مسستكندات تؤيد ما 
يريد صاحب الرد تأكيده أى بيانه. بشرط أن تكون هذه الوثائق وثيقة الصلة 





كات 2.57 .011 .م0 ,لإة81011 (1) 
والأحكام المشار إليها فيه. 000 





سبلب (140) ظ ١‏ الفصل الأول: ا للبحث الأول عستم 


ا 00 
يموضوع الرد١(١).‏ ظ 

ثالثا: نشر الرد: 

أوجب قانون سلطة الصحافة ضرورة نشر الرد خلال الأيام الثلائة 
التالية لاستلامه, أو على الأكثر فى أول عدد يظهر من الصحيفة فى نفس 
للكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال للطلوب تصحيحه (5). 


ويبدو أن للشرع يفرق بين الصحف اليومية والدورية, سواء كانت 
أسبوعية أى شهرية؛ فالزم الصحف اليومية بنشر الزد خلال ثلاثة أيام على 
الأكثر.أما بالنسبة للصخف الدورية, فإنها تلترّم بنشر الرد فى أول عدد' 
يصدر من الصحيفة؛ على أنه قد يتعذر على الصحيفة نشر الرد فى أول عدد ' 
يصدر منهاء وذلك لوصول هذا الرد بعد الانتهاء من تجهيزات الطباعة, وهنا" 
يكون على الصحيفة نشر الرد فى العدد التالى ولا يكون ثمة مخالفة تحسب 

كما نزم القانون الصحيفة بأن تنشر الرد فى نقفس اللكان, وينفس . 
أالعروقن التى نشر بها المقال الملطلوب تضحيحه؛ وهذا القيد على درجة كبيرة " 
ظ من الأهمية, إذ بدونه يمكن للصحف أن تتلاعب فى نشر الرد سواء بنشره 
في ذيل صفحات الجريدة أو فى أماكن أخرى غير منظورة من القارئ, أو 


فشدرة ييعروقك ديو 


والقانون الفرنسى؛ يميز بين نشر الرد فى الأوقات العادية, ونشره فى 
أوقات الانتخابات» ففى الأوقات العادية يجب نشر الرد فى خلال ثلاثة أيام أو 





)١(‏ د- جابر جاد- ص ١6١‏ وما بعدها. 
0( ل. حسين قأيد - ص 5غ ه ومأ بعدها. 


القصل الأول: المبحث الأول ااا سس (44868) سس 


فى أول عدد يصدر من الجريدة وهو فى هذا وت يتفق مع القانون للمصرى أما فى 
أوقات الانتخابات فاستلزم القانون الفرنسي. أن يتم النشر خلال أربه 
وعشرين ساعة بشرط أن صل ارد الى المسحيقة قبل سن ساملت م 
طبعها!')؛ وهى تفرقة منطقية يجدر بالشرع ع للصرى أن ياخذ بها ليحمى 
أعراض المرشحين من تطرف كثير من التحقيقات الصحفية والمقالات فى 
الصحف الحكومية أو للعارضة, حيث ث دلت التجارب على عدم حياد الصمحف 
فى فترة الانتخابات("). 50 


حالات جواز امتناع الصحيفة عن الرد: 


ويجوذ أن تمتنع الصحيفة عن الرد فى حالانُ 100 المادة العاشرة 
اواو ا عي ال ا ل 


اشر الى شا لتقي ا 


التصريمك قث لفل ميال اين صتمي ظ 


(ج) إذا كان التصحيح درن بلغة غير التى كتب. بها الخبر أو المقال. 


ولهدف من ذلك هو الحيلولة دون تكبد الجريدة مشقة ترجمة تلك 
الردود »وقد تتعر تتعرض أثناء ترجمتها للخطأ والتحريف(2. 
ماسب ب سس 22س 
(١)د.‏ حسين قايد - ص 5غ 0 , د. جابر جاد ص ١517‏ . 
)١1(‏ د فتحى قكرى - ص ١5١‏ . 
(5) د حسين فيد ص 544, شريف كامل (القاضى) ‏ السابق_ ص ٠٠‏ . 


لبه (84غ) 20 القفصل الأول: المبحنق الأول 7 سكل ظ 





وجوب الامتناع عن نشر الرد: ‏ 

كما نصضنت اللمادة العاشرة من قانون سلطة الصحافة على أنه: ٠يجب‏ 
الامتناع عن نشر التصحيح فى الحالتين الأ تيتين ظ 

(1) إذا انطوى ل ل الدولة العليا: أو على 
مخالفة للمقومات الأساسية للمجتمع طبقا للباب الثانى من الدستور. 

ويبدى من هذا النص: أنه يوجب على الصحيفة عدم نشر الرد قى 

الأولى: الساس يمصلحة الدولة العليا أي مخالفة المقومات الأساسية 
00 كمأ حددهاً 0 ويلاحظ أن ق/ تلك المقومات وفقا لا ورئدتثت فى 

الثانية: إذا انطوى نشر التصحيح على جريمة يعاقب عليها القأنون 
أو على مخالفة للنظام العام 5 الآداب, كان يتضمن الرد قذقا أو سبا سواء فى 
المحرر الذى ذ نشرء أوالقائمين على أمر الجريدة لى فى حق الغير. أى يتضمن 
احتوى على .عبارات قاسية جاءت رد فعل للمقال المردود عليه١(١),‏ كما لا 
يجوز عدم نشر الرد لمجرد مساسه بالغير طلما أن الأمر لم يصل إلى حد 
أرتكاب جريمة("). 


. ١14 د فتحى فكرى - ص‎ ١97 د. جابر جاد ص‎ )١( 
.6١ (؟) د. فتحى فكرى  السابقء شريف كامل (القاضى)  السابق- ص‎ 





- الفصل الأول: ا لبحث الأول (547) حت 


0 ولا كان القانون يتطلب نشر الرد فى خلال ثلاثة ايام من تسلمه أو 
< على الأكثر فى أول عدد يظهر من الجريدة؛ فيجب على اللنصخف اليومية ان 
تصدر قرارها خلال ثلاثة ليام :مين وصول الرد -اليهاء أما المَنحف الآخَرى 
فعليها إصدار قرارها قبل العدد التالى لتسلم الردء ومن لثلائم أن يحدد 
الإخطار السبب الذى دفع الجزيدة إلى عدم نشر الردويقيخ: ذلك لصاحب 
الشأن ‏ إذا اقتنع قتنع برأى الجريدة ‏ أن يرسل ردا جديدا قبل انقٍضاء لمدة المقررة 
يتفادى فيه سبب الامتناع عن النشرء أما إذا خالف مرسل الرد الجريدة قيما 
ذهبت الي للجلس الأعلى لل للصحافة ة تمهيدا 
لتخريك الدعوى الجنائية 


لجز اشرب على مخفقة الصحيق لاحكامحق ل 


تنص للادة(١1)‏ من قانون سلطة الصحافة على إن: : اكل من يخال 
لحكام المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر, ويغرامة 
لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز آلف جنيه لى باحدى هاتين العقوبتين, 
وتلزم المحكمة الصحيفة بنشر التصحيح بالصيفغة التى قدمها ذو الشان 
أوباية صيغة أخرىء وفى هذه الحالة يجب أن يحدث النشر خلال مدة لا 
تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إن كان حضودياء لو من 
تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا. وذلك بصرف النظر عن قابلية الحكم للطعن فيه. 


ف قل احكم بع النشم جا لمعي ن ينشر متطوق حكع انا 

نفقة الخصم الذى أقيمت الدعوى بناء على طلبه, ٠‏ ويجوز أيضا أن يؤمر 
بوجو ميدي وريسيب 
الصادر بنشر التصحيح بأن يتم النشر على نفقة المحرر أو الصحيفة فى ثلات 


جرائد يحددها ذو الشأن». 


ابيب ب يي سس سس سسسكس 

كما تنص المادة (؟١)‏ من نفس القانون على أنه:دلا تحرك الدعوى 
الجنائية طبقا للمادة السابقة إلا بعد أن يخطر ذو الشان المجلس الأعلى 
للصحافة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه لنشر 
التصحيح, فإذا مضت خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب للمجلس 
الأعلى للصحافة دون اتمام النشر جاز تحريك الدعوى الجنائية». 


ويبدى من هذا النص: أن المشرع قيد تحريك الدعوى الجنائية بأمرين: 
الأول: إخطار المجلس الأعلى للصحافة بخطاب موصى عليه بعلم 
الوصول لاتخاذ ما يراه لنشر الرد. 


تسوية النزاع بين برس ان 55 بغير الطريق 200 


والفرض أن المجلس الأعلى للصحافة سيحيل الرد إلى الصحيفة لنشره 
إذا رائ توافر الشروط المقررة, إلا أن الخص جاء خلوا من الوسائل التى تكفل 
للمجلس الأعلى للصحافة أداء هذا الدور, والتقارير التى يصدرها المجلس 
نفسه عن الممارسات الصحفية تكشف عن أن دوره اقتصر على إحالة طلبات 
الردود إلى الصحفء وان هذه الأخيرة لم تهتم كثيرا بها('), ويجب تدعيم دور 
المجلس بما يساعده على حل المشكلة باسلوب حاسم بمضاعفة العقوبة 
النصوص عليها لحماية حق الرد عن مخالفة الصحيفة لقرار المجلس بموجب 
)١(‏ د. فتحى فكرى - ص 155 ./ ظ 
ا د فكرى ص ,171 د احسين قليد - ص 001 وداجع على سبيل 


١ 84‏ بدي الصار عن اقيم فل بريد حتى خا ديل سن ا م 





القصل الأول: البحث الأول 





(48:) سس 





النشر بعد تحققه من توافر شروط١(١)‏ . 
ا مطلب الثاني 0 
1 حق تصحيح اخبار | لسلطات العامة < 

تصحيح أخبار السلطات العامة يقابل حق الرد المكفول للأقراد» وك 
تعن لان هذا الحق المادة ؟؟ من قانون المطبوعات ‏ رقم ٠١‏ لسنة ١975‏ 
بقولها: : يجب على رئيس التحرير أو الحرر المسئول أن يدرج من غير مقابل 
فى أول عدد يصدر من الجريدة, وفى الموضع المخصص للأخبار للهمة ما 
ترسله إليه ل سوير 

وتنص المادة 13 / 0 من قرار رئيس المجلس الأعلى ١‏ اللصحافة رقم 
” بشأن الامو لسنة ١م92١‏ 0 اد ود 
قوباط ل 0 0 

ويبدى من هذين النصين. أن: بيان حق تصحيح أخبار السلطات العامة 
يتطلب القاء الضوء على من له حق التصحيح, وموضوع التصجيع, و 
التصحيح» وذلك ما نود بيانه فيما يلى: . 

أولاً: صاحب ب حق ق إصدار التصحيح: 


قير امشرع للصرى حق الإبلاغ وإصدار البيانات للسلطات العامة فقط 





4)١(‏ فتحى بكرى ‏ السابق, د. حسين قايد ‏ السابق. 





سب (1م4) . الفصل الأول: اللبحث الأول 


توصت سس ا ل ات 
دون غيرهاء يستوى أن تكون السلطة مركزية أى لا مركزية, كما يستوى أن 
.تكون هذه السلطة تنفيذية أى تشريعية لو قضائية, ويمارس هذا الحق للمثل 
القانونى للسلطة؛ فإذا كان البيان صادرا. سن محافظ: فيجب أن يصدذر عن 


للحافظ, اء ولا يقبل من غيره وهنا م! دلت عليه للادة إندا “# ١)ء‏ من اللائحة 


وقد منع القانون الفزتسى هذا الحق لرجال السلطة العامة أيا ما كانت 
درجتهم, واعتبرت محكمة النقض الفرنسية فى حكمها الصادر سنة ١807‏ 
قساتذة الجامغات من عداد للوظفين العموميين رغم استقلالهم النسبى حيث 
يعينون بواسطة:الحكومة ويتقاضون داهم وا 


اثانيا: :موضوع التصحيح: 


وموضوع التصحيح فى القانون للصرئ يتصرف إلى + بلاغات السلطة 

ظ العامة عن خوادث معينة كبيان وزارة الداخلية غن اغتيال شخصية هامة: أو 

تصحيح ما نشر بشان أعمال موظف عام, أو لى بلاغ من السلطة العامة فى 

شأن من الشئون محل النشرء ولم د يقيد للشرع للصرى التصحيح يعدد 
معين من السطورء أي بموضوع معينء ويكون نشره بالمجان» قى المكان 

للخصص للأخبار ألهامة؛ وفى أول عدد يصدر بعد وصوله للجريدة7). 

)١(‏ د. حسين قايد- ص ٠509‏ جابر جاد ص ,7١١‏ وحسبما تقضى به امادة ”7 من 
قانون المطبوعات, قإن وزارة الداخلية هى التى ترسل التصحيحء ومن ثم ذهب الفقه 
إلى أن أى جهة غيرها لا تستطيع أن ترسل التصحيح مباشرة إلى الصحفء وأى جهة 
تريد نشر تصحيح عليها أن ترسله أولا إلى وزارة الداخلية لتقوم بدورها بإرساله إلى 
الصحفء وقد أعطت الادة ١ 7 ١"‏ من اللائحة التنفيذية لقانون سلطة الصحافة هذا 
الحق لجميع السلطات العامة؛ وراجع: د. رياض شمس- ص 57/4 . 

0( ظ كاء 91 .2 ,1 .00 ,لإع81011 

(5)فى القانون الفرنسى يقتصر التصحيح على ما نشر غير صحيح متعلقا باعمال أحد 
رجال السلطة أما ما يمس رجل السلظة, فإنه يكون له حق الردء شأنه فى ذلك شان 
السابق ‏ ص ,517/إ10116تأسائر الافراد راجع: 
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طن 5 


ويجب ألا يتضمن التصحيح ما يخالف القانون أو الآداب العامة. 
أصرين: .00 ظ ظ ظ 

أولهما: البلاغات أو البيانات التى تهم الرأى العام أو تتعلق بالمصلحة 
العامة: : ٠‏ ظ 

وهى البيانات التى تتصل بنشاط الحكومة؛ وتتعلق بالصلحة العامة(), 
وتهم الراى العام فى نفس الوقت: وذلك اكاخبار الحزب: والسلم:. أ موقف 
الحكومة من مشكلة عامة, طارتة أو مزمنة, اكالتجليم أو الأسكان أى السيول 


ظ أو الزلاذل لو توابعها. ‏ 
ثانيهما: بيانات تتعلق بما سبق نشره بالجريدة: 
وهذه البيانات لا يشتر يشترط فيها أن تكون متعلقة بالصلحة العامة أو تهم 


الراى العام وإنما يكفى أن تكون الصحيفة قد تناولت: بالنشر هذه للسائل؛ 
وترى السلطة العامة أن هذا النشر لم يكن دقيقا أو كان خاطئا فوسل 
للجريدة تصحيحا تكون ملزمة بنشره. 


ثالثا: نشر التصحيح: 
أوجب القاتون نشر البلاغ فى أول عدد يصدر من الجريدة إذا أمكن 
وحن ع # تريب تب عليه لية مستولي إن هى أجلت إلى العد لتاقي 


كما آلزم القانون الجريدة أن تنشر البلاغ الر تسن فى للكان الخسسن 
21111111198 
)١(‏ د جابريجكد ص؟١؟‏ . 


سب (90؛) سس سس القصل الأول: الملبحث الأول سل 


للاخبار الهامة؛ أو ما يعرف بباب أخبار الدولة, فلا يجوز 
نشر البيان فى الصفحة الأخيرة أو فى مكان غير هام من 
الجريدة ويجب أن يكون النشر بحروف مقروءة. فلا يجوز 
النتشر بحروف صغيرة جداأء أو متاكلة, وتتنشر هذه اليلاغات 
من غير مقابل بصرف النظر عن حجمهاء مما حدا يجاني 
من الفقه أن يعتبر ذلك نوعا من تسخير الجريدة لنشر مأ يريد 
النظام إبرازه وإن لم يكن تصحيحا لما نشر(١).‏ 


رابعً: جزاء الامتناع عن نشر التصحيح: 


ب ال الس عا ا وى ا ا 
حالة امتناعها عن نشر التصحيح(3"), وعدم نص المشرع المصرى 
على جراء الامتناع عن نشر التصحيح ليس مبعثه التفريط فى 
ذلك الحقء وإنما مرده إلى عدم تصور المشرع رفض الصحف 
النشر البلاغات الرسمية للسلطة ممع تبعيتها ننه واخاة 
المعونات منه(7". . 


وإذا رأت السلطة العامة 00 وكان ماسا 
بالغير فى نفس الوقت فإن نشر البلاغ الرسمى الصادر من السلطات العامة 
دب حر رابراب ولك ازيون الردعستال عن بمو 
التصحيح(؛). 





. 119 د. رياض شمس  ص 71717, د. فتحى فكرى - ص‎ )١( 
/. ١59 د. فتحى فكرى ص‎ )( 
0 د. جابر جاد- ص‎ (0 
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١‏ (؟ةغ) وسسسسسست 


م 
اا المطلب الثالث 
ظ نشر قرارات النيابة العامة واحكام القضاء 

تعمد الصحف إلى تناول الحوادث والقضايا التى تهم الرئى العام 
بالنشر المسهبء ويترجم الإهتمام يمثل هذه القضايا نشر المعلومات التى 
استطاعت الجريدة التوصل اليها حول ملايسات هذه الحوادث. وآراء بعض | 
علماء النفس أو الاجتماع حول الواقعة؛ وقد يصل الأمر إلى استطلام وجبة . 
نظر رجال القانون إذا كانت المسالة محل جدل ولم تحسم أنعدء وتميل 
الصحف إلى ابراز مثل هذه الأخبار بعناوين مثيرة وفى الصفحات الأولئ, ' 
ومن ارو توزيعها 
ومضاعفة الإقبال عليها. . ظ ْ 


ولى ترك 211011111110 
الراى العام فى مطالعة الحوادث المثيرة» ولن تلقى القرارات أو الأحكام ألتى ظ 
تبرىء الأشخاص مما نسب أليهم أدنى عناية والراى م الذى عرف بقراد 
الإتهام دون قرار البراءة لن يرحم اصحاب .الشان من شكوكه واتتقاداته, 
وحتى فى حالة الإدانة؛ فإن المصلحة لا تنعدم فى جاتب من تناوله النشر في : 
إعلام الرأى العام بالحكم الذى قد يوضع مبالغة الصحف فى تصور 
الحقيقةل). 0 00 

ولهذا فرضن القانون على الصحف نشر منطوق الاحكام أ القوارات ظ 
التى تصدر فيما تناولته بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة, وذلك فى للادة (8) ْ 
من قانون سلطة الصحافة ١54‏ لسنة ١48١‏ حيث تقول: «تلتزم الصحف ظ 
بنشر بياتات النيابة العامة, وكذلك , بنشر متطوق اللمكا أوالقر ارات التي 
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تصدر فى القضايا التى تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أوالمحاكمة, وموجِنٌ 
كاف للأسباب التى تقام عليهاء وذلك إذا صدر القرار بالحفظ أو صدر الحكم 
. باليراءةا. ‏ 00 0 


أولهما: قرارات النيابة العامة الصادرة فى قضايا تناولتها 
لاديف باملن 


و 


متى وقعت الجريمة فإن النيابة العامة تباشر اجراءات الإتهام كما حددها 
القانون, وبعد ذلك تباشر سلطتها فى التصرف بشأن الإتهام؛ ويتخذ هذا 
التصرف أحد شكلين : إما عدم توجيه الاتهام. وذلك من خلال الأمر بحفظ 
الأوراق» أوى توجيه الإتهام. ويقتضى ذلك تحريك الدعوى الجنائية إما باتخاذ 
تحد اجراءات التحقيق» أو رفعها مباشرة إلى المحكمة(')؛ وعلى الصحف التى 
.تابعت د أخبار هذا | التحقيق, تشر قرار النيابة العامة أو غيرها من سلطات 
1 1 [ [ذ[ 1 20101011 
الجنائية عليه جلية؛ فمن حقه أن يعرف القراء الذى طالعوا أخبار اتهامه. أن 
سلطة التحقيق لم تر ما يستوجب للؤاخذة. ويسامد ذلك صاحب الشأن على 
استرجاع ثقة المجتمع فيه وإزالة ما علق بسمعته من شوائب»: ويجب على 
الصحف التى تتعرض للتحقيقات الجنائية أن تتشر البيانات التى تصدرها 
النيابة العامة. والمصلحة فى نشر هذه البيانات هى عين المصلحة فى نشر 
أوامز سلطات التحقيق2"). ظ 
)١(‏ المرجع نفسه ‏ ص 17/7, د. جابر جاد ص 7٠١5‏ وما يعدها. 


(0) د. فتحى فكرى ‏ ص ١17‏ . 


- الفصل الأول: ا لبحث الأول بلس (484/ سلس 


”2 
ثانيهما: فشر أحكام المحاكم: ظ 
إذا تابعت الصحيفة للحاكمة فى إحدى القضليا. كان لزاما عليها نشر 
الحكم الصادس فى نهايتهاء والأحكام فى المسائل الجناتية تضلار بالبراءة 
أوالإدانة» وفى الحالتين للمخكوم عليه مصلحة فى : تنشر الحكم. وإذا كانت 
للصلحة فى نشر أحكام البراءة واضحة:؛ فإن نشر قرارات الإداثة لا يخلى 
كذلك من مصلحة: فإلزام الصحف بنشر أحكام الإدانة لا يقصد به فقط أن 
يدرك الأفراد أن كل مخالفة للتشريع القائم يتبعها جزاء. وإنما ‏ أيضا - 
إيضاح حقيقة موقف المحكوم عليه, فقد تستبعد بعض الوقائع المنسوية إليه 
أى يشير الحكم إلى بعض الأعذار المخفقة التى ثحاطت به, كما أن هناك 
جزاءات لا تمس حرية المحكوم عليه كالغرامة, أى إيقاف تنفيذ العقوية 
ولصاحب الشأن مصلحة مؤكدة قى أن يقف الرأى العام على هذه الأمور(١).‏ 


كما يجب نشر ملخص أسباب الحفظ أو الحكم بالبراءة فى القضايا 
التى سبق أن تناولها النشر. 


ويتساعل جانب من الفقه حول نشر ملخص لأسباب الأمر بالاوجه 
لإقامة الدعوى., ذلك أن المشرع الزم الصحف بنشر موجز كاف لأسباب الأمر 
بالحفظ؛ أو الحكم بالبراءة دون إشارة إلى وضع الأمر بالنسبة لموضوع 
التسائل. 


بألاوجه لإقامة الدعوى, ذلك أن هذا الأمر يتفق مع قرار الحفظ فى النتيجة, 
وهى عدم إحالة الواقعة إلى المحكمة. كما أن أسباب القرارين تكاد تكون 





)3( المرجع نفسه . 
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متطابقة, ومن مصلحة صاحب الشان أن يقف الجمهور على سبب الأمر 
بالاوجه لإقامة الدعوى, لاختلاف وقع هذه الأسباب لدى الرأى العام(١).‏ 

ظ .وإذا صدر الحكم بالبراءة يكون واجبا على الصحيفة أن تنشر موجرًا 
كافيا للأسبان التى يقوم عليها الحكم, وذلك توضيحا لموقف المتهم فى 
الدعوىء ولابراز مدى ما يكون قد صاحب النشر عنها من تهويل ومبالغة("). 





. ١1/4 د فتحى فكرى- ص‎ )١( 
. 7٠١8 د. جابر جاد ص‎ )7( 


. 


القصل الأول: البحث الأول سس عه ١‏ 0 ا 


حق الرد أو لوبي الاتلامى 
ول راشي ور جوم راي 
| النشر فى الفقه الإسلامى؛ حيث لا تمنع آدلته التفصيليه أو قواعده الكلية 
ظ ازالة الضرر. الناشىء عن التعسف فى استعمال حق التبشر بمثله 556 
طريق نفى ما أثبته للعتدى بقوله المعلن. ' أى خطه المنشور مما ينطوى على 
مساس بامعتدى عليه فى شرفه واعتباره أو سمعته. وليكون الثفى الأخير من 


العتدى ملحيا لا أبته من قول أو فعل يكون قد اتى على تلك الصاح 
بالتعدى والاساءم ‏ 2 


| دنا كان التعويض العينى يتمثل فى محو أثر النشر السبره بمثله, 
فإن هذا ما تؤر نؤيده ظلواهر النصوص القرآنية» فقد قال الله تعالى: : «قمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»('), وقال تعالى: :«وجزاء سيئة 
سيئة مثلها(') موقال تعالى: : #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»('), وفى 
موضوع النشر يقول الله تعالى: : دلا يجب الله الجهر بالسوء من القول إلا من 
ظلم»( 002 
و ا الوا بي تي 
عن سوء النشر, ؛ وذلك عن طريق رد الظلم يمثله وتفتيد ما قيل فى 
لجن علي كه عبان مافي من كلي وي وهنا هو معني م 


تا ال( لل ل ل 
د سورة البقرة ‏ لية 154 . 
[*) سورة الشورى ‏ أية ٠١‏ . 
(؟) سورة النحل ‏ آية 5؟؟ . 
(؟) سورة النساء- آية 144 . 


(457) سسسسسسستب للقصل الأول: البحث الثائى ل ' 


ظ ْ ْ . 


الأصل عينية التعويض فى الفقه الإسلامى: 


وقد دلت الآيات السابقة وغيرها على أن التعويض العينى أصل فى 
التشريع الاسلامى بالنسبة للاضرار الناشئة عن سوء النشرء والاضرار 
الأخرى مادية كانت أ آدبية ('), حيث يكون تعويض التعدى يمثله فى جميع 
الحالات بدلالة ما سبق من الآيات, وبقوله: «ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما 
عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الآرض 
بغير الحقء أولئك لهم عذاب اليم(" . ظ 


0000 ب ل ل 
غرم إحدىٍ زوجاته عندما كسرت إناء لصاحبتها: إناء مثله. وقال: «إناء 
بإناء ( ”)ولا شك أن هذا فئ الأموال أصلح للجهتينء لان المغتدى عليه إذا أخذ 
مثل مأله ل قيمته. صار كته لم يفت عليه شيرء؛ لأنه قد استفاد بما أخذم 
أى إعطاؤه للمجنى عليه لجبر الضرر الواقع عليه () . 
ولما كانت مقابلة الإتلاف بمثله مفسدة فى امال لا تجنى من ورائها. 
)0 راجع فى هذا المعنى : كتابنا الضرر الأدبى ومدى ضمانه فى الققه الاسلامى والقانون 
ال ا ومايعدها دار النهضة العربية سئة 1 م. 
(؟) المتذرى م ---555 لخدي رقم 226 مطبوع مع 
معالم السنن للخطابى نفس المكان, والحديث رواه أبى داود والنسائى وأحمد. ش 
5,. وراجع كتابنا : السابق ‏ ص 5:١‏ وما بعدها. - 
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(256) سلس 





فائدة فقد عدل عن الإتلاف فى للال الى التعويض عته يمثله, ا اا ظ 
.. الاضرار غير إلالية, ومنها الضرر الناشيء عن سوه النشر مختلف» لأنها. . 
تقوم على التشفى والألم النفسى الذى لا يصلح فيه غير أن يذوق للعتدى من 
نو التي بال مافول بالنانن للوادينية يلعب سابلو 
من الصدورء ومن ثم بقى ههذا الأصل فى التعويض عن الأضرار غير للالية: . 
ولعل فى جواز رد التعدى الذى يتخذ شكل السب وغيره مما ورد بشأنه قول 0 
الله تعالى: إلا يحب الله الجهرٍ بالسوء من القول إلا من ظلم76). آقول: لعل . 
فى رد التعدى بمثله فى تلك الحاله ما يدل على هذا للعنى, حيث دل هذا . 
القول الكريم, » على أن من يرد الإساءة يمثلها انتصارالا وقع عليه من ظلم لا 
سبيل عليه. 0 0م 

وشرفهم بغيا بغيرحق قي" 


صور التعويض العينى الناشيء عن سوء النشرء. ظ د 


ل 5-0 


ويحدة التعويض .العينى الناشىء عن .سوء النشر صبورة التكذيب 
ال بويا جاه وقد 
ا بي بابي 
أولة: تكنيب للعتدى بالنشر م كتيور. 0000 
. إذا اعتدى على عرض أانسان وشرفه بسوء تف ! كان نسب ٠‏ المعتدى 
الى المعتدى عليه ما يمس سمعته أو يتال من شنرفه بنسبة أمور مشينة اليه, 
يكون من المهم بالنسبة للمعتدى عليه آن يمحى ذلك السوء بالتكذيب ممن 
1 وبدمى أن هذا التعويض الغينى لن يكون له محل فى حالة ارتكاب 
)١(‏ صورة التحل- الآية 7955 ١‏ 
(1) فى هذا للعنى :كتاب سايق _ ص *-6. و للراجعاللشار يها نيه 


سس (وو) الفصل الأؤل: الب لبحث الثانى سب 








جريمة القذف التامة الأركان» إذ ستكون فى تلك الحالة سببا لإقامة حد القذف 
على الفاعلء أما إذا لم يجب الحد تلفوات شرط من شروطه أو كان الرمى بغير 
الزنا مما يؤثر فى سمعة المرء وينال من شرفه وكرامته, فإنه يكون قد ارتكب 
ما يوجب عقابا تعزيريا يكون من الملائم معه التعويض العينى بالتكذيب» 
لأن نسبة الأمور المشينة إلى. شخص معينء تجعل الناس فى حيرة من أمره 
وسيكونون بعد سماع ما قيل عنه بين مصدق ومكذبء, فتعزير للعتدى 
بالزامه يعمل تكذيب ا قاله فى حقه؛ يكون ذلك مما يلائم مقتضى السياسة 
التشريعية. ظ ا ظ 


| ليل التعو يض العينى بالتكذيب:‎ ٠ 


ومما يدل على أن التعويض العينى بتكذيب للعتدى لما قالة + ٠‏ جهرا 
بالسوء فى حق المعتدى عليه. بالنيل من شرفه بما لا يرقى لإقامة الحد عليه 
ما رواه عبد الرازق» أن عمرى بن الغاص, وه أمير مصرء قال لرجل: يا 
منافق» فشكاه إلى عمر بن الخطاب؛ فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرى بن 
العاض: إن أقام عليك البينة جلدتك سبعين؛ وقد ثبتت التهمة على عمرو بن 
العاص يشهادة الشهود واعترافه. قامكن عمرئ الرجل من تفنه فعفا عنه: 
وفى رواية ان عمر بن الخطاب قال لعمرى: اكذب تقسك على المنبر فقعل!2. ' . 

ووجه الدلالة فى هذا الأثر على المطلوب: 2١‏ 

أن عمن بن الخطاب ‏ رضى الله عنه عر اسمن كدب ظ 
نفسه بما نسبه إلى للعتدى عليه من وصف النفاق الذى ينال من شرف من 


ينسب أليه واعتباره, ويزدى به عند قومه؛ والتكذيب يعتبر نوعا من أنواع ٠‏ 


)١(‏ فقه عمر بن الخطاب لون زياس الرهران د داب عن :28 الم 
الغمال-ج؟ د ص 237١‏ 
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00301 
التعويض العينى ورد فى فعل ينال من الشرف والاعتبارء وهو يدل على 
مشرؤعية التعويض العينى بالرد عن سوء النشرء وقد أمر عمر بن الخطاب ' 
- رضى ألله عنه ‏ أن يتم التكذيب على للنبر ليكون قى ذلك نوعا من الإعلان 
أوالنشر أو الإذاعة على الكافة, يمسح معنى الضرر عن المجنى عليه بعد أن 
تفشت آثار الآهاثة عندهم؛ وليكون فى تكذيب عمرو بن العاص لنفسه على 
ع تعويض عينى يمسع آثار الضرر؛ 

يشبه الرد الصحفىء أو التكذيب ا ت: تنشره الصحف غلى الكاقة. 


ثانياً: : استحلال المجنى عليه من الإهانة: 


وقد يكون من أنواع التعويض العينى عما يلحق الضرر بالشرف 
والاعتبار: استحلال الجانى للمجتى عليه بأن يطلب منه أن يصفح عنه 
له فيما بدر منه من سوء فى حقه, سواء كان ذلك فى حضرته أو 
غيبته» فى علانية أى غيرها. ب هت ظ 

والتحلل من لفعتدى عليه فى جرائم الشرف والاعتبار واجبء يدل على 
دجوية م لخرجه البخارى من حديث لبى هريرة مرفوماء أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال: : ؛من كأن عنده مظلمة لآخيه فى عرضه. لى شيىء, فليتحلله 
منه أليوم قبل آلا يكون له دينار ولا درهم ...)7'), الحديث, وهو يدل على 
وجوب الاستحلال وان لم يكن المعتدى عليه قد علمء والاستحلال نوع من 
لاعتتار اذى ينطوى على معن لتكذيب لا لعتدى به على عرش للسلم. و 
اشبه بنوع من التعويض العيني. . 


وفى مشروعية التعزير بسبب ارتكاب جتاية ليس لها حد مقدر فى 
)١(‏ سيل السلام للصتعاني ج؛ ‏ ص ٠١‏ . 


سمه )601 معيسي حيتت الفصل الأول: البحث الثانى 5 





الشرعء سواء كانت الجناية على حق لله أى للعبدء بأن يؤذى مسلما بغير حق 
بفعل أى بقول يحتمل الصدق والكذبء بن قأل له: يا خبيثء أو يا فاسق أو يا 
فاجر أو يا آكل الربا ونحى ذلك فإنه يعرر؛ لما تتضمنه تلك العبارات من نسبة 
ما يشين إليه('), ولهذا ورد التعزير على الهجاء فيما أخرجه البيهقى فى 
السنن الكبرى: أن عمر وعثمان ‏ رضى الله عنهما ‏ كانا يعاقيان على 
الهجاء!"), وأخرج البيهقى أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ قال فى الرجل يقول 
للرجل: يا خبيث يا فاسقء قال : ليس عليه حد معلومء يعزره الوالى بما 
أ50) : 


التعويض العينى يستوعب حق الرد فى القانون: 


والتعويض العينى يستوعب حق الرد فى القانون على نحو ما تقررت 
أحكامة, إذ أن تلك الأحكام مع تعددها وتنوعها لا تعدو أن تكون تطبيقا 
للتعويض العينى الذى تقررت مشروعيته بما سبق من أدلة فى الكتاب 
والسنةء وإذا كان التعويض العينى مشروعا فى الجملة» فإن حق الرد يمكن 
أن يكون تطبيقا لهذا التعويضء حيث لا تتأبى أحكامه على المشروعية: إذ فى 
لا تتنافى مع الأحكام العامة للتعويض العينى المقرر شرعا على نحو ما 


سبى. 


1( راجع: بدائع الصنائع للكاسانى - جلا - ص ؟1, والبحر الرائق ‏ لابن نجيم - جم - 
ص >4١‏ طبعة الحلبى سنة غ77١‏ ه , وتكملة الجموع- ج8١‏ ص 51١‏ . 
(؟) السئن الكبرى ‏ للبيهقى - ج/ا - ص 5١١‏ . 
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الفصل الثاني 


اناه عن اساءة النشر فى 
ضور 
و النقدى 5 


نعالج مساثل هذا [ “ميان التعويض النقدى لضرر , ل 
ات اولهما: بيان ظ ١‏ 
القانون, الفقه الاسلامى. ' 
ثانيهما.: لبياته فى ظ 
و ظ 





ا مبحث ا2ول 
التعويض النقدي للضرر الناشيء عن إساءة النشرفي القائون 
يفقرن التمويطن التقدئ لحد تون التدويطن :القن يشب ان يشكم بها 
التصدوون من .سو النلتن: ذلك لك الشبون الناشنيع بالتدويقن عن سوء 
النشر اذا لم يمكن جبره بما يزيل أثاره السيئة من نفوس الناس بالتعويض 
. العينى» فإن التعويض بمقابل لهذا الضرر خاصة رذا كان ذلك المقابل نقديا - 
يمكق أن يجبرة ويسم من :كفس للعتدى قله أكل الألم الى حا يه حي نه 
يخفى على أحد مدى ما يحدثه امال فى نفس من يتقرر له من جبر خاطره 
وإزضاء نفسه؛.وريما يكون. 3 تقدير الضرر بالنقود فى حالة الأضرار الناشئة 
عن سوء النشر أمرأ صعبا باعتبار أنه ينال من حق ادبى للمعتدى عليه, وهى 
مما يصعب تقديره بالمال» لكن هذا لايمنع ان للتعويض بالمال أثرا كبيرا فى 
تخفيف آلم التعدى على شرف الانسان واعتباره مع إمكان حصول التقدير 
التقريبى بين الضرر والتغويض التقدى .© 


والأصل أنه فى حالة عدم الإتفاق على مقدار التعويض أو بقى القانون 
عليه ('),فإن المبدا الذى يحكم مقدار التعويض' يتمثل فى أنه يجب أن يكون 
مساويا لقيمة الضرر المباشرء فلا ينقص عنها ولا يزيد ويبدى أن المراد 
بالمساوأة هنا هى المساواة التقريبية» وإلا فإن تعويض الضرر على نحو 
الأساواة الكاملة يعد آمرا بغيد الاحتمال: إن القصه هن التعويكن فق .جير 
الضرر كله بحيث يتحمل المعتدى نتائج التعدى» ومن المعروف أن الأضرار 


)0 كل عبد الحى حجازى - مذكرات فى نظرية الحق - حى ,69 طيعة كم 
(؟) د. حسين عامر - التعسف فى استعمال الحقوق - السابق - حى 547 وما بعدها. 
حيث يبين وسيلتى التقدير الإتفاقى والقانونى. 
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ظ 58 ---_ 
تختلف فيما بينها فى يسر تقويمها فالأضرار الأدبية تنطوى على صعوية 
بالغة فى تقدير التعويض عنهاء وهو ما يجعل التعويض المساوى على نحى 
كامل فى مجال التطبيق العملئ أمرا فوق طاقة الحاكم والهيئات القضائية. اق 
كيف يتسنى لقاضى أو خبير أو عدد منهم؛ ان يصل الى 5 تقويم.عادل للآلام 
النفسية التى حدثت نتيجة عدوان للسئول عن النشر السيى» مع حسأب 
تأثير هذا العنوان وهذه الآلام على عمل المتضرر وحياته؛ ثم كيف يمكن جبر 
تلك الآلام النفسية مع أن العودة باللتضرر من النشر إلى الحالة التى كان 
عليها قبل حدوث الخسرر أمرا غير مسلم به على إطلاقهء إن ذلك كله يعتى 
وجوب صرف معنى التعويض الى معناه التقريبى» وليس الى المساواة المطلقة 
بينه وبين الختور 0 ظ ا 


فى إطار هذا للعنى يجب أن يقدر القاضى التعويض تقد تقديرا يكفى لجبر 
السبون وإعادة المضرور الى حالة مثل حالته التى كان عليه! قبل حدوث الننشر 
الضار بشرفه واعتباره» على أن يقترن هذا التقدير ببيان. عناصر الضر., 
ومؤدى ذلك أن يقدر التعويض بقيمة بقيمة الضرر كما آل اليه وقت الحكم بحسب 
مانا كان قد تاق و ناقصء ويحسب م يتكلف جبره في ذلك الوقت 7 . 


وقد نبهت محكمة النقض على ذلك فى حكم لها جاء فيه 5200 


551 قى هذا المعنى كتابنا : الضور الأدبى - - السابق - حى‎ )١( 

(؟) د. محمد كامل مرسى - فى الالتزام - - ج؟ - فقرة 54: طبعة 15166,..د. اينات 
مرقس - الفعل التماو - - ص87 - طبعة .1184 د أحمد سلامه - - مذكرات فى نظرية 
الالتزام - فقرة 2,156 ' طبعة 1541م د. عبد الحى حجازى - النظرية العامة للالتَام - 
ج" مصادر الالتزام -ص0175 - مكتبة نهضة مصر بالفجالة سنه 156084؛ والوسيط 
للسنهورى- ج٠١‏ - ص /الاق ان. عبد المنعم فرج الصدة - مصنادر الالتزام - - ص 
7" د. عبد الرازق حسن فرج و ا ا و - ص 
لح م 


6) 0 
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ل سس ا اا م سس#ظ#ظ#“#“؟ؤثؤثخ31ثتثت_ُ 
كان متغيرا تعين على القاضى عند الحكم بالتعويض؛ النظر قى 
هذا الضرر لا كما كان عنبدما وقسعء بل كما صار إليه عند الحكم, 
مراعيا التغير فى الضرر ذاته من زيادة رلجع أصلها الى خطا 
للسثول لو نقص كائنا مسا كان سبيه ومراعيا كذلك التغير فى 
قيمة الضرر بارتفاع ثمن النقد لى انخفاضه؛ وزيادة اسعار المواد 
ايلام زان الضرر أو نقصها ...... شم تقول المحكمة : وهذا النظر 
فى جملته مؤيدة بالمادة ( 17 مرافعات ) فيما تجيزه من إضاقة التعويض 
للستجد من تاريخ الحكم الابتدائى ألى التعويض الأصلى» استثناء من 
القاعدة التى تمنع من قبول طلبات جديدة لأول مرة فى الاستئناف ))١(‏ 

. ويدخل هذا التقدير فى سلطة قاضى الموضوع دون معقب عليه 
من محكمة النقضء إلا إذا بنى على اسباب غير سائغة ويجوة 
للقاضى أن يحكم بتعويض مؤقت عند عدم تبيته مدى الضرر 
للستقبل قبل تحققهه. ويكون للمضرور الحق قى استكماله بعد 
تحقق زيادة الس وفقا لما تنص عليه المادة ( ١7١‏ مدنى )» وكذلك 
ظ الأمر إذا طلب للضرور الحكم له بتعويض موقت مع الاحتفاظ 


)١(‏ حكم محكمة التقض فى 1١‏ ابريل سنه 1541 مشار اليه؛ : قى حسين وعبد الرحيم 
. عامر - المسئولية المدنية - حى 55١‏ وما يعدما, ٠‏ ويلاحظ ان ربط التعويض بارتفام 
ثمن النقد أوانخفاضه وبزيادة اسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرن هى الذى الجا 
المحاكم الفرنسية حتى تضمن استمرار التعادل بين الضرر والتعويض - أن تربط 
الايراد المرتب بمقياس أسعار المعيشة» بحيث يرتفع مقدار الإيراد المرتب مع ارتفاع 
معدل الأسعان فى هذا المعنى : د. سليمان مرقس - الفعل الضار - ص 54) هامش 
(580)؛ د. جميل الشرقارى - النظريه العامة للالتزام - حا - ص 258 طبعة 
9 د. اسماعيل غانم - احكام الالتزام - ص ١14‏ - مكتية عبد الله وهبه سنه 
١5 /‏ 





الكلون ال ع ا وبي 
من عدم جواز إثراء للضرو, على حساب أ لمسئول (") 7 

الظروف التى ينبغى مراعاتها فى تقدير الكعويض : 

وهناك ظروف دو تؤئر سن فى تقدين الكفويقن عن لقدوار النشر السييب 
وملابسات تصاحب حصول ذلك التقديسن وذلك أنه رغم ما تنص عليه الفاظ 
القانون وما استقر عليه الفقه التقليدئ من أن التعويض يجب أن يكون 
كاملا إلا ان القضاء استنادا ا اا يي رقابة من 


وله : الاعتداد تترحة الخظا: 


من الأمور التى لا يمكن إغفالها فى مجال تقذير التعويض عن مضار 
النشر السيئ درجة الخطأاء حيث يعتد بها فى تقدير التعويض؛ فإذا كان 
الخطا بسيطإ فإن المحكمة تعتبره من عوامل التخفيق فى تقدير التعويض 
ا ا 


)١(‏ ده سليمان موقس - السابق - ص 555: والأحكام للشار اليها قيه. 

(1) الوسيط للسنهورى - السايق ص 417) د. سليمان مرقس - السايق ص 851 

د. لحمدحشمت ابو ستيت - السابق - ص ٠‏ ى عبد المثعم فرج الصده - السابق ى 
عبد الحى حجازى - السابق - ص 505: د. اتور سلطان - مصادر الالتزام فى 
القانونين المصرى واللبنانى - ص 23055 دلر النهضة العربية سنه ١587‏ 


حي 
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لل إل ا _.مذ## سس 
للضرر بسبب عدم جسامة الخطا) حيث يحرم من جزء من التعويض لسبي 
لايد فيه. ومع ذلك فإن الفقه فى مجمله“لاث ملك إلا التسليم به. وخاصة فى 
مجال التعويض عن الأضرار الأدبية الناشئة عن سوء النشرء ومن ثم ينبغى 
أن يؤخذ فى الاعتبار عند تقدير التعويض,2 مدى انتشار الوسيلة الإعلامية 
ل الي ا ري جرس بجر 
حق النشر .)١(‏ 


وفى هذا يقول الدكتور انور سلطان : إته وأن كانت للقاعدة القانوتية 
عند تقدير الدمويض هى عدم الاعتداد بجسامة الخطأ لأن المسئولية للدنية يا 
يقصد بها معاقبة السثول. بل تعويض المضرور الا أته من التاحية العملية 
وكؤولة على مقهبيات العدالة يدخل القضاء فى حسابه عادة عند تقدير ' 
التعويض درجة جسامة الخطا الواقع من المسئول؛ ومع ذلك فهتاك حالة يعتد 


قاذا تعدد للسئولون عن الضررء وكان من بيتهم المضرور, جاز توزيع 
السثولية فيما بهنهم بحسب جسامة إلخطر الواقع من كل متهم 


(للادتان 155 7١5‏ مدنى7؟) .كما أن التطورات الحديثة للمسئولية الدنية 

(1) د حسام الدين الاهوانى - الحق فى احترام الحياة الخاصة - حي :468 وها يفدها تت : 
دار قلنهضة العربية» والوسيط للسنهورى - فقرة 114) د. عيد المنعم قرج الصدة - 
مصادر الالتزام - ص ”57 : د. احمد حشمث لبو ستيت - مصادر الالتزلمه - 
٠‏ 5ن أسماعيل غاتم - السابق - ص ,1١١5١‏ د انور سلطان - ص 755 د ا 
مرقس - ص 20017 حيث يقرر: أن قصد المشرع واضح فى وجوب إقامة وزن فى تقدير 
التعويض لجسامة خطا المسئول» كما كانت للحاكم تفعل فى ظلل التقنين الملغى؛ 
وكذلك لكل ظرف ملابس للفعل الضار تقضى العدالة بوجوب مراعاته فى تقدير 
التعويض» سواء كان هذا خاصا بالمعتدى أو المعتدى عليه» وسواء كان مما يوجب 
التشديد أو التخفيف. فيصح أن يقام وزن فى تقدير التعويض ليس لا عاد على 
المسثول من فائدة بسبب القعل الضارء بل للحالة المالية لهما ايضا. 

(؟) د انور سلطان - إلسابق. 
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لني 0 








تحبذ نوعا من للشاركة فى تحمل الأضرار بين المعتدى والمعتدى عليه وذلك 
تعاشه. وم شم كا لاد يمدي ةلشلا في قير التمويض سا 


الأدبى» لن يستطيع تهاهل الظروف للتعلقة بللعتدى عليه فى الخضرر الأدبى 


الناشئ عن سوء: النشى. امسحييوي ا ين مدتى ) سوم 





2 


شخطضن الذى يحل 
نيد لوس اليا وكذلك الامى فيما, يتعلق بالمهنة ودرجة 
ب ٠5‏ ففى كل هذه الأحوال وما أليهاء يجب على القاضى. أن يدخل. فى 
حسابه عند تقدير التعويض»؛ لات لصي يديه اضيرم 
فيكيون التقدير نأتيا حتى يتسم بالواقعية 9). 





كذلك لا يمكن تجاهل سلوك المعتدى عليه فى تقدير التعويض عن 
سوء النشس فلو أن المجنى عليه قد شجع بعسلكه على إباحة عرضه وشرقه 
لمن يعتدى عليه بالنشس فإن. الضرر الذى يصيبه سوف يكون أقل ممن 
ا ا 0 


لان من فرط فى حق نفسه لا يكون حريا بحفظ الغير له (؟) .كما يدخل فى 
)١(‏ د. دهع مساك بد اليل - للسكوليةللدية بين الاق واليية. دص 594 - 
دار النهضة العربية. 1 


0( د جميل الشرقاوى - السابق 26٠ ١‏ ده توقيق فرج - السابق- ص ,د اسماعيل 
غائم-دص5١1‏ . ذ حسين عامر - التعسف فى استعمال الحقوق - 2580 0 
(؟) حسين وعبد الرحيم عامر - السابق - - ص 04١‏ وما بعدهاء د سليمان مرقس - ظ 

السابق - ص 048 وما بعدهاء د. عبد اللتعم فرج الصده - - السابق د ص 4859 2 
د حسام الدين الأهوائى - الحق قى الخصوصية - ص 410. 


سس (4.ه) القفصل الثانى: ا مبحث الأول سل 








الاعتبار حالة للضرور العائلية؛ فمن يعول زوجة وأولاداً يكون ضرره أشد من 
#لعزب (. وكذلك حلة للضرور للهنية فلنشر ْ انين اللى. :يمس طنيبا :1 
محابية أن مدرسة يختلف عن التشر الذي ينس زبلا فى كش أو غيرهم ‏ 
ممن هم افى مهتنة مثل مهنتهما ("). وهكذا 


ثالثا : حسن النية 5" * 


ليس لحسن أر سوء النية دخل فى مبدا تقدير التعريض» ومع ذلك فإن 
لا يمكن إففال وصف النية عند تقدير. التعريض» ومسألة “حسن النية ‏ هى 
٠‏ مسألة موضوعية ليس المحكمة التفض رقابة .فيها. على محكمة اموضوع التي 
تتمتع فى .تقديرها بالحرية للطلقة 9). 


لا فى احلة عدم وجي لق بين اليل والشوور على مثار لتمريض. ار 
نص . لقاتون!". ١‏ 


2 د سعيد عبد السلام - التعويض عن ضرر النقس - ص 180 - طبعة سته‎ )١( ٠ 
مؤسسة شباب الجامعة‎ 

(5) د محمود جمال الدين زكى - مصادر الالتزام - فقرة /77 - طبعة 1574م 

(9؟) د. سي لفن < السابق - ص 6 » والاحكام القضائية المشار اليه فيه 

(6) المزجع تفسه - ص وما بعدها. 





(١٠ه)‏ صصص 


الفصل الثاتى: ا مبحث الأول . 


م 


د 


المسحتث الثاني > 
التعويض النقدي مضار سوء النشر في الفقه الاسلاسي 


من الأمور الثابته فى التشريع الإسلامىء أن. الضرر الأدبى مما 
يستحق» التعويض» وان التعويض الشروع للخمرر الأدبى فى الغقه 

الاسلامى قد قد يتحدد بالنص الشرعى؛ كما فى التعويض عن فقد النفس لى 
معانى الحياة وقد يتحدد بالاتفاق كما فى حالة اتفاق .الطرفين على مقدار 
التعويض الناشئ عن الخَلع؛ وهو ضرر أدبى يمس الشاعر ر والعواطفا” 5 

وقد يتم عن مويق القضاء يما هي ممنوح للقلخمي من سليلة التقعو 
التى تساعده على اصابة مواطن العدل فى الحالات إلتي لم يرد فيها نص من 
الشارع؛ لى يتقرو بالنسبة لها اتفاق الطرفينء وفى 9 هذه الحالة لعيهد أن يقوم 
التقدير على ركيزتين : 00 

| الأول :أن زيادة الألم النفسى ينبغى مراعاتها فى التقدير : 


ما يتش عن سوء انشس 5 يادة اام النفسي تستوجب ذ انق اتكومد 


الواجب فى ألتعويض عن ضور النفس فى حالة لدي الشلظة و الخذة. و :وفبوق 

القيمة بين التقديوين يمثل مقدار الزيادة الواجبة قى تلك الحالة» ومع ذلك 
فإن هناك تقديرا لتلك الزيادة أثر عن عثمان - رضى الله عنه - حبيث قضسى 
فى امرأة وطئت بالأقدام فى الطوف بستةالاف » والفين تغليظا للحرم؛ قمقدار 
(9) راجع فى ادلة مشروغية التغويظ عن الضرر الأدبى : كتابنا : الضرر الأدبى ومدى 


وصردي جسوكون ا 7 ار بين 





سل (١١ه)‏ القصا الثاتى :| به 2011 











خآ ل سس 
الولجب هنا الفان ورد النص عليهما صراحة؛ فى آثر عثمان - رضى الله عنه- 
وعن ابن عباس أن رجلا قتل فى الشهر الحرام وفى البلد الحرام؛ فقال : ديته 
اثتا عشر الفا وللشهر الحرام أريعة الاف, وللبلد الحرام اربعة آلاف. وهذا مما 
يظهر وينتشر ولم يذكر قيكون إجمآما !ل . 

الثانية : مراعاة الظروف فى تقدير التعويض : 

ومن الركائز التى يقوم عليها تقدير التعويض النقدى عن الضرر 
الخاشئ عن سوء النشس مراعاة الظروف التى يجب أن تراعى عتد تقدير 
التعويض؛ وهذه الظروف مرتبطة يما يحيط وقوع التعدى؛ كما أنها قد ترتبط 
بللعتدى عليه فى شرفه واعتباره, وقد ترتبط بزمان التعدى أى مكاته وقد 
تقترن بمقدار الضرر الناشئ عن سوء النشر ' 

اولا : الظروف المرتبطة بالمعتدى عليه : 

قد يكون المعتدى عليه فى ظروف خاصة تتعلق بمكانته الأدبية او 
الإإجتماعية او الشخصية او الوظيفية؛ ومثل تلك الظروف لا يمكن تجاهلها 
عند تقدير التعويض؛ ذلك أن تلك اللعانى تفرض على من يمارس التعدى ان 
يتحمل جسامة الآثار التى أحدثها. ولا شك أن مقتضبات العدالة ينبغى أن 
تأخذ فى الاعتبار فرق الأذتى النفسى الواقع على شخص امعتدى عليه؛ وان 
مقدار الألم النفسى الذى يصيب الشريفء يختلف عن التى ينال من 
الحسيس؛ ويجب مراعاة ذلك فى تقدير التعويض وذلك قياسا على العقاب 
التعزيرى ظ 


ا - حم - ص 7/77 طبعة مكتبة الرياض, وادواء الغليل - - للألبانى 





57 م : اللبحث الثانى د 


و« 


ثانيا : ظروف التعدى الزمانية والكانية : 


وقد يقنع التعدى فى ظروف زمانية أو مكانية تقتضي التشديد ظ 


٠‏ كان يكدون فئ مساق لى مكدان مفضلين. وذلك كما ل وقع انتعدى يقس 


من خلال سوء النشر فى الحرم أو فى وقت الحج بالمخالقة لقول 
الله تعالى:.؛ قن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال قى 


الحج ١‏ '» ذلك أن الرفث ؛ بفتح الراء والفاء؛ ؛ يقصد به قحش الكلام وبذاءة 


التلفظ (), . وأما الفسوق» فإنه قد يراد به التنابز بالألقاب وقد يراد به السباب, 
قال بالمعنى الأول : الضحاك واستدل بقول الله تعالى ‏ ولا تلمزوا اتفسكم 
ولاتنابزوا بالالقاب» بئس الاثم الفسوق بعد الايمان, ومن لم يتب فآولئك هم 
الظالمون7؟) », ومعناه كما فسره القرطبى وغيره فقال. : المعنى أن مسن 


لقب أخاه بصفة تنال منه فى دينه أى شرفه؛ كالكفر والزنا والسرقة أو سخر 


منه فهى فاسق فمسن قعل ما نهى ألله عنه من السخرية والهمة 


واللمن ؛ فذلك فسوق؛ وذلك لا هجوز(', وقد روى أن لباذر - رضى آلله 


عنه - كان عند التبى - صلى الله عليه وسلم - - فنازعه رجل فقال 


أيسى ذر : يا أبن اليهودية فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ما ترى 
فاهنا لحمر ولسودء ».ما أنتٍ بأقفضل منه » يعنى التقوى؛ ونزلت : 


؛ ولا تنابزى بالالقاب » وقال ابن غباس : التنابزى بالالقاب, أن 
يكون الرجل قدعمل السيثات ثم تابء فنهى الله أن يعير يما 
سلف» يدل على ذلك مسا روى أن الشبى - صلى الله عليه وسلم - قال : 


سس سس 
)3( سورة البقرة - الأية /151 . 
0( القاموس المحيط - ج١‏ - ص ١17/7‏ وتفسيرا النسفى -د جا - ص ٠١‏ 0 


. () القاموس اللحيط - 7 - ص 85؟, والآأية رقم ١‏ هن سورة الحجرات 


(4) تفسير القرطبى - - ج1١‏ -ص 758 وما يعدها 


سيت 15م 





الفصل الثانى : ا مبحث الثانى ل 





١‏ من عير مؤمنا بذنب تأب منه كان حقا على الله أن يبتليه به ويفضحه فى 
الدنيأ والكشرة 117 


عليه وسئلم - : «سباب المؤمن قسوق وقتاله كفر (')»» قال الامام القرطبى : 
. والمعنى الأول وهو التنابز بالألقاب اصح لأنه يتناول جميع الألقاب (2) . 


فإذا وقع السباب فى مكان معظم كالحرم؛ أى فى وقت معظم يستفرغ 
ظ الناس فيه وسعهم لطاعة الله تعالى وعبادته - رغم صدور النهى عنه قى هذين 
الأسرية: - يكون العقاب عليه حريا بالتشديد؛ يدل على ذلك ما ذهب اليه 
ظ الشافعية والحنابلة من تشديد العقاب لمن يعتدى على غيره فى الحرم؛ أو فى 

٠‏ الأشهر الحرام 0)) وما قرروه فى تلك للسآلة يظهر مدى ما للزمان والمكان 
من أثر فى تقدير التعويض؛ ليا ع بيد ير التعويض النقدى 
ظ للضرر الناشئ عن سوء التشر.. [ 


ثالثا : الظروف المتعلقة بالضرر 

وقد تكون طبيعة الضرر قد وصلت إلى درجة من الجسامة مجعل 
تجاهلها فى تقدير التعويض أمرا يتنافى مع مبادئ العدل؛ وذلك كما لو 
تعددت جوانب الضرر فى يا من مسه النشر السيئ» بأن سبب له ضررا 
نفسنيا آدئئ الى ضنوو عضوى كلفه نفقات كثيرة للعلاج» واعجزه عن إدارة 





. 5١8غ تفسير القرطبى - ج> - ص‎ )١( 

(؟) الحديث متفق عليهء وقد نقله النووى من رواية ابن مسعود - رضى الله عته - 
راجعثرياض الصالحين للنووى - ص 5/١‏ - طبعة دار الحيث بسوريا ولبتان. 

(؟) القرطبى ‏ المرجع نقسه . ظ 

(4) المهذب للشيرازى - ج” - ص 157) ومغتى المحتاج - ج؛ - ص 04؛ وبداية المجتهد 
- ح؟ - ص 418 - والمغنى لابن قدامة - ج/ا - ص ,لاما 





- الفصل الثانى : البحث الثانى (01) سسم 


لو 


#9 


ول سس يي 


عمله أو القيام بوظيفته, مما سبب له أضرار كثيرة, تعدت للجانب الأدبى من 
حياته والذى يتعلق بالشرف والاعتبار الى جوانب أخرى, كالجانب المادى أو 
الأسرى فإن ذلك ينبغى أن يكون له دخل فى تقدير التعويض . 

إن الضرر يجب أن يرفع بكامله بما يتضمنه من أضرار نفسية ومالية, 
وقد أعتبر فقهاء الحنفية الأكم النفسى من الأضرار التى يجوز للقاضى 
تعويضهاء وقد ذكر الإمام السرخسى عن الإمام محمد : ٠‏ فى الجراحات التى 
تندمل على وجه لا يبقى لها أثر حكومة بقدر ما لحق اللضرور من الألم: وعن 
أبى يوسف - رحمه الله -: يرجع على الجانى بقدر ما احتاج اليه من ثمن 
الدواء واجرة الأطباء حتى اندملت ,)١(‏ وقد نسب صاحب مجمع الضمانات 
القول بوجوب أرش الألم إلى يك 3 

موازنة بين الفقهين الإسلامى والوضعى 

وبالوازئة بين ما قرره الفقه الاسلامى والقانونىي نجد أن هتاك توافقا 
فى الأحكام التى تنظم تقدير التعويض فى الضرر الناشئ عن سوه النشر 
فيهما لكن الفقه الاسلامى ينفرد بخاصية تقرير تلك الأحكام من خلال 
مبدئ عامة تصلع للتطبيق فى كل زمان ومكان وتستوعب ما يستجد فى 
حيأة الناس من أمور تستدعى الضبط» وتستوجب التنظيم؛ وهى بذلك يعكس 
عموم الشريعة الاسلامية ويسرههء وصلاحيتها لكل عصصرء فالحمد لله 
اكرمنا بالايمان وشرفنا بالاسلام,. والحمد لله رب العالمين, 


عسسصسسس سسب سو وب وروروور رسب رورسو و ز ربب ووسررورب ووو وري و وى 


. 41١ اللبسوط للسرخسى - ج١؟ - ص‎ )1١( 


)5( مجمع الضمانات لليغدادى دص ١/١9‏ . 


لب  )/016(‏ للسسسسسسسشسم القصل الثانى : اللبحث الثانى ‏ 














مم يحم يام بييصراسي بواييان 8 اميد 


حبيا حامر حم بيخ جييواي رامل ىلي مياعييا ير 


القسم الأول : مراجع فى الشريعة الإسلامية. 
القسم الثاني : مراجع فى فقه القانون. 









الغسم الول ظ 
مراجع في الشريعة الاسلامية. 


أ89 : القرآن الكريم 

ثانيا: مراجج في علوم القرآن والسنة : 

١‏ - أبأدى : العلامة ابو الطيب محمد شمس الحق العظيم - عون 
المعبيود بشرح سنن ابى داود - نشر المكتيه السلفية 
بالمدينة المنورة سنه 8/4/؟1١ه.‏ . 

؟ - الألبانى : محمد ناصر الدين - إرواء الغليل فى تخريج 
احاديث منار السبيل - طبعة المكتب الاسلامى الأولى 

2 البغوى : أبى الحسين بن مسعود المعروف بابن الفراء المتوفى 

سنه 517ه - شرح السنة - تحقيق الاستاذين السيد 
ا ا - طبع لجنة أحياء 
التراث الاسلامى بمجمع البحوث الاسلامية - مطبعة 
دار الكتب سته 191/7 م. 

- البيهقى : الإمام الحافظ ابو بكر أحمد بن الحسين بن على 
المتوفى سنه 458ه - الستن الكبرى - طبعة دائرة 
المعارف العثمانية بحيس أداد سنه 767اه. 

- البغدادى : الامام المحدث أبى بكر احمد بن على ثابت المتوفى 
سنه 2ه - الكفاية فى علم الرواية - طيعتى دار 
الكتب العلمية ببيروت, ودار الكتب الحديثه بمصر. 

1 - الجصاص : الامام ابى بكر الرازى الجصاص - أحكام القران 


- دار الفكر ببيروت. 


2 





يه أهم مسراجع الكتاب (014) 50 


4 





ل اس أبو داود : الامام الحافظ أبى سليمان سليمان بن الأشعث 
السجستاتى المتوفى سته 0لام. ا ستن أبى دأود - 
لرعة لمان الثانية سنه 7٠4١ه.‏ وطبعة المعان 

- الزيلعى : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن 
محمدء الحنفى المتوفى سنه 7لاه - نصب الراية 
الأحاديث الهداية - طبعة سنه 1+017١هء‏ وإالكتبة 
الإسلامية ببيروت سنه 15517اه 2 

- ابن حنبل : الامام لحمد بن حنبل الشيبائئ المتوفى سنه 
اهم - مستد .الامام لحمد - المكتب 'الاسلامى 

٠١ 16‏ - أبن ابو حاتم . : العلامة اللحدث ابن ده 
/الالاه - الحرج والتعديل - طبعة حيدر أياد. 

١١‏ - الطبرى : ابو جعفر محمد بن جرير اللتوفى سنه ٠‏ هاه 

000 تفسير الطبرى للسمى جامع البيان - المطبعة الاميرية 
- الطبعة الآولى.: ظ 

١١‏ - ابن كثير : الامام ابو القداء اسماعيل القرشى 
الدممشقى, للتوفى سنه الالاه < أمختصر تفسير 
أبن كثير - اختصار الاستاذ الصايوني - دار القرآن 
الكريم ببيروت. ظ ٠‏ 

ف - المنذرى العا ور م و اي دن 
المتوفى سنه 161 اه - مختصر ‏ ستن أبى نأو - 
مطبوع مع معالم السنن للخطابى - مطبعة أتصار 
السنة المحمدية سنه 148١١ه.‏ والترغيب والترهيب - 
طبعة دار الحديث. 


سلب (واه) سس أهسسم مسراجع الكتاب سب 





لل سس 

4 - ابن ماجة : الحافظ ابو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى 
المتوفى سنه 'ا/الاه - ستن أبن ماجة - طبعه الحلبى 

6١س‏ النسفى : الامام الجليل العلامة عبد الله بن أحمد بن 

0 محمود - تفسير النسفى - دار احياء الكتب العربية. 

٠5‏ - النووى : أبى زكريا محيى ألدين بن شرف - المتوفى .سنة 
اها -. شرح النووى على صحيح مسلم - المطبعة 
الملصرية ومكتبتهاء .ورياض الصالحين - تعقيق محمد 
عد الألبانى. .- . الطبعة. الثالكة' -' نشر المكتبة 

3 : الإسلامية. ظ ا 
1 ا : الامام أب الفضل احمد بن على بن حجر 
ظ التوفى سنه ”40ه - فتح البارى بشرح صحيع 
0 اللبتخارئ- - طبعة دار لحياء التراث العربى ببيروت سنة 
3 ٠6١ه‏ - والمطبعة السلفية سنه ١1١ه.‏ وتلخيص 
"> الكزرك- - مطبوع مع فتع العزيز شرح الوجيز للراقعى 
ا التضامن الأخوى. .. 

- العيني : بدر الدين ابو محمد محمؤد بن لحمد للتوقى ست 

1ه - عمدة القارى بشزح ضصميح النخارى - ادارة 
ظ الطباعة المنيرية. 

5 - الصتعاتى : الامام ‏ بن اسماعيل الكحلاتى المعروف بابن 
الأميرت ب سبل السلام - طبعة جامعة الإمام محمد بن 
سشعوق الاسلامية سئه ه. ه. وطبعة مصطفى 
اليابى الحلبي: ‏ ا 





كسد أهصم مراجع الكتاب م حد 








6 - القرطبى ؛ ابو عبد الله محمد الأنصارى المتوفى سنة 
ظ 1ه - الجامع لأحكام القرآن - طبع الهيئة للصرية / 

ظ 35 العامة للكتاب سنه 1417م. 00 
0 -: الشوكاني : الإمام محمد بن على للتوفي سته ٠٠‏ 00 
نيل الأوطار شرح متتقى الاخبار من أحاديث سيد 


4 


الأخيار - طبعة الحلبى الأخيرة, وطبعة إدارة البحوث 
والافتاء بالرياض. وتفسير افتح الفوير. - دان , الفكر 
للطباعة والنشر ببيروت. 





1 الأ مدن اميق دق الى خنع عي بر على ون ده 
0 المتوفى سسنه 1ه - الاخكام فى اصول .الاحكام - 
ا بللنتان مستتهى النسول حا ١‏ 

١ 0‏ امير وشا ,ا سس يز ل الحتفي ليسا - 


06 61 ظ 
4 - ابن امير الحاج : 550 اين 5-2 المتوفى 
سته مه - .التقرير امور مطبعة بولاق سنة 
00 11ه.. 


6" -البخار ى : علاء له بن احمد - كشف الأسرار 
على اصول البردوى - طبعة إستاتبول شركة صحافة 
عثمانية سنه 1108ه. 





حت (01ه) أفم مراجع الكتاب مس 


م و 
5 - الحموى : السيد احمد بن محمد الحتفى المتوقى سنه 
٠ه‏ - غمن عيون البصائر على الاشباه والنظائر 

لابن نجيم - دار الكتب العلمية ببيروت سنة ه. غاه. 

- ابن الحاجب : جمال أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر 
لمالكى للتوفى سنه 141ه - مختصر اين الحاجب 

طبعتى للطبعة الأميرية » والمطبعة الخيرية الأولى سنة 

ولاه ظ 

78 - الطوفى : الإمام جم الدين الطوفى - شرح مختصر 
الروضة - تحقيق ارا دجو باس لبوا 

- مؤسسة الرسالة سن 1م ظ ا 

48 - الحلى : جلال الدين ‏ محمد بن احمد الحلى المتوقى سنة 
6 - شرح جمع الجوامع للسبكى + ومطبوع معه 

0 - طبع دار الباز للنشر والتوزيع. 

ظ "٠‏ - ابن النجار : أبو انبقاء تق آلدين احعد نين عبد االعذية 
355 52 الفدوسي الستلى المتوفى سنه 541/6ه على الراحج - 
شرح الكوكب المنير - مختصر التحرير - تحقيق 

الدكتورين مهمد الؤهيلى وتزية. جتان ست مطلوومات 

جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

"١‏ - أبن نجيم : زين العابدين بن ابراهيم المصرى المتونى سنه 

ا 0 5170ه - الاشباه والنظائر على مذهب الامام ابى 
حنيفة النعمان - تحقيق الاستاذ عبد العزيز الوكيل - 


مؤسسة الحلبى سنه 1974م 


ب أهصممراحجع الكتاب تس سس (070) سس 


نيسنت (9؟5ه) 


"" - أبن السبكى : تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب بن على بن 
٠‏ عبد الكافى للتوقى سنه الالاه - جمع الجوامع مع 
حاشية العطار عليه - طبعة دار الباز للتشر والتوزيع. 
6 - السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر المتوقى 
57 1ه - الاشباه والنظائر - طبعة الحلبى 
الأخيرة. ظ 


4 - العطان : الشيخ حسن هن محمد العطار للتوفى سنت 


ال 5 -حاشية الغطار على شرح الجلال الحلى 
لجمع الجوامع للسيكى - مطبوع مع جمع الجوامع - 
طبعة دار الباز للنشر والتوزيع. ظ 

6 - ابن عبد السلام : أبى محمد عز الدين عبد الْعزيرٌ بن عبد 
السلام السلمى المتوفى سته -17ه - قواعذ الأحكام 
فى مصالح الأمام - مطبعة الاستقامة. ' 

أضن 85 القرافى : الامام شمس الدين ابو العباس اعفد بن أدريس 
الصنهاجى المتوفى سنه 184ه - الفروق - مطبعة دار 
أحياء الكتب العربية» وطبعة عالم الكتب. 

7 - أبن رجب: : الحاقظ الققيه زين الدين ابو الفر- ورخف الود 
بن شهاب ألدين البغدادى ثم الدمشقى المتوفى سنه 
6ه - القواعد فى الفقه الاسلامى - راجعه وقدم له 
ل ا ب - نشر مكتبة 
الكليات الازهرية. 0 

8 > الشاطبى : الامام أبى اسحاق ابراهيم بن يوسف اللخمى 
الغرناطى المنوقى سنه ١لاه‏ - الموافقات قى أصول 





أمم مراجع الكتاب سس 


٠‏ السسسمسيسسيوم 


سي 
الأحكام تحقيق الشيخ عبد الله دراز - دار الفكر 
العربى. ظ 
1 - التفتازانى : سعد ألدين مسعود بن عمر الشافعى للتوقى 
سته 91/اه - التلويح على التوضيح لمتن التنقيع - 
طبعة محمد على صبيح وأولاده. 
- الغزالى : لبو حامد بن محمد للتوفى سنه 5٠5ه‏ - إحياء ١‏ 


علوم الدين - طبعة دار آل* لحي والمستضفى من عل 
3 ع سين حوؤينين 7 ١‏ 


اج جا جا دو ااه ارات ررحي للحيحين الي 
لاا ا ا 0 00 





30-0 


رابعا. :مر ا في اله اسلاسي 1 


() للذهب الحنقى : 
4١‏ - البابرقى : الامام اكمل الدين محمد بن محمود اللتوقى سته 
4ه - شرح العناية - مطبوع مع نتائج الأفكار 
لقاضى زادة - طبعة الحلبى سته 7/4856١ه.‏ 
4 - اليغدادى : : أبى محمد بن غانم بن محمد - مجمع الضمانات 
1 - طبع للطبعة الخيرية بعصر سنه 5١7١م.‏ ظ 1 
'؟ - ابن الهمام : كمال الدين محمد بن عبد الولحد. المتوفى سنه 
ظ ١ه‏ - شرح فتح القدير على الهداية - طبعتى 
الحلبى وبولاق. 
5 - اه فخر الدين عثمان على المتوفى سته ”5لاه - 
تبيين للحقائ ثق شرح كنز الدقائق - مطبعة بولاق سته 
6ه 





سس سح حٍحيحِيِ يِب 
08 . الحصكقى: : محمد بن على بن محمد بن على بن زين 
ظ العابدين المتوفى سته 88 . ٠ه‏ - الدر المختار - .شرح 
تيد الللصار رميوع عن اضرف ال التي 
ْ لو ل > 
الحلبى الأخيرة ' 

5 5 الكاسانى : علاء الدين ابى بكر بن سعود المتوفى سنة 
ا 300" - بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع - دار 

: الكتاب العريى ببيروت سنه 1547م. 0 
- الميرغنانى: برهان الدين على بن ابى بكر المتوفى سنه 
ظ 07 هف -كبباية ضوح بداية للإندى - طبعة الحلبى 

0 ظ 


ومصطفى البابى 


البعر فرق - طب حلب ست 1ه 


7افب 





1 ب ا 00 
07 الدر المختار للحصكفى - شرح تنوير الأبصار - 
مطبعة دار سعادة سنه 1775ه: ‏ - ومصطفى الحلبى 

الأخيرة ومجموعة رسائل ابن عابدين - - بدون تاريخ. : 

١‏ - قاضى زاده : شمس الدين احمد بسن قودر المتوفى 
ش سنه 944ه . - نتائج الأفكار فى كشف الرمون . 


والاسرار > شرح على. الهداية ‏ -. طبعة طبعة الحلبى 
27 


سس (ووم/ اااسسسسم أهم مسراجع الكتاب ا 


سي عسي د د -. 
حسمو سح ووو نه سس نج ع سما ووس سس ووو سس سات لوو توت 
كت 
لسع رد ص عا سس ١‏ لأس وجيب 

300 بي بسي مهد 


ل ب ب || مي 


(ب) المذهب المالكى : ظ 
؟» - الباجى : الامام القاضى ابن الوليد سليمان بن خلف بن 
سعد بن أيوب بن وأرث الاندلسى المتوقى سنه 458 ه 
- اللنتقى شرح موطا مالك - مطبعة السعادة 
0 '"'ه - ابن حر : محمد أحمد جيك الغرناطى الالكى 
للتوفى سنه لاه - القوانين الفقهية - دار 
الفكر يبيروت. . ظ 
8 - الدردير : ابو البركات سيدى احمد المتوفى سنه ١١7١ه‏ - 

0200 الشرح الكبير على متن خليل - الطبعة الأولى سسنة 
اها 

6 - مالك : الأمام مالك بن أنس الأصبحى - المدونة الكبرى - 
< مطبعة السعادة سنه 1777ه. [ ظ 

+5 - عليش : الشيخ آبى عبد الله محمد بن لحمد للتوفى سنة ظ 

4ه - شرح منع الجليل على مختصر خليل - 
للا عقيو رقتو : قواتراي مسند يل لسن رو يكن ال 
ظ سنه 9ه - المقدمات الممهدات - مطبوع مع المدونة 
الكبرى - للطبعة الخيرية - الطبعة الأولى سنة 

ظ 1ه ظ 

. 8 - ابن رشد ير ل ل 
القرطبى للعروف بابن رشد الحفيده المتوفى سنة 
6ه - بداية المجتهد ونهاية اللقتصد - دار الكتب 
الحديثة, ودار المعرفة ببيروت. 


_- أقم مراجع الكتاب سس سس م (0501ه) عدت 





نا 


4 - التسولى : ابو الحسن على بن عبد السلام - البهجة شرح 
ظ التحفة - المكتبة التجارية الكبرى, والملبعة الثانية 
| استه 1717 ها اا 0" 
00 ب الخرشى : أبى عبد الله محمد ل المتوفى سنة 
1ه + شرح الخوشى على 'مختصر خليل - 
مطبعة بولاق بالقأهرة سته /ا1١71اف.‏ 
(ج) المذهب الشافعى : 8 
"١‏ - الرملى : شمس الدين محمد بن أبى العباس لحمد بن حمزة 
بن شهاب الدين المتوفى سنة /ا/ا51ك هف - ثنهاية الحتاج - 
. طبعة الحلبى سنة 58١1ه,‏ وسنة 1541م 0 
5 - الشيرازى : ابو اسحاق ق أبواهيم بن على بن يوسف المتوفى 
سنة 477ه - المهذب - مطبعة الخلبى - القاهرة سنة 
اها 
5 - الخطيب : شمس الدين محمد بن احمد الشربينى نى المتوفى 
ْ سنه //51كه - مغنى المحتاج ألى معرفة معاتى الفاظ 
المنهاج - مطليعة البابى الحليى يمحن مستة 11987 
(د) المذهب الحنبلى : : 
54 - التجدى اه ٌْ 
العاصمى الحنبلى المتوفى سنه 55١١ه‏ - حاشية ابن 
قاسم على الووكن المريع - شرح اباد الس 
الطبعة الثالثة ه- هه 





101111110 


محمد المتوفى سنه ١؟7ه‏ - المغنى على مختصر ظ 


سه (073) 





أ هم مسراجع الكتاب مسصست 





00000000 
0320/0 اقخرقى - طبعتى مكتية الرياض الحديثة, وطبعة دار 
هجر تحقيق الاستانين الدكتورين عبد الله عبد ظ 

للحسن التركى, «وعبد الفتاج للحلى 0000 

57 - أبن للقيم » شمس الدين ابو عبد ألله بن لبى بكو للتوقى 
سنه ١‏ هلاه - رد المعاد - تحقيق شعيب وعيد القادر 
الارتاؤط - مؤسسة الرسالة - طبعة ١15١م‏ وأعلام 
الموقعين جعو ا بن ار 

(ه) المذهب الظاهرى : 0 

ل ل 

ظ | كه - للحلى لابن حزم الت عي روني 


خامسا : 5 في السسياسة الشرعية : 





10111011ظ ظ 
6ه - دبيع الابرار وتصوض الأخيار - طبعة وزارة 
الامقاف بلعياق 0000000 0 
5 - الطرفيلسى : الامام علاء الدين ابو الحسن بن خليل - 
ظ سي ا 
وابعة الخادى يبن ]لاه 


٠‏ - أبو يوسقف : يعقوب بن أبرأهيم أبن حبيب الانصارى 
للتوقى سته ”5ماه هس الخراج - لي السلقية 
بالقاهرة سته 16817ه. ظ 





- أهم مراجع الكتان . 


(04) سب 








اسمس اسه 
١‏ - ابو يعلى : القاضى أبى الحسين محمد بن القاضى أبى 
يعلى أبن الفراء للتوفى سته 0158 - الاحكام السلطانية 
٠‏ + طبعة دار الكتب العلمية.. 
”7 - للاوردى : : على بن حبهب لفتوفي سنه ١40ه‏ - الاحكام 
السلمطانية والولاياج الدينية - مطبعة الحلبى سته 
0000 
*" - ابن فرحون 121111111111 
القاسم المتوفى سنه 5قلاها - تبصرة الحكام. فى 
أصول الاقضية ومناهج الأحكام؛ مطبوع مع فتح.العلى 
المالك - الطبعة الآخيرة سنه 4ه , ومصطفى 
74 - أبن رجب : الحافظ ابى الفرج زين العابدين عبد الرحمن بن 
0 0 +. السصو ]ا رفتالف - جامع العلوم والحكم - طبعة الحلب 
سنه م : ظ 
.6 - ابن تيمية : شيخ الاسلام تقى الدين عبد الحليم للتوفى 
سنه 8الاه - السياسة الشرعية فى اطلاح الراعى 
والأرضية جد تمديق وتعليق الاستاذين: محمد ابراهيم 
لسدا يس - طبعة دار الشعب 





كلا - البرى : الدكتور زكريا - الأدلة الشرعية والقواعد الأصنولية 
اللغوية - دار النهضة العربية. 


سسب (591) مسسحس سس سس أ هم مسراجع الكتاب 7 


.سس يبيب بسح 
7 - البرديسى : الدكتور محمد زكريا - اصول الفقه - طبعة 
16 
8 - الجندى : الدكتور حسنى - ضمانات حرمة الحياة الخاصة 
فى الإسلام - دار النضة العربية سته 1551م 

/, - الدريني : الدكتور فتحى وفئة من العلماء - حق الإبتكار 

فى الفقه الاسلامى - مؤسسة الرسالة سته ١1541١م.‏ 
م - الدغمى : الدكتور محمد راكان - حماية الحياة الخاصة فى 
الشريعة الاسلامية - لدم للطباعة والنشر 


سته 5406اه. 
١‏ - الزحيلى : الدكتور وشبه محمد - الفقه الإسلامى وادلته - 
دار الفكز العربى ببيروت. ' ظ 


7 - مدكور : الدكتور محمد سلام - تاريخ التشريع الاسلامى 
ومصادرهة و ا د --. مطبعة الفجالة 
1 سنه /1560م. ' ريو و ا 
1 - المطعنى 50000 العظيم - 'المجاز فى اللغة والقرآن 
ظ الكرد يم بين الاجازة 5 والمنع- الجن ء الاول - الطبعة الأولى 
ظ '- بيكتبة وهدة. ظ ظ 


6 - السبنهيلى : الدكتور محمد برهان - قضايا فقهية 
معاضرة - دار القلم بدمشق ظ 

65 - العدوى : الدكتور محمود شوكت - محاضرات فى اصول 

ظ الفقه للحتفية.. 


3-5-0 





- أهسم مراجع الكتاب (00) سسسدا 





7 ش سه (951م) 





/اىم - عرفه : الدكتور الهادى السعيد - أساءة استعمال حق 
الطلاق - الطبعة الأولى مكتبة الجلاء بالمنصورة . 
4 كير و بوب وروا عر لي - طبعة 


ال 6 





- السيد : الدكتور محمد شوقى - التعسف قى استعمال 
الحق - معياره وطبيعته فى الفقه والقضاء وفقا لاحكام 
. القانون المدنى للصرى - الهيثة الصزية العامة للكتاب 
سنه 151/5م: 

٠‏ - ابو الليل . : للسئولية للدنية بين الإطلاق والتقييد - دار 
النهضة العربية. 

١‏ - البيوطى : الدكتور محمد سعيد - ضوابط المصلحة فى 
الشريعة الاسلامية - مؤسسة الرسالة سنه 7٠5١ه‏ 

؟؟ - الجوهرى : الدكتور فائق - للسئولية الطبية فى قانون 
العقويات - رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة سنة 
96 . ا 

947 - جبر : الدكتور جاتم على - نظرية الخطا المرفقى - دراسة 
مقارنة فى القانونين المصرى والقرنسى - مطابع تخبار 
أليوم سنه 1514 م. 

54 - الدرينى : الدكتور فتحى - التعسف فى استعمال الحق فى 
الفقه الإسلامى - مؤسسة الرسالة سته 14-08١ه.‏ 





لاس السب ب بم 
96 - حافظ : الدكتور مجدى محمود محب - الحماية الجنائية 
لأسرار الدولة - رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة سنه 
1960ء الطبعةالأولى سنه ١159م.‏ 
5 - الطماوى : الدكتور سليمان - نظرية التعسف فى استعمال 
السلطة - دار الفكر العربى الطبعة الاخيرة. 
/اة - المصلح : الدكتور عبد الله - قيود الملكية الخاصة الطبعة 
الأولى سنه 8 ٠غ ١‏ ه - مؤّسسة الرسالة. 
948 - مأمون : الدكتور عبد الزشيد شديد - الحق الأدبى للمؤلق 
7 وب مج رنيال" دكتوراه من جامعة القاهرة - دار النهضة 
العربية سته 1951/8م. واللدخل للعلوم القانونية - دار 
النهضة العربية سنه 1545م" 
.+ التجار : الدكتور السيد صالح عوض - آثر العرف فى 
التشر بع الإسلامى - دار الكتاب الجامفين. 
06 ايه : الدكتور عماد عبد الحميد - ,التقد لبا سوا 


٠ 3‏ الخدوى د 


- السلفى : الدكتور محمد لقمان - اهتمام المحدثين بثقد 
ظ الحديث سئدا ومتنا - رسالة دكتوراه من جامعة الامام . 
محمد بن سعود الاسلامية بالرياض - الطبعة الأولى 

سئه ]٠/‏ اىف.. ظ 
٠١‏ - سلامة : الدكتور احمد كامل - الحماية الجنائية لأسرار 
ظ المهنة - رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة مطبوعة 





ت صم مسراجع الكتاب 0050 سس 








سنة /114م. 
4 - العطيفى : الدكتور جمال الدين: ٠‏ الحماية" لمعيه 
مة من تأثير النشر- - طبعة 9534١ي”‏ 





إن محمد فاروق - الفصل.للوجب للضمان 
ظ تؤزاة' من جامعة 





ظ القاهرة سنة //141م. 007 
حال هيه لولس : الدكتور فيصل زكى - اضرار البيثة فى 
مجيط:الجوار والمسئولية المدذية غنها ‏ د أدكتورا 
ظ ٠‏ من جامعة عين شمس سنة هر ة الى :7 
١ 7 1‏ - عبد السلاج : الدكتور سعيد - العو 
النفس - مؤسسة شباب الجاف 
ظ 1م ١‏ 
٠ :‏ - عوض: الدكتور محمد محيى الدين - الغثنية فى قانون 
العقوبات -:دراسة مقارنة - رسالة 
القاهرة سنه ١550‏ - مطبعة التضر. . 
6 - شمس : الدكتور رياض - حرية الراى وجرائم الصحخافة 
. والنشر- - طبغة 1551م 
٠‏ - الخليلى : الدكتور حبيب ابراهيم - مسئؤلية للمتنع 
للدنية والجنائية - رسالة دكتوراه من جامعة القاهرة 
سنه 1671م. 










5 
بي 2 











0 0 | 1 10 1[1|10|#[1 0ط 0 


مكح 
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ثمنا: المجلات الفقهية والدوريات: |] . 


١‏ - إقرأ : مؤسسة إقرا الخيرية - ندوة منظمة بالتعاون مع 
مركز صالح كامل لاقتصاد الاسلامى - عنوانها : ندوة 
الاعلام الإسلامى, تحت رعاية الامام الاكبر شيخ 
الازهر فى الفترة من ٠١‏ شوال الى ”" ذزى القعدة 

0 الل بريه كام ظ 

5 - السيد : الدكتور محمد زكى - نظرية التعسف فى 
استعمال الحق فى الفقه الاسلامى والقانون الوضعى - 
مجلة كلية الشريعة والقانون بلسيوط -- - العدد الرابع 

استهةا 2# اه 00 0 ظ 
١‏ - البوطى : الدكتور محمد سعيد رمضان - الحقوق ‏ 
.. اللعنوية - حق الإيداع العلمى وحق الاسم التجارى - 
منشور ضسمن كتاب : قضايا فقهية معاصرة - الطبعة 
الأولى :.١54١‏ مكتبة الفارابى - حلب بسوريا. 

65 -أبو زهرة : الإمام الشيخ محمد - التعسف فى استعمال 
الحق - بحث منشور فى. اسبوع الفقه الإسلامى, 
ومهرجان أبن تيمية - دمشق 2١ - ١1‏ شوال سنة 

اه 

1 اعدينة 00 - مجموعة بحوث فقهية - 
البحث الثانى - حقوق الأفراد فى دار الإسلام - 
مؤّسسة الرسالة ومكتبة القدس سئة 95اه ‏ . 
لم ظ 





(غ05) 0 





57 - أبو زيد : الشيخ بكر بن عبد الله - حق التأليف تاريخا 
0 وحكما- منشور ضمن كتاب فقه النوازل - قضايا 
فقهية معاصرة - الجلد الثانى - 
لطبعة الأولى سنة 1144م 
١١7‏ - حستى اللكترن لشترد حوب فشن فى مال 
ْ العرض - دراسة مقارتة فى الشريعة الاسلامية 
والقانون الجنائى للصرى - مجلة القانون والاقتصاد - 
العدد الخاص سته ١5487‏ دص ذلا . ظ 
١١14‏ د مكارى.؛ الداكتون مود غبد القادر --. بحث الاستحسان 
- منشور فى أسهوع الفقه الإسلامى ومهرجان الامام 
ابن تيمية '- طبع للجلس الأعلى للقنون والآداب 
والعلوم الاجتماعية بدمشق. 
1 - ماهر : الستشار محمد ماهر حسن - إفشاء سر للهنة [ 
الطبية - - مجلة القضاء سنه 111/5 - العدد التاسع. 
1 - النجار : الدكتور . عبد الله ميروك ال ا ا 
فيها فى ظل التطبيقات القانونية المعاصصبرة -. ملحق 
< مجلة الأزهر - ذى الحجة سنه ١١5١اه.‏ 
١‏ - سلطان : الدكتور أنور - التعسف فى استعمال حق 
لللكية - مجلة القانون والإقتصاد س ١1‏ الغدد 
الأول - ص ١؟‏ 
١>‏ - العطيقى : الدكتور جمال - الأساس القانونى لاباحه 
القذف فى حالة نشر أخبار الجرائم والتحقيقات 
الجنائية - مجلة القانون والاقتصاد - سنه 1515 - ع 
امن 144 


سس (6]ه) سه أهسم مسراجع الكتاب اه 





سس 
١ 7‏ - عيسوى : الاستاذ الشيخ عيسوى أحمد - نظرية 
التعسف فى استعمال الحق فى الفقه الاسلامى - 

مجلة العلوم القانونية والاقتصاد - س ٠‏ - ع ١‏ يتاير 


سنه 195717 . 0 0 
4 - الصدة : الدكتور عبد المنعم فرج - حق ملكية الرسائل - 
مجلة المحاماة عدد 76 - س ١5617/‏ - ص 57١‏ . : 


6 - الخفيف : الشيخ على - نظرية التعسف فى استعمال 
الحق فى ألفقه الإسلامى - منشور باسبوع الفقه 
الاسلامى ومهرجان الامام أبن تيمية - دمُشق ١5‏ - 
ظ "١‏ شوال سته 1ه ظ 
1١5 |‏ - غائم : الدكتور اسماعيل - عقد العمل المحدد الدة - محلة 
الع سس ب ا ابن و 





١٠7‏ - ابن منظور البواافايق بجدال م وز وى انين 
المصرى المتوفى سنه ١١الاه‏ - لساء: ن العرب. طبع ذا 
ساون بجيو شر .. 

[ - الفيروز أبادى : محيى الدين محمد بن يعقوب الشيرازى 
المتوفى سنه ١1١8/ه‏ - القاموس المخيط - مطبعة 

١: 2020‏ صبيح الاخيرة ظ 

ظ - الرازى ل 

مختار الصحاح - ترتيب محمود خاطربك - تحقيق 

لجنة من علماء العربية - دار الفكر سته 517/7١م.‏ 





عت دهف : سي سس ل سويد 


0 أهم مراجع ال لكتاب (053) سسب 
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١‏ النا 

ايا 1 

9 + © به 25 » 
مراجعح فى ثفه القانون 

٠ 
9 





. اولا : المراجع العربية : 
-أمين وراشد : الدكتور لحمد أمين, والدكتور على راشد - 
شرح قانون العقوبات المصرى - القسم الخاص - 
الجزء الأول - الجرائم للضرة بالمصلحة العامة - طبعة 
ول 000 ا 
١‏ - الصده : الدكتور عبد المنعم فرج . - مصادر الالتزام - 
طبعة 156548م. 
- الأهواتى : الدكتور حسام الدين - الحق فى احترام الحياة 
ْ الخاصة - دار النهضة العربية 191/8 . ظ 

م( - البدراوى : الدكتور عبد المتعم - الحقوق” العينة الأصلية - 
الطبعة الثأنية سنه /اوا والدخل للقانون الشاضن ب 
طبعة /1661مء والمسخل للعلوم الفانونية كدوان الديمقة 
العريية ببيروت سنه 15717١م.‏ 

4 - بهنام : الدكتور رمسيس - قانون العقوبات القسم الخاص 
ظ - منشأة المعارف بالاسكندرية ية سنه 14/67مء والجرائم 
المضرة بلحاد الناس - منشأة المعارف بالأسكندرية. . 
يننا - بكرى : الدكتور فتحى - دراسة تعليلية لبعض جوائب 
ظ قانون سلطة الصحافة - دار النيضة العربية سنة 
الاحقام  ١‏ 





58 (/031ه) ظ أهم مسراجع الكتاب مسسم 





م - جمعه : الدكتور تعمان - دروس فى الدخل للعلوم 
القانوئية - - طبعة./1571م. ظ 
17 - جاد : الدكتور سامع السيد - شرح قانون الاجراءات 
الجنائية - - طبعة 1656م. < 
م ١‏ - هلالى : الدكتور هلالى لجمد عبد الله - تجريم فكرة 
التعسف كوسيلة لحماية اللجنى عليه فى مجال 
استعمال الحق - دار النهضة العربية سنه 5 ., 
1 - زكى : الدكتور محمد جمال الدين - مقدمة الدراسات 
القانونية - طبعة 1118م والوجيز فى نظرية الالتزام - 
ظ مطبعة جامعة القاهرة سنه 1517/7م. | 
14 - حستى: الدكتور محمود نجيب - شرح قانون الإجراءت 
الجنائية - طبعة 1487, والنظرية العامة للقصد 
الجنائى - طبعة 544١م‏ 70 
4١‏ - حجازى : الدكتور عبد المى المدخل لدراسة العلوم 
0 القائونية, وفقا للقانون الكويت- سئه 1510م ب 
والنظرية العامة للإلتزام - الجزء الثانى - مطبعة 
نهضة مصر بالفجالة سته 1504م. 
45 - حسين : الدكتور محمد عبد الظاهر - المسئولية للدنية 
للمحامى تجاه العميل - دار النهضة العربية سنة 
7م ظ 
١59‏ - يحيى : الدكتور عبد الودود - المدخل / لدراسة القانون - 
ام [ 


مده لسعم اي في 0 (58ه) مسي 








المدنية فى حالة القذف فى حق ذوى الصفة العمومية - 
مكتبة الجلاء بالمنصورة. 

| كيرة : الدكتور حسن - أصول القانون د طبفة م‎ - ١ 
والدخل الى القانون - منشاه المعارف بالاسكتدرية‎ 
00 اسه 1953م ا‎ 

١.5‏ - كامل : الدكتور شريف سيد - جرائم الصحاقة فى القانون 
المصرى - الطبعة لاما سئه 18984 - - دار ر النهضة 
العربية . ظ 

1 - لطفى ١‏ الكو عونك عاد - ملف قضايا حرية ية الرئى 

ظ .قى مصر - القاهرة سنه 1151م. - 00 

4 - مرق : الدكتور سليمان - المدخل للعلوم القانونية - 
القسم الثانى - الطبعة الزابعة ‏ والؤاقى فى شرح 
اتقانون المذنى - الجزء الأول - - طبعة 1541م والجزء 
الثانى - الفعل الضار - الطبعة الخامسة سنه 1584م 
والمسئولية اللدنية - دار النشر للجامعات سته /119م. 

1 - متصور:: الدكتور منصور مصطفى - المدخل للعلوم 
“القانونية - ج> - نظرية الحق - طبعة 1537 . 

- مرسدى : الدكتور محمد كامل ' - الحقوق الثينية الأصلية‎ - ٠ 
الطبعة الثانية. 8 ظ‎ . 

٠6‏ 50 : الدكتور محمد حلمى. - قانون العمل والتامينات 
الإجتماعية - - طبعة 1571م. ظ 

60 - مصطقى : الدكتور. محمول ٠‏ محموذ - شرح قانون 

ظ المقويات: - لقنتم الخاص ٠:‏ - طبعة 141/6م. 








5-8 - المهدى : الدكتور نزيه - للدخل لدراسة القانين - دار 
ظ النهضة العربية سنه /ا/91١‏ . ظ 
104 - مجموعة الاعمال التحضيرية لو 
٠‏ 166 - مجموعة أحكام التقض المدتي ١‏ 
6 - مجموعة احكام النقض الجنائى. 
١61/‏ + مجموعة أحكام القضاء الادارى. 
- مجموعة لحكام المحكمة الادارية العليا 
1 - النجار : د . عماد عبد الحميد - الوشيط فى تشريعا- 
5 5 النجار : الدكتور.عبد الله ميروك: - الحماية للقررة لحقوق 
00 للؤلفين الآدبية فى الفقه الاسلامن مقارنا بالقانون - 
...للد للتهضة. الجربية سقه +144نإب والخرر الأدبي.. 
000 ومدى ضماته فى ألفقه الإسلامى والقانون - دار 
النهضة العريية سنه م - وتعريفن الحق ومعيار 
تصنيف الحقوق - دار الطباعة المحمدية نه 155م. 
ل - نصار : الدكتور جاير جاد - حرية الصحافة - دراسة 
. مقارنة فى ظل القانون رقم ١168‏ لبسته ١58‏ - دار 
. النهضة العربية لسنه 1556م. ظ 
0 - تجيدة : الدكتو على اتؤمك لطبي ف العمل الطب 
ظ - دار النهضة العربية سثه 7كام. 
- الستهورى : الاستاذ الدكتوى عبد الرازق لعمذ - الو ١...‏ 
فى شرح القانون المدنى - دار النهضة العربية - طبءة 
,١51/‏ وطبعة 1591م. 


526 أمم مسراجع البكتاب ب سس (040) اسبسست 


اببينة 








64 - ابو ستيت : الدكتور احمد حشمت - نظرية الالتزام - 
الجزء الاول - طبعة15945م. 1 
6 - ابو ستيت : الدكتور لحمد حشمتء بالاشتراك مع 
الدكتور عبد الرازق السنهورى - أصول القانون - 
طبعة٠66هام‏ 02 
1د سلطان : الدكتور أنور - مصادز الالتزام - الموجز فى 
النظرية العامة للإلتزام ‏ دراسة: مقارنة فى القانونين. 
اللصرى واللبنانى ‏ دار ا 4 الغزبية #بيروت سنة 
17م ْ 
/ا5١‏ - سلامه : الدكتور لحمد سلامة ‏ الملكية الفردية د طبعة 
, ونظرية الحق فى القانون للاثن ‏ طبعة ١57١‏ م 
4 -سلامه : المكتور مأمون - الاجراءات الجنائية فى التشريع 
الصرى ‏ طبعة ”23959 أو مرخ قانون الاحكام 
1 العسكرية_دار الفكر العربى سنة #مهل, ١‏ 2 
69 - سرون : الدكتور أحمد فتحى'" <: الؤنسيط فى قانون 
ليت القسبم الخاص - دارا خهخنة العربية سنة 
5560 . ْ 
أبو السعوى : المكتون زمضان -السعل ان ألقاتن: دار 
الثقافة الجامعية سنة ١957‏ .. 








17١‏ - عامر : الأستاذ حسين - التعسف فى استعمال الحُقوق 

والغاء العقود ‏ الطبعة الأولى سنة ١57‏ مكتبة عالم 
ظ "'/ا١‏ هس عامر : الأستاذان: : حسين عد ره - المسئولية 
[ المدنية, العقوية والتقضيرية ‏ دار للعارف سنة 141/4 م. 











س7يا _سسسسسس ب سسسسممم ب 
١١"‏ - عتوش : الاستاذ حسن ‏ لالسئولية الدنية - مكتبة 
القاهرة الحديثة سنة /1501 م . ا 
١15‏ عبد الله : الأستاذ محمد عبد الله محمد ت-جرائم النشر ‏ 
طبعة 156١‏ م. ‏ < 
ا - عبيد : الدكتور رؤوف - الإجراءات الجنائية فى القانون 
المصرى - الطبعة الرابعة - مطبعة نهضة مصر 


بالفجالة . 
١5‏ عبيد 5000 - جرائم الاعتداء على الأشخاص - 
ظ طبعة 1587 . 
١77‏ عبد الباقى: الدكتور عبد الفتاح ‏ نظرية الحق ‏ الطبعة 
الثانية سنة 1176م. 
2 عبد الرحمن: الدكتور حمدى ‏ فكرة الحق ‏ دار القكر 
ا 0 العربى ١91/١‏ . [ 


4 9 عبد الله خرن فص ميد رجن لوي سد 
مكتبة الجلاء بالمنصورة سنة /158 م . 
٠‏ - عبد السلام: : الدكتور جعفر ‏ الاطار التشريعى للنشاط 
<< الإعلامى طبعة دار المتار سنة ١4١4‏ ه . 
-18١‏ العدوى : الدكتور جلال - الراكز القانونية مؤسسة الثقافة 
الجامعية سنة /154 م . 
7 - عبيسى : الأستاذ عبد الله عيسى ‏ التقنين المدنى الجديد - 
ظ طبعة 1517/٠‏ م. 0000 
١8‏ - العمرى : الاستاذ اسماعيل ‏ الحق ونظرية التعسف فى 
استعمال الحق ‏ الطبعة الأواى ١١5‏ ها مطبعة 
الزهراء الحديثة بالموصل بالعراق. 





-_- 0 بويع عيب 9 عم ا 





< 
<< 184 - فرج : الدكتور توفيق حسن - المدخل للعلوم القانونية - 
طبعة ١57١‏ م. | 
< 186 - فرج: الدكتور غبد الرازق حسن ‏ النظرية العامة للالتزام - 
المصادر غير الارادية ‏ طبعة جامعة 'الملك سعود؛ المملكة 
5 - فرج: الدكتور محسن فؤاد ‏ جرائم الفكر والرأى والنشر 
دارالغد العربى سنة ١984‏ م. 
ثافة -"داراسة 
العربية نسنة ١15954‏ م. ظ 
رمضبان .: الدكتور عمر السعيد ‏ شرح قانون العقوبات - 
٠‏ :-القسم الخاص دار النهضة العزبية سئة 1956م . 
84 - رمضان : الدكتور مدحت: زمضان - الأساس القانونى 
.المسكولية رئيس التحرير :داز ا العربية . ننئة 
1597م. 


ام قايد : الد كتور حسين عيد الله 1 حموية :لضكد 2 








1 شمس: الدكتوز رياض - حرية الرئى وجرائم الصحافة 
. والنشر طدِ طبعة دار الكتب الصرية سنة /851 19م 1 1 
161١‏ الشرقاوى: الدكتوز جميل - دروس فى أصول | القانون - 
| طبعة١/ا9١.‏ 
7 الشواربى: الدكقوى عي اليه ب تخرائ الصحافة والنشر 
- منشأة المعارف بالاسكندرية ستة 1951 1 
١‏ شريف: الإستاذ شريف كامل (القاضى) - الجرائم 
الصحفية ‏ الجزء الثانى ‏ طبعة ١9/7‏ م. 








ست 65 أمصم مراجع الكتاب 5-3 


5 الخولى: الكتو ثم - دريس فى قاين العمل - طبعة 
17 م. 
١‏ - ذهتى د د مطبعة مصر سنة 
3 ش 
- غانم ؛الدكتور لسماميل - - النظرية العامة اللحق - ملبعة 


, ١9511 


ثانيآ:. مراجع في امفقه الفرنسي. 
5 ,كتمج مم 1تبزع 101 :18811 أء وسوطورخ - 197 
1231 
. 1924 2516556 12 عل ع000 : (1) عرلررق - 198 
1 8 عكه0مع1 عل زمعل 16 : (©) نوو1امزع ‏ و19 . 
٠‏ 1963 بعووعزم عل 
. 1969 ©5655 12 نال عانة:1 : (33) سزاظ - 200 
174 2 رقلكة2 ,[ألاله 16زمزر : لاعلمصهط022) - 201 
ظ 617 
1981 0صمو كم ] عل غ101 ع1 : 12) مم رمرم - 2027 
. 1966 2815 20115 رعل لمعل ع1 :وزهطو» 272 - 203 
5 1069 16 : (6مع12) 36 - 204 
1924 5 8606121 مع 
0 00256 )زميل 6 1216 : (آ) اأنوتار - 205 
َ ظ 1 روتوم 
. 1952 11102 ,كتاعء زنك 1011 عا تستطة7 - 206 


03 يل (6058 سس 





عنام 1050تام 12 و 123 : 235210161 213 - 207 
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نال عتاممكهاتام ع كهمء16 : (©) منءن؟ 21 - 208 
,5 ,10200156 18 ىأل 
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لاعن وانمنن نم0[ :0 فصو أ 13:43 - 211 
172 
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. 1965 ,نا 6اناأطهموموم: 12 عل 
الال )ميل عل عا ا يتك 1126 :نموم - 214 
ظ 032ص] 
15 5 720521 م1ع 16 هآ : (©)) اأرعميع - 215 2 
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قهري سس تفصيلى بمحتويات الكتاب 





أمساسصسط إسسم ظ ظ 


التعريف بح قالنشر فى الفقهين الإسلامى والوضعى . ١‏ 
الفصل الأول : :الإطار التشريعى لحق النشر فى الفقه - ان 


الاسلامى والقانون . 
المبحث الأول : الإطار التشريعى لحق النشر قئ القانون. 5 
الأطر العامة لتنظيم حق النشر. 0027 5 
المطلب الأول: حق النشر فى التشري والطاطية 1 ف 
عي سرون سرسيمي بن 
اللؤلف. 0 
الفرع الثاني النشر فى قانون المقويات. 0 ” 
الفرع الرابع : : النشر فى قانون للطبوعات. 5 


الفرع الخامسء النشر فى نون جملية اقم من 33> 


الفرع 7 ل رئيس مجلس أمتاء 0 إيفا 
الاذاعة والتليفزيون للصرى ر 


١>‏ لسنة ذخرة ا. ا 
القرع السابع: قرار وزير الإعلام والثقافة رقم ٠٠١‏ 5 
لسنة كلاؤة ا , 
الملطلب الثانى : حق النشر فى المجال الدولى. ١‏ "5 
حرية التعبير فى الاعلان العللى لحقوق الإنسان. 0 ؟١‏ 


أتفاقية الحقوق للدنية والسياسية المنعقدة عام لم ع١‏ 
القيود التى سمحت الاتفاقية قية بوضعها على حرية ية التعبير. 56 


- (اةه). لفقف هرس لد 











سس سس سس ره مساس سس مهنا لاغ شعن د 


ا يحت القاني: الأطان | 0 للتعبير عن الرأى فى 59 

نشر الرئى يستلزم شجاعة. ' 4 

أهمية حق التعبير عن الرلى. | 5 

المطلب الأول: طبيعة حق النشر. ظ هع 

أولا: الإعتبار الخاص .. 5 0 ٠‏ ظ هَء 

ثانيا: الإعتبار العام . ا ا د 

المطلب الثانى: حالات وجوب اعلان الرثى وادلتها : قى | .0ه 

الفقه الاسلامى. < 

الحالة الأولى : وجوب نشر العلم. ا لك 

الحالة الثانية:وجوب الشهادة لاقامة العدل. 17 غ)ه 

الحالة الثالثة: بالتيام بواجب النصه وكاتس يم 1 ب/ه0 

ا المالة الرابعة: واجب للشورة. 0 ظ ا ظ 69 

الفصل الثاني ' مصمون حق النشى ونطاقه اف #> 
1 الفقهين الإسلامى والقانونى ظ 

المطلب ا ل : مضمون حق ق النشر ة فى التشريع الاسلامى.ب. 

تعريف النشر وعناصره. ْ ٍْ | وا 

0 ” ش | ش ش 0 مي 

٠‏ الألفاظ د ودلالتها على العني.. م 

أولا :الدلالة الوضعية. 2 ' 0000 هو 

ظ )١(‏ دلالة العبارة. اير 00" 11 

(") دلالة الاشارة. اا 0 ا 

(؟) دلالة الفحوى. بو 


(4) دلالة الاقتضام 22202000 0 





(054) معد 


5 35 عن ف 


لحكام الدلالات للتقدمه. ش +8 
العرف الذى تحمل عليه الألفاظ ‏ ' 000 م 
ثالثا: الدلالة للجازية. ظ 0 579 
العدول عن الحقيقة الى للجاز. 5 
)١(‏ ثقل الحقيقة. ظ 0 ىس 
(؟) حقارة معتى الحقيقة. ‏ 2 ض 5 
9( بلاغة المجاز. ظ بايا 
(١‏ شهرة المهاز عن الحقيقة. ظ // 
التعريض بما يعيب المخاطب. 0 | 0 
أراء الفقهاء فى القذف بالتعريض. 00 ظم؟*” 
0 مذهب الحنفية ورواية عن الإمام لحمد. ‏ 3200 
مذهبي 00 والشافعية والرواية الآخرى عن 00 ى” 
بع 1 0 5 
أدلة الجمهور. 2 --" -. ام 
المطلب لثائي: مضصمون حق لت وبيان هم 
القرع الأول: حق النشر [الاعدا أن التى يقوم م 
. عليها. 

أولا: احترام عقل الإنسان. ظ 0 كم 

ثأنها: نفى العصمة عن أى فرد فى المجتمع. ظ بم 

ثالثا: التسامح. : /الم 





اناس ب سس 
الوضطسوع صفحة 


الفرع الثاتى: عناصر حق النشر فى القانون. 64م 
الغصن الأول : التعبير فى إطار حق النشر. ‏ 2 44 
تفسير التعبير وطرقه. 0 55 
مجمل قواعد تفسير التعبير. ظ ١١‏ 
طريقة تفسير العبارات. 000 ماه 
أساليب تفسير التعبيو. ظ < اليد 
أولا : الوقوف عند إرادة القائل الحقيقية. 0 مه 
)1( عبارة النص ٠‏ | ش حت 515 

08 إشارة النص. ظ 48 

0 دلالة قد قتضاء النص. “اام ظ ٠٠٠١‏ 

ثانيا: اللجوء إلى ا 0 ٠١‏ 
معتى المفهوم وأنواعه: ْ 09 ١.؟‏ 

1( مفهوم الموافقةء عب 6 ْ 6 ٠١١‏ 

(؟) مفهوم المخالفة. نلك 

أحكام هذه الدلالات. ا 0 
الغصن الثانى: علانية التعبير. [ 6م١٠‏ 
الطبيعة القانونية لعنصر العلانية فى التعبير. ٠١‏ 
ْ أولا: العلانيية كجريمة تعبيرية. 00 ٠‏ 
ثانها: العلانية كعقوبة لجريمة تعبيرية. فس 
(ب) العلانية كعقوبة تبعية. . 0000 للم 

(ج) العلانية كعقوية تكلميلية. ا ١١‏ 
ثالثا: العلانية كركن فى الجريمة التعبيرية. 0 ١1‏ 
العلانية الحكمية, والعلانية ألفعلية. ‏ . 3 
قصد العلاتية. ظ 0 1 


ل لق هرس سبد اا سس (.8) لس 


وسائل العلانية. ظ ظ ١ن‏ 
أولا: المحقل العام. ‏ 0 0 ش ا 

ثانيا: الطريق العام او المكان للطروق. 5 

ثالثا: الاذاعة. ظ ا - 

رابعا: التوزيع. - | ظ ١/١‏ 

خامسا: التعريض للأنظار. 000 3 
سادسا: البيع والعرض للبيع. ظ 0 ١‏ 
العلانية اصطلاح قانونى. ظ رِ25 
المبحث الكأئع: نطاق حق النشر. ‏ 2 0 لاسو 
المطلب الأول: نطاق حق النشر فى فقه القانون. فد 
مأ يتحدد به نطاق الحق فى النشر. [ ئ 1 
أولا: حق النشر وسيلة للتعبير عن الذات. 8 


ثانيا: حق النشر وسيلة لتقويم المجتمع وترشيده. ١١7‏ 
المطلب الثانى: حدود حق النشر فى الفقه الاسلامى.  ١١‏ 
أولا: حسن !ا لقصد وخلوص النية. ومو 


كني أن يخلو التضر من قول السوء وإشامة 44 


ثالثا: أن يتقيد النشر بأحكام الإسلام ومبادته. ١غ؛‏ 


55 (591] سسسمسععيم ريدي يي ود ردن ا 


ل 
الوض سوع صفحة 


الشسم الول 
أساس التعسف فى استعمال حق النشر ١‏ 

وحدود المسثولية عنه فى الشريعة والقانون. 
البساب الاول: : أساس التعسف فى استعمال حق ١‏ 

النشر فى الفقهين الاسلامى 

والوضعى. 

الفصسل الاول: : حقيقة التعسف فى استعمال ١‏ الحق. ١‏ 
ا مبحث الأول: : طبيعة التعسف فى استعمال الحقوق. ‏ غ.ى, 
الطلب الأول : طبيعة التعسف فى فقه القانون. 


١ 
59 الاتجاه الأول: صياغة التعسف فى إطار‎ 
للسئولية التقصيرية.‎ 
أولا : التعسف عمل يجاوز الحق . . 0 6ه؟‎ 
نقد هذا الاتجأه. كم؟و‎ 
١مم ثانيا: : مذهب التسوية بين التعسف والخطا‎ 
١١د‎ 0 كثالثا: ثا: التعسف خطا نو طبيعة متميزة. ئ‎ 
5 الاتجام لكاي #صياغة التعسف بعيدأا عن‎ 
أولا: صياغة التعسقف فى أطار الأخلاق 6-؟‎ 
المنظمة لاستعمال الحقوق.‎ 

ثانيا: ١التعسف‏ فى إطار المتطلبات القانونية. ١‏ 
طبيعة التعسف فى القانون المدنى المصرى . 2 ١‏ 


سس ]| : ارك سج سسصية لاو 





رأينا قى اللوضوع. 3 5 

المطلب الثانى: طبيعة التحسف فى فقه الشريعة 5500 
الاسلامية. 0 ظ 

7 أله لتعسق فى اللغة و صطلاح | لفقياء: ٠‏ ظ 0 1013 


الفرق بين التعسف فى استعمال الحق ومجاوزة الحق. 0 باو 
!)0ه لوصف الشرعى لاينفى اختلاف كل من ثم 


التعسف والتجاوز . 
١‏ (ب) التفرقه بين التعسف الجاوزة من حيث الجذاء. هلمم 
التكييف الفقهى للتعسف. »لما 
أولا: «التعسف من قبيل التعدى بطريق التسبيب. . لبحو 
معيار التعدى فى التعسف موضوعى. مو 
تقييم هذا الاتجاه. 0 < 00 1 145 
عناصر التعدى عند الشاطبى. م بي 
ثانيا: : التعسف مرتبط بالحق وغايته. . 0 305 ١‏ 
طبيعة الحق وغايته تحدد طبيعة التعندف ": 0000000 ؟ول 
تمقيق مصالح الناس من مقاصد الشريعة. 4000ل 
التواذن بين الحق العام والحق الخاص. . اس ين بحي 
الحكم الشرعى للتعسف وادلته. م 05 22> لحيو 
أولا: من القرآن الكريم. ا يد 
ثانياً: من السنة النبوية. ظ ا سسي 
ثالثاً: من أثار الصحابة. آ ا ا 


ظ البح لامر سد فر مضق يق 40" 


00 اسجصمم اللو ب ا 





00 لف هرس سم (غ60) سس 


صفحة 

أولا: المعيار الذاتى الح 
كيفية تحديد للعيار الذاتى ١‏ 

نقد المعيار ألذاتى. دنض 

ثانيا: العيار الفائي. ‏ 0 ب 
)١(‏ اتعدام للصلحة المشروعة يدف 
(؟) الغاية الإجتماعية للحق. الى 
نقد معيار الغاية الإجتماعية للحق. حلفي 
المعيار المختّار يتفق مع غاية الحق. كف 
إساءة استعمال السلطة تقوم على معيار موضوعى. يدف 
حالات إساءة استعمال السلطة. "١‏ 
أولا : الأغراض التى تجافى للصاحة العامة مة. ١س‏ 
)١(‏ استعمال السلطة بقصد الانتقام. ١‏ 

(1) استعمال السلطة بقصد تحقيق نفع شخصى. قفد 
0 استعمال السلطة لغرض سيأسى . 00 تحف 
ثانياً: الأغراض التى تجائب مبداأت تخصيص الأهخداف. تف 
0 غرض عام لم ينط بالعضو الإدارى تحقيقه تحقيق آ؟ ”> 
(؟) غرض عام منوط برجل ع تحقيقه. 58 3" 

بوسائل محدودة. 

المطلب الثانى: 0 التعسف فى استعمال الحق الرف 
المعيار.فى الفقه الاسلامى مو موضوعى. شف 
كيفية تفريد معيار التعسف. ف 
تحقيق للصلحة غاية استعمال الحق. 4 


)6656( 0 


ترتيب المصالح فى التشريع الإسلامى. 
موازئة بين الفقه الاسلامى والقانون. 


الفصل الثاني : حالات التعسف فى استعمال الحق. 


المبحث الأول: حالات التعسف فى فقه القانون. 


المطلب الأول : غياب المصلحة فى استعمال الحق. 
المطلب الثانى: تفافة اللصلحة فى استعمال الحق.. 


المطلب الثالث: عدم مشروعية المصلحة, . 


اللبحث الكاني: حالات التعسف فى أاستعمال الحق ' 


فى الفقه الاسلامى. 
المطلب الآول: قصد الإضرار بالغير.' 50 
اللطلب الثانى: : استعمال الحق فى غير ماشرع له. 


المطلب الثالث: 0-0 حا مسيم ١‏ 


الضر 5 الفاحش ينضمن الإساءة. 


الياب الثاني: حدود المسثولية عن , التتعسف 0 ش 


استعمال حق النشر وتطاقها. 


لفصل ال ول: : حدود المسئولية عن ساءة استعمال ظ هْ 


حق النشر. 
المبحث الأول: حدود المستولية فى القانون . 
أولا: : مسكو كولية المؤلف... ا 
ثائها: مسئولية رئيس العو أ للحرر للسئول. 
أساس مسئولية رئيس التحرير. ظ 
)١(‏ الرئى القائل باقتراض السئولية. 








5 


قف 


خرف 


اموا» 


ورف 


ع١‎ 


1 
راض 


556 


مم 
40" 
4" 


لف 


للقهر سس ل- 





الموةخ ظ ع صفحة 
5( الراى القائل بقيام المسئولية على فساس | ”> 


رآينا فى للوضوع . 28 ) ايده فيف 
حالات إعفاء رئيس التحرير أو المحرر المسكول من 31 


كالثا: مسئولية رئيس الحزب. ْ 1 
رابعا : مسئولية مالك الجريدة. شف 
خامسا: مسئولية الناشر. ييف 
سادسا: مسثولية الطابع. ف 
سابعا: مسئولية للستورد. ظ ْ ؟ 
ثامئا: مسئولية البائع وللوزع والملصق. م 
تاسعا: مسئولية القائم بالنقل والترجمة ونرديد بتكا 
الإشاعات. 

المبحث الثاني: حدود للسئولية عن إساءة النشر فى 0 بي 
. معنى العرض ووجه المصلحة فيه. ىم" 
العرض فى اللقة. 000 1" 
وفى أصطلاح الفقهاء. نين 
مقومات حماية العر ض فى التشريع الإسلامى. 00١‏ حيري 
عقوبة التعدى على العرض. ظ 3000 
آولا: العقوبة المقدرة. اا عخ؟ 
ثانيا: العقوبة غير المقدرة. ْ 6م 
موقف ألفقه الإسلامى من تتابع المسئولية. ى”؟ 
الفصل الغاني: نطاق للسئولية عن إساءة استعمال 2 ببر» 


. المبحث الأول: حق النقد العلمى والأدبى والفكرى. 2 ..؟ 


قن لفغ هرس تت 2222222 (5هه) مس 


وذ1 ااسمب بر ...نمس هه ...ب هم ادم ل سش حمطا 


ال 01 6( 








الوض ‏ سوع صفحة 
| أهمية حق النقد. ‏ 00 "١‏ 
شروط مهاشرة حق النقد. ا 0 كف 
أولا: يجب أن يقوم النقد على واقعة بقرتي تلفق 
ا ا دون امساس ‏ بيبرلف 
ثالثا: أن تكون الواقعة قعة ذت آهمية عامة.. ظ الحد 
رابعا: ! ن تكون عبارة النقد ملائمة. 00000000 الوم 

[ خامساء أن يكون الناقد حسن النية. ظ اليك 
حق التقد فى الفقه الإسلامى. 20 م9" 
ش مفهوم النصيحة فى التشرد بع الاسلامي.. و دن 
ا 6 
مكانة النقد فى التشريع الإلسلاني. ظ 006 
)١(‏ دراسة حال الراوى والمروى. اا كن 

(9) الاهتمام بنقد السند أولا. ال كاي امام 
0( مراعاة الفهم فى قبول الحديث ورفضه. | مدان 
شروط النقد العلمى. ظ 55 
. أولا: أن يتقيد بالموضوع المحفد للنقد. '. 26 

ْ ثانيا؛ يجب أن يتقيد التقد بالأسلوب الحسن. ‏ هم 

ظ ثالثا: أن يكون الناقد حسن النية.. 5 
مقارنة بين الشريعة والقانون: ظ + ان 

للسفغفهرسش تل 


شروط إباحة نشر الأخبار. 
نطاق الحق فى تشر الأخبار. , 
انسدق تجو زمري فى العاكنت الله 
شروط إباحة نشر مايجرى فى الجلسات العلنية. 
)١(‏ أن يقتصر النشر على ما هجرخ فى 
الجلسات العلنية من اجراءات. / 
(؟) أن يكون النشر معاصرا لوقت اللحاكمة. 
(؟) أن يتوافر حسن التية لدى الناشر. 
ثانها: نشر مايجرى فى التحقيق الإبتدائى ومداه. 
اتجاهان فى الفقه حول نشر مايجرى فى التحقيق 
. الإبتدائى . 


ظ يح الثالشه اللمن فى اعمال للف العام ومن 
فى حكمه. 


شكمة. 
المقصود بالموظف العام. ظ 
ثانها: أن تكون الوقائع للسندة متعلقة بأعمال 
الوظيقة لى النياية أى الخدمة العامة. 
ثالثا: أن يكون القاذف حسن الئية. 
رابعا: أن يثبت القاذف صحة وقائع القذف. 
عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة )١7١7(‏ لجراءات. 


أولا: أن يكون الطعن موجها لموظف عام أومن فى 2 


26 


لذن 


1؟ 


ا 


5 
تننض 
تلض 


غك 


جوم 


ا 


ينض 


يلض 


احنهنا 


رضن 


تقر 


7 الس قسسسهسس وبي سس سيت (998), ل 


00 





االوضظط-- سوق عُ 
المبحث الرابع: حق التبليغ عن الجرائم والخالقات 
الادارية. 





مه يد 


صفحة 


رض 


الحكمة من إباحة حق التبليغ عن الجرائم و اتعافات الادارية. هب؟م 


شروط إباحة التبليغ عن يا 


0 إدارية. 

ظ ثالثاه أن يكون للبلغ صادقا. . 

وابعا: أن يكون المبلغ حسن النية. < 
وأجب التبليغ عن المخالفات فى الفقه الاسلامى 0 
شروط المتكرات التى تستوجب الإبلاغ فى التشريع 
الاسلامى. 

)١(‏ أن يكون للذكر محظورا : فى الشرع. 

(؟) وأن يكون المنكر موجودا قى الحال. © 

(؟) وأن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس. 

(5) أن يكون المنكر معلوما. ظ 

موازنة بين الشريعة والقانون. 


المبحث الخامسر: إباحة القذف لأعضاء مجلس الشعب. 


الحصانة البرمانية تنقسم الى قسمين. 
| آولا: الحصانة الإجرائية. 
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أولاء: لختصاص الحصانة باعضاء 'مجلسى الشعب 
الث ل ' ب 0 | 
ثأنها: اقتصار الحصانة على مايبدى داخل المجلس 


من آر أء. ظ 
المبحث السادس: حق الدفاع وأداء الشهادة. ‏ 
ضوايط إباحة القذف عند ممارسة حق الدفاع. ظ , 


أولا: أن يتوجه الإسناد من خيصم إلى خصم. 
... ثائها: أن يكون القذف أثناء الدفاع أمام المحاكم. 
ظ ثالثا: أن يكون القذف من لوازم الدفاع. 
ظ ولجب أداء الشهادة. < ظ ظ 
ون ط إباحة القذف فى حالة أداء الشهادة. 
ظ القتسم الثانى 
تطبيقات وأحكام التعسف فى استعمال حق النشر 
الهاب /4 ول: تطبيقات التعسف فى استعمال حق النشر. 
. الفضل الأول : تطبيقات إساءة النشر الضار بمصالع. 
٠ 0‏ الافراد. 
أ مبحث الأول: القذف والسب العلتى والإهانة. 
أولا: جريمة القذف. 
الركن للادى للقذف. 
)١(‏ التعبير ووسيلته. 
(؟5) موضوع الإسناد. 
)١(‏ أن تكون الواقعة محددة. 
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سيت (55ه) 








لوضف _سوع صفحة 

(ب) أن يكون من شأن الواقعة عقاب من 3 سد 
إليه واحتقاره عند أهل وطنه ظ 

(ج) أن تكون الواقعة موجهة إلى شخص محدد. ١‏ 
القذف فى الفقه الإسلامى. نل 
الركن المعنوى للقذف. م 
ثأنيا: جريمة السب العلنى. 2 كن 
موازنة بين القذف والسب العلنى. مهم 
ثالثا: الإهانة. 55 
تفريد الإهانة عن القذف والسب.. 0 
.. مقومات جريمة إهانة رئيس الجمهورية. < عم 
موقق الفقه الإسلامى من إهانة رئيس الدولة.. ..: :. . +م 
. المبحث الثاذي: إفشاء لسار ف النقهين الإسلاس ميم 
ظ الفرع الأول: إقشاء الأسرار فى الفقه الوضعى 0 هلم 
حكمة عقاب من يفشي السر. .. ف 
الركن للادى لجريمة إفشاء السي. 000000 10 
(1) إفشاء السر. اليف 
زب ايداعه لشخص ب الضرورة. ايض 
الركن المعنوى للأفشاء . 0 ويم 
أسباب إباحة إفشاء السر. 7 3-5 
ظ أولاهء رضا صاحب السر. أ 
شروط رضا صاحب السر. . مم 





الوصضسوع. 


الشرط الأول: صدور الرضا عن إرادة حرة وأدراك. " 


الشرط الثانى: ان يكون الإذن عن بينة. 
الشرط الثالث: صدور الر ضا فمريها ومن 
مدتحي العبو كفس 
الشرط الرابع: أن يصدر الرضا قبل حدوث 
| الإفشل 000000000 


ثانيا: التبليغ عن الجرائم . 


ثالثا: أعمال الخبرة. 2 
وابعا: الإفشاء مراعاة للمصلحة العامة. 
القرع الثاتى: الإلتزام بكتمان السر فى الفقه الإسلامى. 
آدلة للحافظة على السر. ' 7 
٠‏ محل التحريم فى إفشاء السر . 


الشروط التى يجب أن تتوافر لاعتبار الامر سرا. 
أولا: الدليل على أن معيار تحقيق الضرر ذأتى. 
ثأنيا: السر حق من حقوق صاحبه. ْ 

لا يشترط إثبات صحة ما آفشاه. < 

التاصيل الشرعى للإلتزام بالمحافظة على السر. 
أولا: اساس الالتزام فكرة التعاقد. 
ثانيا: اساس الالتزام فكرة النظام العام. 


النظام العام أقرب لاتجاه الفقه الإسلامى. 


المدييةسسقييرس 
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ل 0000 
السو قي توق صفحة 
أسباب الإباحة رضائية وغير رضائية. 0 3 

أولا: الأسباب الرضائية لإباحة الإفشاء. ا اوم 

0 الرضا الصريح بالإفشاء. ظ‎ )١( 

(؟) الرضا الضمنى بالإفشاء . ظ لوا 

. ثأنيا: الأسباب غير الرضائية لإقشاء السى 0 5 بهم 

قاعدة الأسباب غير الرضائية لإباحة الإفشاى. ١‏ +وم 
التكييف الفقهى لإباحة الإفشاء. 00 ماخ عو 

أولا رجحان للصلحة العامة على مصلحة الفرد.. كوم 

ثانيا: امتباركإظبارالمق. 0000000 ام 

)١(‏ الشهادة. فاع م اوبيه الاو 
ركتها وحكمها. 0 ا 0 وم 
الشهاة فى حقوق اليس وف حقوق الل. لوم 
للشب يمد صرق 2000000 
اكيب 0 إ 
58 لثاثي. : 500 إساءة التشر الضار ‏ +.؛ 

< . باللصلحة العامة‎ ٠ ٠ 

المبحث الأول» تطبيقات إساءة النشر الضارة 0 64. 
ظ ل 0 
للطلب الأول: إساءة النشر المخل بالنظام م اليلق 

, والآداب العامة. ظ 





سمه (015) 





لقف هرس بل 





آذ ب ب ب | بإب يبب بي ب ب س2 


المبو فسب ب د وه صفحة 
الفرع الأول: النشر المؤدى لإنتباك حر مة الآداب العامة. ‏ 4.؛ 
مقهوم الآداب العامة. 2 : 0 ه66 
الركن امادى لجريمة النشر المخل بالآداب العامة. 00 
الركن المعنوى. ا 0 ل 06د ود لاوم 


الفرع اي الأديان. 2 5ءع 
الركن الاذى المسناس بحردة الأديان خلال النشر. ف د اا 
التعدى على الأديان وحق المناقشة والبحث العلمى. 0 أاع 


القصد الجنائى للتعدى على حرمة الأديان. ظ « دا ماوع 
الفرع الثالث: نشر الإشاعات الضللة. بم تاي 
م المادى للجريمة. 5 ام اق 
نشر الإشاعات المضللة فى الفقه الإسلامي. 00 هلع 


علاج الإسلام للحد من خطورة الإشاعات. ‏ | 4٠67‏ 
أولا: : وجوب التثبت موشبيكة الخين 5 
ثانيا: الرجوع الى أهل الدارية بالأمر. . 0000 

الفى ع الرابع: النشر المحظور أوغير الأمين لجلسات. بالق 


' مجلس الشون: 
المطلب الثانى : النشر رد العدالة. 0 404 
الفرع الآيل : النشر للؤثر على سير القضية. . 3 
الركن امادى للجريمة. 2007 امع 
معت التأثير فى الشهود. ين ل مله 
الركن المعنوى للجريمة. ش ف 


ل لقفه رس ااا سس (008) نسم 


)015( 0-3 


السوض سيوع 
الفرع الثانى: نشر ماجرى فى الدعارى التى يجب ظ 
20200 نظرهافى سرية 
الركن المادى . 
الركن المعنوى 


عمو 


الفر ع الثالث: النشر المحظور أوغير الآمين ما جرىرن 0 , 


فى جلسات المحاكم. 


أولا: نشر ما يجرى فى المداولات السرية بالمحاكم. ' 
ثانيا: : نشر ماجرى فى الجلسات العلنية بالحاكم بغير 





أمانة وبسوء قصد . 


الفرع الرابع: نشر الأخبار الحظورة للتحقيق الابتائي. 


ظ ميو ب ار اي 1 [ 
لق الإسلامي. . 


أولا: ه التسوية بين | 





التعامل مع الشهود لسوتي رالحويف 
ثأنيا: صفاء القاضى واستقرار حالته النفسية. ‏ 
رابعا: يحرم على القاضى إجابة الدعوى الخاصة . 
نساد الحكم الصادر من القاضى حال التأثر بالنشر. 
أراء الفقهاء وأدلتهم فى تلك المسألة. 
متاقشة آدلة القاكلين بعدم النفاذ. 
مناقشة أدلة القائلين بالنفاذ. 
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الس سي 1.]. سمت ب ب ب ب سس 


الوص ل م موع. صفحة 
الرلى الراجح فى نظرنا. ‏ 0 ظ ل 
[ ايحت الكادي: النشر 55 تحريضا م 3 

الأخلال بالأمن. 0 


للطئب الأول: النشر المتضمن تحريضا على ارتكابي ‏ م6 
جناية اوجنحة أو ارتكاب جناية معينة. 

حقيقة التحريض وبيان أنواعه. ظ ف 0 6 

المطلب الثانى: التحريض على قلب نظام الحكم ‏ “عع 
3 وتقدويج الأفكار التيتستهدف تفيير 


. الدستور . وخ مضي ده 
مفهوم قلب نظام الحكم. 0 : | يفنا 
معنى كراهية الحكم أى الازدراء يه. 0 ة 
تحبيذ أى ترويج لثمب التى ترق الى تغيير ادا +,؛ 

ظ الأساسية للدستور. ا 
المطلب الثالث: تعريض الجند للخروج عن الطلعة. 22 


المطلب الرابع: التحريض على بغض طائفة من الناس. 6 
اللطلب الخامس: التحريض على عيم طاعة القوانين اع 


6 





ق تشجيع أر تكاب الجنايات والجنح. 0 
أولا: جريمة التحريض على عدم طاعة القوانين. ١‏ /4, 
اثانيا: : جريمة تشجيع أرتكاب الجنايات والجنح. ظ /اء 
الاب ب الثاني : : أحكام التعسف فى استعمال حق النشر. . 65 
فصل تمهيدى | 1 0 ' 
طبيعة الخطأ وأثره على التعويض فى إساءة النش: . ش ذمء 
المبحث الأول: طبيعة الخطا وأثره على التعويض فى ١ه‏ 
إساءة النشر فى القانون. . . 
ل ا للسقفهرس (033) سسسم 





التعسف يخضع لأحكام للسئولية التقصيرية. ل 
بجوي ا :. 0 
حجية الحكم بالإدانة فى جرائم النشر. 0 00 ا 
1 جزاء التعسف فى استعمال حق النشر. 02000 بم, 
9 أنواع التعويض عن إساءة النشس. 0 10 د 
. المبحث الثأنع: طبيعة الخطا وأثره على التعويض فى ٠‏ ++ 
اساءة النشر فى الققه الإسلامي. 00000 
الفصل الول: التعويض العينى لإساءة النشيى فيى. .. 1 
الفقهين الإسلامى والوضعى . 1 
المبحث الأول: حق الرد والتصحين فى القانون. . 00 0 بع 
ل ل 
الفرع الأول: الأحكام العامة لحق الود. اوم 
أولا تعريف حق الرد. ظ < 00 0 ةا 
. المجلات العلمية الايصدق عليها مسمى الصحق . . ا 
4 ثانيا: تخصائص حق الود 00 0 
(0“#ضعم 00 ل صن 
(1) حق الرددحق مطلق. . ا ل 
9( أنه حق مستقل. . ا لكب 0 
الفوع الثاتى: حق الرد فى القانون المصرى. يي 
أولا: صاحب الحق فى الرد. 00 هع 


سوه (0137) 








آ#آ#آ#| ب ب سس 
المعو ف ب و | صفحة 
(أ) حق الورثة فى مباشرة الرد. اا لاع 
(ب) جحق الشخص العنوى فى ممارسة اليد. 2220227 الاك 
(ج) حق الصحف والصحفيين فى الرد. ا 3 
ثانيا: كيفية الرد. ا 
(1) طريقة ة وصول الرد إلى الصحيفة.. ظ لي 
٠‏ (ب) شكل الرد. سم 
5 
عرب 0000000000000 8م 
(5) مدةوصول الوه 000 0 3 80م 
(ج) مضمون الرد.. ا 00 امع 
. ثالثا: نشرالرد. 0 01 تمقو ن عن 144 
ظ حالات جواز امتناع الصحيفة عن الرد. ١‏ 0 اليف 
وجوب الإمتناع عن نشم الرد. لت 
ظ لجزاء للترتب على مخالفة الصجيفة لأحكام حق الرد. امع 
ظ المطلب الثاني : حق تصحيح أخبار السلطات العامة. 846؛ 
أولا: صاحب حق إصدار التصحيح. 200 تمع 
ثانا موشوع التسحيو. ا ام 


تتعلق بالصلجة العامة. ظ 


(1) بيانات تتعلق بما سبق نشره بالجريدة. : ' 2 
ثالثا: نشر التصحيم. د 
راأبعا: حزاء الامتناع عن نشر التصحيح. ماوع 

المطلب الثالث: نشر قرارات النيابة العامة وأحكام القضاء 8و 


ل ل قهرس 











(014) تسح 


الوض ‏ موع 
المبحث الناذي: حق الرد أى التصحيح فى الفقه 
الإسلامى. 


الأصل عينية التعويض فى الفقه الاسلامى. 
صور التعويض العينى الناشىء عن سوء النشر. 
أولا: تكذيب المعتدى بالنشر لماكتبه. 
دليل التّعويض العينى بالتكذيب. 
ثأنيا: استحلال المجنى عليه من الإهانة. 
التعويض العينى يستوعب حق الرد فى القانون. 
الفصل الثاني: التعويض النقدى للضرر الناشىء عن 


إساءة النشر. 
المبحث الأوله التعويض النقدى لضرر سوء النشر 
فى القانون. 
الظروف التى ينبغى مراعاتها فى تقدير التعويض. 
أولا: الاعتداء بدرجة الخطأ. 
ثانيا: ظروف للضرور من سوء النشر. 
ثالثا: حسئن النية. ظ 
ا لمبحث القاذي: التعويض النقدى لمضار سوء النشرفى 
الفقه الإسلامى. 


ركائز تقدير التعويض النقدى فى الفقه الإسلامى. 
أولا: زيادة الألم النفسى ينبغى مراعاتها فى التقدير. 
ثانيا: مراعاة الظروف فى تقدير التعويض. 

)١(‏ الظروف المرتبطة بالمعتدى عليه. 

(؟) ظروف التعدى الزمانية والمكانية. 

(؟) الظروف المتعلقة بالضرر. < 

موازنة بين الفقهين الإسلامى والوضعى . 

ا أهم مراجع الكتاب. 
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رقم الإبداع بدار الكتب المصرية 
اؤبامط/م.., 


سمه جر ب بجوو جوع مرا حدمي مهد وماج 





